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جمیع الأنظمة الاقتصادیة لمع احتدام المنافسة واكتساح النظام الرأسمالي 

تماشیا مع مقتضیات  ،نتیجة للتحولات الجاریة على الصعید الدولي ، وذلكالعالمیة

وبعد  ومواكبة حظر التطور الاقتصادي ،وسیاسة الانفتاح الاقتصادي ،العولمة الاقتصادیة

وتراكم  ،الخیار الاشتراكي القائم على سیاسة التسییر والتوجیه من طرف الدولةفشل 

نتیجة لانهیار أسعار البترول  ؛1986سنة  المدیونیة بعد الأزمة التي عرفتها الجزائر

أثبت ضعف البنیة الاقتصادیة بسبب فشل الدولة في كلّ ذلك لمالیة، واختلال التوازنات ا

  .وما نتج عنه من تبعات اجتماعیة خطیرة ،تنظیم المجال الاقتصادي

د الحریة شُ جاهدة إلى إیجاد نظام متمیز ین الجزائریة ةولهذه الأسباب سعت الدول 

العالمي الجدید، بعیدا عن احتكار النشاطات الاقتصادیة  سیاقالالاقتصادیة ضمن 

وإدماجها في هذا المسار للمحافظة على أسواقها، ویظهر ذلك من خلال الإصلاحات 

الجدید  مستجدات النظام الاقتصاديالقانونیة والاقتصادیة التي باشرتها الجزائر لمواكبة 

إرساء الدولة على نظام  عطي مؤشراتبالنظام اللیبرالي تومن هنا بدأت بوادر الالتحاق 

  .نظام اقتصاد السوق؛ یطلق علیه اقتصادي حر

التي كانت انطلاقة حقیقیة لتخلي الدولة عن النظام  1988وذلك بدایة من سنة 

ما نجد  وفتح بعض القطاعات التي كانت محتكرة أمام القطاع الخاص، وهو ،الاشتراكي

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  88/01رقم  نمن القانو  له أساسه القانوني في كلٍّ 

المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة  88/25رقم  ، وكذا القانون1العمومیة الاقتصادیة

المتعلق بإلغاء جمیع  88/201المرسوم الرئاسي رقم أضف إلى ذلك ، 2الوطنیةالخاصة 

                                                           
، المتضمن القانون التوجیهي 1408جمادى الأولى 22الموافق ل  1988ینایر  12المؤرخ في  88/01القانون رقم  -1

  .1988لسنة  2ج، رقم .ج.ر.جالاقتصادیة، للمؤسسات العمومیة 
ج .ج.ر.ج ، المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة،1988جویلیة  12المؤرخ في  88/25القانون رقم  -2

  .1988جویلیة  13الصادرة بتاریخ  29العدد 
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الاقتصادي التفرد بأي نشاط ل المؤسسات ذات الطابع التي تخوّ الأحكام التنظیمیة 

  . 1أو احتكار التجارة ،اقتصادي

س مبدأ تحریر الذي كرّ  ،19892 تتوج هذه الإصلاحات بصدور دستور لسنةل 

منه التي  49/1المادة وتقریر حق الملكیة الخاصة دون قید، وذلك في نص  ،الاقتصاد

تتلاشى  النظام القدیم من هنا بدأت تعالیم، و )الملكیة الخاصة مضمونة( :تنص على أنّ 

 هر ذلك من خلالأمام العولمة الاقتصادیة، ویظ اشلهفت أثبتخاصة بعدما  تدریجیا

حذفه للفصل و  الفصل التام بین ملكیة الدولة وملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،

  .الثاني المتعلق بالاشتراكیة

 ، الذي یعتبر3بالأسعارالمتعلق  89/12رقم  ثم تلاه بعد ذلك صدور القانون

الأساس القانوني لتحریر الأسعار وخضوعها لقانون العرض والطلب، كما نجد أن بعض 

من نصوصه تضمنت قواعد متعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وعلى هذا الأساس 

، وانطلاقة حقیقیة یمكن اعتباره من أهم النصوص القانونیة المنشئة لنظام اقتصاد السوق

تاح الاقتصادي في الجزائر، لتتوالى في هذا الخصوص العدید من التشریعات التي تم للانف

مثل قطاع  بموجبها فتح النشاطات التي كانت محتكرة من طرف الدولة على المنافسة

قطاع البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وقطاع المناجم ، و الإعلام، والتأمینات

التنظیم ر قطاع الاستثمار وفتحه أمام الخواص مع مراعاة وكذا تحریاء، ز والكهرباوالغ

  .والتشریع المعمول به

  

                                                           
، المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات 1988أكتوبر  18المؤرخ في  88/201المرسوم رقم  -1

أكتوبر  19في ، المؤرخة 42ج، العدد .ج.ر.الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج

1988.  
 1، الصادرة في 09ج، العدد .ج.ر.تعدیل الدستور، جب، المتعلق 1989فیفري  28المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم  -2

  . 1989مارس 
  ج.ج.ر.، ج)الملغى(، المتعلق بالأسعار 1989یلیة و ج 5الموافق ل  1409المؤرخ في ذي الحجة  89/12 رقم القانون -3

  .1989جویلیة  19الموافق ل  1409ذي الحجة  16المؤرخة في  29العدد 
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تصحیح الهیكلي الذي للیأتي بعد ذلك شروع الدولة في صیاغة برنامج شامل ل

ومن بین الاستراتیجیة التي یقوم علیها هذا  ،1994سنة  صندوق الدوليالحظي بمساندة 

الإصلاح نجد إنشاء آلیات سوقیة لازمة لإتمام عملیة الانتقال من الاقتصاد المخطط 

  .1مركزیا إلى اقتصاد السوق المتنوع

ومن  ،ركائز التي یبني علیها النظام اللیبراليالومن هنا أضحت المنافسة أحد  

، وأحد المظاهر البارزة في اقتصاد قاالحریات المقررة للمؤسسات الفاعلة في الأسو 

مما بات یستوجب تحضیر الأرضیة اللازمة تماشیا مع البرنامج الإصلاحي  ،الجزائر

تكییف قطاعها الاقتصادي وتحقیقا لسیاسة الانفتاح الاقتصادي التي فرضت على الدولة 

وفتح الأنشطة  الذي لم یعد خیارا بل أصبح شیئا مفروضا، ،مع شروط اقتصاد السوق

 عتماد على المنافسة كمبدأ أساسي لتنظیم المجال الاقتصاديالاعلى المبادرة الخاصة، و 

  .أمام العجز المسجل في ظل نظام الاحتكار الممارس من طرف الدولة

یر ر وتح ،وهذا ما ظهر بالفعل من خلال إزالة جمیع الاحتكارات العمومیة

لحالة العرض وجعل نظام تحدید الأسعار یخضع  ،والتخلي عن نظام التسعیر الأسعار،

والطلب وقواعد الإنصاف والشفافیة، إذ سعت الدولة في هذا الخصوص جاهدة إلى إعداد 

وجعل المنظومة القانونیة تتكیف  ،نظام قانوني یحمي المنافسة من أي ممارسات مقیدة لها

معطى التتماشى و  ،لك من خلال تسطیر أطر قانونیة واضحة المعالممع هذا الانفتاح، وذ

المنظم مبدأ لا یكون له تفعیل خارج الإطار القانوني هذا الكون الواقعي لاختیارات الدولة، 

هذا النظام لا تتحقق دون وجود نصوص قانونیة تنظم السوق وتحمیه من لأن الغایة  ؛له

  .للمنافسةمن فوضى الممارسات المقیدة 

                                                           
  .254، ص 2019عبید سلیمة، المنظمة العالمیة للتجارة في الجزائر، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة،  ــــ1
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 رقم ة صریحة بموجب الأمریم القانوني لحمایة المنافسة بصفتنظالوهو ما عجل ب

مایة اللعبة سس القانونیة لحلأا ، الذي تم من خلاله وضع1المتعلق بالمنافسة 95/06

ولأول مرة –، وكذا تنظیم الممارسات التجاریة، وتأسیس التنافسیة الاقتصادیة في الجزائر

عمر طویلا بسبب ة مكلفة بترقیة المنافسة، إلا أن هذا الأمر لم یسلط –في الجزائر

لأن المشرع لم ینص صراحة على مبدأ حریة الصناعة والتجارة إلا في  ؛الشغور القانوني

عن تراجع دور الدولة في الحیاة ، باعتباره من أهم المبادئ التي تعبر 19962دستور 

، لیتم بموجب هذا الدستور تأكید لسوق في الجزائرة لفائدة الضوابط الاقتصادیة لالاقتصادی

والتكریس الحقیقي والفعلي لحریة المبادرة الخاصة  ،اعتناق الجزائر للحریة الاقتصادیة

  .واقتصاد السوق

تم  والحد من الاختلالات المسجلة في السوق ومسایرة للتطلعات الجدیدة للدولة 

فصل بمقتضاه حیث  ،3المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم إلغاء هذا الأمر بموجب الأمر

التي أفرد لها  سة والقواعد المنظمة للممارسات التجاریةالمشرع بین القواعد المنظمة للمناف

إذ یلاحظ  ،4المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02 رقم قانون خاص بها، وهو القانون

الممارسات المقیدة للمنافسة على المشرع في هذا الخصوص أنه خص هذا الأمر بتنظیم 

التي لها أثر منافي على المنافسة، ورقابة التجمیعات الاقتصادیة لتفادي أوضاع احتكاریة 

في حین منع بموجب القانون المتعلق بالممارسات التجاریة كل الأسالیب التي ق، في السو 

ادیین، كما تخل بطبیعة المنافسة، والتي تمس بالمصالح المشروعة للمتعاملین الاقتص

  . نجده یفرض على الأعوان المتنافسیین في السوق احترام مبدأ النزاهة والشفافیة

                                                           
المؤرخة في  ،9، العدد ج.ج.ر.ج، المتعلق بالمنافسة الملغى، 1995ینایر  25الموافق ل 1415شعبان  23المؤرخ في  95/06 رقم الأمر -1

  .1995فبرایر  22الموافق ل  1415رمضان  22
 28استفتاء  تعدیل الدستوري المصادق علیه فيال، المتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر  7، المؤرخ في 96/438المرسوم الرئاسي رقم  -2

  .1996لسنة  76، العدد ج.ج.ر.، ج1996نوفمبر 
ج .ج.ر.ج، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 2003یولیو  19الموافق ل  1424جمادى الأولى  26المؤرخ في  03/03 رقم الأمر -3

  .2003یولیو  20الموفق ل  1424جمادى الأولى  20 ، المؤرخة في4عدد ال
، الصادرة بتاریخ 41ج، العدد .ج.ر.، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004یونیو  23المؤرخ في  04/02 رقم لقانونا ــــ4

  .2004یونیو  27
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إذ نجد أنه عدل مرتین  ؛تعدیلاتالإلا أن هذا الأمر لم یسلم هو الآخر من   

الذي وسع من مجال اختصاصات وتطبیق هذا  ،08/121 رقم وذلك بموجب القانون

سواء كان ذلك على المستوى الداخلي أو  ،عد السوقالقانون وتعزیزه بما یتماشى وقوا

، لیتم تعدیله مرة أخرى كما شمل تعدیله التكییف القانوني لمجلس المنافسة الخارجي

 تعزیز تدخل الدولة في مجال تحدید ، إذ جاء هذا التعدیل بهدف10/052بموجب القانون 

  .تحقیقا لفكرة النظام العام الاقتصادي ض الحالاتفي بع الأسعار ورقابتها

 ، لم یكتفوتوسع المنافسة في العدید من المجالات ،واستجابة للتطورات الحاصلة

دید من بل خص مسألة حمایتها بع ،المشرع بوضع الإطار القانوني العام لحمایة المنافسة

 ونیة لحمایتهاد من الضوابط القانوتجسیدا لهذه الحمایة وضع المشرع العدیالقوانین، 

نجدها تتمثل في كل من حظر الممارسات التجاریة بكل أنواعها، وكذا حظر الممارسات 

المقیدة للمنافسة التي تستخدمها المؤسسات للإخلال بالنظام العام الاقتصادي، منها ما 

نتیجة لتأثیرها الواضح على المنافسة  ،أقر لها حظر نسبي ومنها ما أقر لها حظر مطلق

مستعملا  ،الاقتصادیة  إلى نوع من الرقابة المسبقة أضف إلى ذلك إخضاع التجمیعات

للتجریم، ویظهر ذلك من خلال استبدال  تهالترخیص كأداة قانونیة لحمایتها، وإزال في ذلك

  .العقوبات الجزائیة بأخرى إداریة

للتأقلم مع المتغیرات  المشرع سعى جاهدان ومن هذا المنطلق یمكن القول إ

 بها التدریجي من الحقل الاقتصاديوانسحا ،الحاصلة في ظل تبني الدولة هذا النظام

 وتنظیمي بما یتلائم والتحولات الجاریةلإطار التشریعي ویظهر ذلك من خلال تكییف ا

إلى دولة منتجة  جة للسلع والخدماتتفانتقلت من دولة من ،وتخلیها عن مهامها التقلیدیة

 ما أصبح یعرف بالضبطفي ظل  ،وظهورها في شكل تنظیمي جدید للقواعد العامة،

                                                           
 19ؤرخ في الم 03/03رقمیعدل ویتمم الأمر ، 2008یونیو  25الموافق ل  1429 جمادى الثانیة 21المؤرخ في  08/12 رقم لقانونا -1

  .2008یولیو  2، الصادرة بتاریخ 36ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو  19الموافق ل  1423 عامجمادى الأولى 
 46ج، العدد .ج.ر.، ج03/03یعدل ویتمم الأمر  2010 ،غشت 15الموافق ل  1431رمضان  5ي المؤرخ ف 10/05 رقم القانون -2

  .2010غشت  18الموافق ل  1431رمضان  8 صادرة فيال
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كون أن النظام المتبع یفرض تواجد الدولة  ،الرقابیة للسوقلممارسة مهامها  كوسیلة

، لأن هذه الضوابط لن یكتب لها النجاح ما لم وإلا سادت الفوضى لضمان مبادئه وقواعده

في اختصاصها، بهدف سد كل الممارسات  هیئة كل ،مؤسساتیة بجانبها یتم وضع هیئات

  .كفل حمایتهاالمساس بالمنافسة باعتبار هذه الأخیرة تحتاج لآلیات فعالة تالتي من شأنها 

ظل داریة في الإهیئات ال العدید من استحدث المشرع وحرصا على هذه الحمایة

صطلح علیها بمصطلح ، االمؤسساتي للدولةألوفة في النظام الانفتاح الاقتصادي غیر م

تحوز على امتیازات السلطة ، متمیزالع بنظامها القانوني تتتم ،السلطات الإداریة المستقلة

وذلك یعني أن  إطار ما حدده لها القانون، تتمتع باستقلالیة عضویة ووظیفیة في ،العامة

 القرارات الصادرة عنها لا یمكن إلغاؤها أو تعدیلها أو استبدالها من طرف سلطة تعلوها

 أوكلت لها مهمة ضبط وحمایة المنافسة في مختلف القطاعات التي انسحبت منها الدولة

في إطار التحول الحاصل في  هاباعتبارها مؤسسات جدیدة من المؤسسات المكونة لجهاز 

باعتباره أهم جهاز  ن بین هذه السلطات مجلس المنافسة، إذ نجد مدولة وهیاكلهاوظائف ال

مستحدث یحمي المنافسة على المستوى الأفقي للسوق ككل، وهیئات الضبط القطاعي 

التي أوكلت لها مهمة حمایة المنافسة في قطاع معین، إلا أن هذا لا یعني عدم تدخل 

المتمثلة في المصالح التابعة  منا القانوني الحاليهیئات إداریة تقلیدیة موجودة في نظا

وتكریسا  ؛تنظیمالضبط و الهذه السلطات في صلاحیة ، ونظرا لمحدودیة لوزارة التجارة

في هذا  المشرع أقر وحفاظا على مبدأ المشروعیة ودولة القانون لضمان حریات الأفراد،

بهدف  ،العدید من الصلاحیات في مجال حمایة المنافسة هیئات قضائیة الشأن تخویل

  . إحداث نوع من التكامل ما بین الهیئات الإداریة والهیئات القضائیة

ق في تحدید الآلیات والقواعد فِّ وعلى ضوء هذه المعطیات نجد أن المشرع وُ 

مع التحولات بغیة التأقلم  ،وتنظیم اللعبة التنافسیة ،الناجعة لحمایة الحریة الاقتصادیة

الوضع الحالي لتحقیق الفعالیة الاقتصادیة، وفي هذا الإطار تظهر  ما یستلزمه و الجدیدة 

 في مجال تنظیم قواعد المنافسة تفعیل الثقافة القانونیة تهدف إلى التيأهمیة هذه الدراسة 
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القانونیة تحدید الأطر ولا یكون ذلك إلا عن طریق  ،ي الدولة النظام اللیبراليفي ظل تبنّ 

من أركان اقتصاد  اأساسی االمتبعة من طرف المشرع لحمایة المنافسة باعتبارها ركن

جد في هذا الخصوص أن ودعامة أساسیة لاستمراره، حیث ن ،الا فیهفعّ  اوعنصر  ،السوق

إلى تهیئة المنظومة القانونیة بما یضمن وتحقیق المنافسة المطلوبة في المشرع عمد 

مبادئ المنافسة یهدف إلى تجسید  اذلك من خلال إصداره قانونویظهر  ،السوق ككل

وإخضاع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة  ،من شأنها المساس بهاالتي وحظر كل ممارسات 

أضف إلى ذلك  ة،المسبقة، وكذا تحدید الجهات المخول لها قانونا حمایة هذه الأخیر 

بالأوضاع  إذا ما تمت مقارنتهتمیز بها هذا الموضوع الأهمیة الاقتصادیة التي ی

الاقتصادیة التي تشهدها الساحة الاقتصادیة في الوقت الراهن والتحولات القانونیة الناتجة 

  .عنها

 :وعلیه فإن دراستنا تهدف إلى مایلي

سلیط الضوء على قانون المنافسة باعتباره الإطار القانوني العام، ومدى نجاعته في ت -

 .الانفتاح الاقتصاديحمایة المنافسة في ظل 

 هداف المسطرة من خلال الأسس المعتمدة من طرف المشرعالأدراسة مدى نجاح  -

  .مة النصوص القانونیة لتلك الحمایةءوتحلیل مدى موا

  .ة لحمایة المنافسة ومدى فاعلیتهاالمكملقانونیة العامة النصوص التحلیل  -

  .الكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة -

  .وتقییمها تحدید الجهات المخول لها قانونا في مجال حمایة المنافسة -

وأخرى  ،لموضوع ترجع إلى أسباب ذاتیةأسباب اختیارنا لهذا اأما عن 

في ورغبة الباحثة  ،تتمحور حول موضوع التخصصفي كونها فتتجسد الأولى  ،موضوعیة

المراجع المعتمدة في هذا النوع ه الأطروحة من بین ، وأن تكون هذالتوسع في هذا المجال

یعد  في أن موضوع الدراسة، أما عن الأسباب الموضوعیة فیمكن حصرها من الدراسات

وهو ما دفعني  ،التي لازالت تحظى بأهمیة بالغة لمواضیع الحدیثة والمستجدةا بین من
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قصد وسائل والآلیات القانونیة التي عمدت الدولة إلى استعمالها الالبحث وبیان  إلى

  .أو دولیامواكبة التطورات الحاصلة سواء داخلیا أو إقلیمیا 

ما مدى فعالیة الأطر  :وبیانا لما تقدم ذكره سابقا یمكن طرح الإشكال الآتي

القانونیة التي رصدها المشرع الجزائري قصد حمایة المنافسة من أي ممارسات مقیدة 

هذه الإشكالیة تحمل في طیاتها العدید من التساؤلات الفرعیة وإنّ  لها وغیر مشروعة؟

  :یأتي حصرها فیمایمكن 

  ؟ما المقصود بحریة المنافسة وفقا للتشریع الجزائري -

  بسیاسة الانفتاح الاقتصادي المتبعة من طرف الدولة؟ ما علاقة هذا المنافسة -

ماهي الضوابط والآلیات القانونیة المعتمدة من طرف المشرع لضبط هذه الحمایة بعد  -

  ؟في العدید من المجالات التوسع

  هو الدور المعتمد من طرف الدولة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي؟ما -

وعلیه فإن طبیعة الموضوع تقتضي مني توظیف العدید من المناهج العلمیة نجد 

وتشخیص  ،لتحدید المفاهیم التي تعتمد علیها الدراسة ؛والتحلیلي منهج الوصفيمن بینها ال

ها للوصول إلى حلول، أضف إلى ذلك نب المحیطة بموضوع الدراسة وتحلیلمختلف الجوا

وصول إلى نتائج من البغیة  ؛اعتمادنا على المنهج المقارن في نفس المنظومة القانونیة

  .لموضوع البحثشأنها تقدیم إضافة جدیدة 

ل وللإجابة عن هذه الإشكالیة ارتأیت تقسیم هذا البحث إلى بابین، یسبقهما فص

ثم تطرقنا فیما بعد ذلك  للمنافسة والانفتاح الاقتصادي، تمهیدي معنون بالإطار المفاهیمي

إلى الباب الأول تحت عنوان الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في 

الذي قسمناه إلى فصلین تناولنا في الفصل الأول الضوابط القانونیة المقررة الجزائر 

لحمایة المنافسة بما یتكیف وقواعد اقتصاد السوق، أما الفصل الثاني تناولنا فیه أوجه 

لنتطرق في الأخیر إلى الهیئات ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة هذه الأخیرة، 

، إذ قسمنا هذه الدراسة إلى هیئات إداریة مستحدثة في ظل یة المنافسةالمخولة قانونا لحما
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الانفتاح الاقتصادي أوكلت لها مهمة ضبط وحمایة المنافسة في مختلف القطاعات التي 

، ومع في الفصل الأول وأخرى تقلیدیة معروفة في نظامنا القانوني ،انسحبت منها الدولة

لهیئات ال یخو عمد إلى ت نجد أن المشرع  ؛ظیمفي الضبط والتن محدودیة هذه الهیئات

سالفة الهیئات الإداریة المن أجل تدعیم  في مجال حمایة المنافسة االقضائیة اختصاص

  . الذكر في الفصل الثاني

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل التمهیدي

الإطار المفاهیمي للمنافسة 

  والانفتاح الاقتصادي
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یرى خبراء الاقتصاد أن المنافسة هي المعیار الذي تقاس به الأنظمة الاقتصادیة 

بتبني الجزائر النظام اللیبرالي الرأسمالي  في الوقت الحالي، خاصة بعد الإقرار المباشر

  . وبعد التأكد بأن المنافسة تعتبر من المبادئ الأساسیة التي تبُنى علیها اقتصادیات الدول

فقد عمدت إلى  ،1التي تبنّت نظام اقتصاد السوق وبما أن الجزائر من الدول

وكذا مواكبة التحولات  توجهاتها القائمة على تعزیز مبدأ حریة التجارة والصناعة، تشریع

ول الاقتصاد الوطني مــن تح تجسّد العالمیة التي تقتضي إرساء هیاكل اقتصادیة،

ه إلى الاقتصاد الحر، أین بدأت مظاهر الانفتاح الاقتصادي تظهر  الاقتصاد المــوجَّ

تدریجیا في الجزائر، رغم أن مصطلح المنافسة كـان مناقضا للـواقع السائد في الفترة 

التي تمیّزت برغبة الدولة فــي تحضیر جــوّ ملائم  1995 – 1989متدة بین سنتي الم

یسخــر عـمـل السلطات العامة، بتوفیرها كل الإمكانیات اللازمة التي تتماشى مع البرنامج 

  .الإصلاحي

تعزیزا لهذا الطرح سنحاول من خلال هذا الفصل التعریج على ماهیة المنافسة 

ثم التطرق فیما بعد ذلك إلى الانفتاح الاقتصادي وأثره على  ،)المبحث الأول(في 

  ).المبحث الثاني(المنافسة في 

 

  

  

  

  

                                                           
ف اقتصاد السوق على أنه نظام اقتصادي اجتماعي یقوم على أسس الحریة الاقتصادیة للمنافسة والسوق، عرفه جمال یعر  -1

یعتمد على قوى السوق كأسلوب لتنسیق النشاط الاقتصادي للمجتمع، فهو نظام اجتماعي یتم من خلاله نظام اقتصادي  لعمارة بأنه

زاید مراد، دور : لأكثر تفصیل انظر إلى. ن خلال الأسواق المتمیزة بالمنافسة عند تحدید الثمنتنظیم ورقابة النشاط الاقتصادي، م

  ةوم الاقتصادیة، جامعة یوسف بن خدالجمارك في ظل اقتصاد السوق أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العل

 .36 -  33، ص 2006 -  2005الجزائر، 
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  ماهیة المنافسة: المبحث الأول

اقتصاد  ي الدولة نظامیرات الحاصلة في مجال إرساء تبنّ إن من المتأمل في التغ

روح الاقتصاد السوق یحمــل في طیاته ترسیخ دعامة المنافسة التي تعتبر محرك و 

 في تحدید مفهومها، ورسم جوانبها الوطني، وهي من المصطلحات التي لاقت جدلا كبیرا

وتأطیر حدودها، إن الحدیث عن المنافسة یقتضي منا البحث في جمیع جوانبها خاصة 

 مهمّا راتیجیاــــونیین، لعبت دورا استـوأنها شغلت حیّزا واسعا من تفكیر الاقتصادیین والقان

التفصیل فیه أوسع المیادین التي یبنى علیها النظام الاقتصادي، وهذا ما سنحاول  شمل

بإبراز الإطار النظري للمنافسة، وما المقصود بهذا وذلك  من خلال هذا المبحث،

المصطلح الذي أصبح إحدى دعائم النظام الرأسمالي، ومن المنطلقات الأساسیة التي لها 

أداة أساسیة لتنظیم وسیر الاقتصاد الوطني في و  الوطني،على الاقتصاد تأثیر واضح 

، لنتطرق فیما بعد ذلك إلى حریة هذه المنافسة في التشریع الجزائري في )المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(

  مفهوم المنافسة: المطلب الأول

نظرا للتغیرات التي یشهدها العالم الاقتصادي، دفعت بالباحثین إلى إعطاء اهتمام 

بیر بالمنافسة التي أصبحت مبدأ أساسیا للدفع بعجلة التنمیة إلى الأمام، في ظل ك

أن المنافسة لیست آلیة فقط لتنظیم الإنتاج والتوزیع، بل تعدت  الانفتاح الاقتصادي، كون

ذلك، كـونها قیمة اقتصادیة واجتماعیة ضروریة لحیاة الفرد والمجتمع، وللإحاطة بهذا 

ضب الباحثین المعاصرین كونه كلمة فضفاضة تحمل في طیاتها المصطلح الذي آثار غ

ریف التي أهدافا اقتصادیة، وغایات سیاسة رشیدة؛ لابد من التطرق إلى مختلف التعا

  ).الفرع الثاني(ثم التطرق إلى أنواع المنافسة في، )الفرع الأول(أعطیت للمنافسة من خلال
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 تعریف المنافسة: الفرع الأول

، الوسیلة المثلى التي تحكم النظام الاقتصادي الحالي فتطلق في اللغة 1المنافسةتعد 

لى في القرآن الكریم نجد قوله تعا، وفي 2العربیة على الرغبة في الشيء وحب الانفراد به

لِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ  ۚ◌ وخِتَامُهُ مِسْكٌ " الآیة الكریمة عدة أعطیت لها  ،3".وَفِي ذَٰ

خلال هـذا  القانون، أو فقهاء الاقتصاد، وهذا ما سنتطرق له من تعاریف سواء من فقهاء

  .الفرع بتناول مختلف التعـاریف التي حددت لنا مصطلح المنافسة

  المنافسة في الاصطلاح الاقتصادي: أولا

لقد ساهم الاقتصادیون بشكل كبیر في إیجاد تعریف یضبط المنافسة باعتبارها 

اقتصادیا، فقد عُرِّفت بأنها آلیة تمكن في سوق محددة من تشكل الأسعار  مصطلحا

  .4بواسطة عملیتي العرض والطلب

بأنها العمل للمصلحة الشخصیة للشخص Franc.S.WalKe  ویعرفها الأستاذ

وذلك بین البائعین والمُشترین في أي منتج وأي سوق، وقد أورد البعض بأنها تسابق بین 

  .5تحدید واختیار أفضل المتعاملین المؤسسات من أجل

وعرفت أیضا بأنها نظام من العلاقات الاقتصادیة ینطوي تحته عدد كبیر من 

المشتركین البائعین، وكل منهم یتصرف مستقلا عن الآخر، للبلوغ بربحه إلى الحد 

الأقصى، وهو نظام لا تخضع فیه الأسعار إلا لتفاعل قوى اقتصادیة متحررة من أي قید 

  .6ض علیها، وهي قوى العرض والطلبیفر 

                                                           
إذا رغبت فیه على وجه : ونافست في الشيء منافسة. أي تنافس فیه ویرغب فیه: الشيء: من نافس: تعرف المنافسة لغتا -1

إلى جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن : لأكثر تفصیل انظر. المباراة في الكرم والمنافسة الرغبة في الشيء والانفراد فیه

  .287، ص 2003، بیروت، 1لسان العرب، المجلد الرابع، دار الكتب العلمیة، ط  منظور الأنصاري الإفریقي المصري،
  .9، ص 2015حسن محمد محمد بودي، حریة المنافسة التجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  -2
  .، روایة ورش26سورة المطففین، الآیة  -3
  .32، ص 2015، الجزائر، 2یة في الجزائر، دار هومة للنشر والتوزیع، طتیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافس -4
 محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة حقوق، جامعة تیزي وزو -5

  . 9، ص 2005
زیبار الشاذلي، ماهیة المنافسة في الجزائر، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني قانون المنافسة بین التحریر وضبط السوق، كلیة  -6

   .5، ص 2015مارس  17ـــ16قالمة، یومي  1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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  المنافسة في الاصطلاح القانوني: ثانیا

نجد أن مختلف التشریعات العربیة لم تقم بتعریف مصطلح المنافسة في القوانین 

، باستثناء المشرع العراقي الذي عرفها في قانونه الخاص بالمنافسة 1المتعلقة بالمنافسة

  .2)المبذولة في سبیل التفوق الاقتصاديالجهود (:بأنهاومنع الاحتكار

ینظر فقهاء القانون إلى المنافسة على أنها حریة التجار والمنتجین سواء أكانوا 

أشخاصا طبیعیین، أومعنویین، في دخول الأسواق التجاریة، وممارسة العملیات التجاریة 

ط القانونیة مختلفة الأنماط، من بیع وشراء وتصدیر واستیراد، مع الالتزام بالضواب

  .3والأعـراف التجاریة التي تحكم السوق

تعرف أیضا بأنها عملیة المواجهة بین رغبات وتوجهات ثلاثة أطراف معنیة    

هم المتعاملون الاقتصادیون من جهة في بحثهم عن أكبر ربح، ومن جهة ثانیة العمال 

ة في إشباع وسعیهم للحصول على أعلى راتب، وأخیرا المستهلكون ورغبتهم الدائم

  . 4حاجاتهم المادیة أو الخدماتیة بأقل التكلفة

طریقة للتنظیم الاجتماعي، حیث تؤدي :"عرفها مجلس المنافسة الفرنسي بأنها

مبادرة الأعوان الاقتصادیین غیر الممركزة إلى ضمان فعالیة في تخصیص الموارد النادرة 

قتصادي والاجتماعي للدولة للمجموعة، أي تعتبر المنافسة أداة أساسیة للتنظیم الا

  . 5"ومنهاجا لإحداث التوازن الضروري والفعال

                                                           
التي بإعداد نظام قانوني یحمیها من أي ممارسات منافیة لها  على رغم من عدم تعریف المشرع الجزائري للمنافسة إلا أنه قام -1

  . من شأنها عرقلة السوق ومجریات البیئة التجاریة
  1قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر -2

  .6، ص 2017
   ، دار النهضة العربیة)دراسة مقارنة في القانون المصري والأوروبي(حمایة المنافسة ومنع الاحتكار لینا حسن ذكي، قانون  -3

  .18ص    2006 ،القاهرة
  .33تیورسي محمد، المرجع السابق، ص  -4
  ، منشورات بغدادي04/02 رقم والقانون 03/03 رقم محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر -5

  .11-10ص ، 2010  الجزائر
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وعرفت أیضا بأنها تزاحم بین التجار على ترویج أكبر قدر من منتجاتهم لجذب 

العملاء، مستندین في ذلك إلى حریة المنافسة، وحریة جمهور المستهلك، وإذا تم هذا 

ایا اقتصادیة عدیدة تهدف أبرزها إلى ارتفاع التنافس وفقا لأحكام القانون؛ أدى ذلك لمز 

  .1وهو الأمر الذي یدفع نحو ازدهار التجارة القیمة الحقیقیة للنقود، وتحقیق جودة عالیة،

وبهذا نخلص إلى أن المنافسة تعتبر ركنا أساسیا لاقتصاد السوق، وعنصرا 

الحصول على ضروریا لضمان استمراریة هذا النظام الاقتصادي، حیث تضمن للمستهلك 

السلع والخدمات بأسعار أقل، وجودة أعلى، كما تضمن للمنتج كفاءة أكبر نصیب في 

  .2السوق، وبالتالي فهي تؤدي إلى التوظیف الأمثل للموارد المتاحة

  أنواع المنافسة: الفرع الثاني

زتها من المسلم به أن المنافسة أضحت من بین الوسائل الحدیثة الحالیة التي أفر 

د بمثابة الضابط الرئیسي الذي ینظم المبادلات التجاریة عالعولمة الاقتصادیة، فهي ت

د من یة والعالمیة على حد سواء، ولابـوالاقتصادیة التي تجري داخل الأسواق الداخل

، تجري فیها ممارسات تجاریة مختلفة نظرا إلى التباین الكبیر 3الإشـــارة إلى أن الأسواق

  .ماتبین السلع  والخد

                                                           
  .17، ص 2005عبد الفتاح مراد، شرح قانون حمایة المنافسة وحمایة المستهلك، دار الهناء للنشر، الإسكندریة،  -1
  .19، ص 2009اهرة، محمد إبراهیم أبو شادي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد المصري، دار النهضة العربیة للنشر، الق -2
تعتبر الأسواق المحور الأساسي لمباشرة الأنظمة الاقتصادیة في ظل اقتصاد السوق والعولمة، إذ ازدادت أهمیة السوق اقتصادیا وحتى  -3

تصاد السوق بالنظر قانونیا في ظل الانفتاح الاقتصادي، وازدیاد الفعالیة الاقتصادیة التي تقتضي الزیادة في العرض والطلب، ویقسم علماء الاق

ویقصد بالسوق على أنها الإقلیم الجغرافي الذي تقوم فیه المؤسسات الاقتصادیة متدخلة في عرض السلع ، إلى درجة المنافسة الموجودة فیها

المتعلق  03/03من الأمر  3/2والخدمات المعنیة التي تكون خاضعة للمنافسة، وبالرجوع للمشرع الجزائري نجد أنه عرف السوق في المادة 

كل سوق للسلع والخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة (:بالمنافسة المعدل والمتمم، بعدما أغفل عن ذلك في الأمر السابق الملغى على أنه

لتي فیها وتعویضیة لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصصت له، والمؤسسات اأوكذا تلك التي یعتبرها المستهلك متماثلة 

، ومن خلال هذا التعریف یتبن أن المشرع )السلع أو الخدمات المعینة للمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعینة

  :الجزائري عرف السوق آخذا بمعیارین

المعنیة هي بدیلة، أو ممكن أن تحل محل سلعة  الذي یعني أن كل المنتجات أو الخدمات المعروضة في السوق: المعیار المنتجات البدیلة - أ 

  .بالنظر إلى ممیزاتها، وخصائصها، وسعرها، واستعمالها، وممیزاتها

إن الفائدةمن تحدید السوق الجغرافیة هو تحدید القانون المطبق على الممارسات التي تجري فیه، ومن جهة : معیار النطاق الجغرافي -ب 

لأكثر تفصیل . ن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة أو ممارسات منافیة للمنافسة، إلا بتحدید الحیز الجغرافيأخرى لا یمكن تحدید ما إذا كا

  .     119ــ117، ص 2018، الإسكندریة، 1صبرینة بوزید، الأمن القانوني لأحكام قانون المنافسة، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط: انظر
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إذ سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى أنواع المنافسة بالتفصیل، من خلال 

  :شرح مفصل یمیز كل نوع عن الآخر، وذلك على النحو التالي

  )التامة(المنافسة الكاملة : أولا

توصف المنافسة التامة بوجود عدد كبیر من البائعین والمُشتریین في السوق دون 

الدخول أوالخروج من السوق، أي خلوُّها تماما من أي عنصر وجود عوائق أمام 

، وتتمیز المنافسة التامة بعدم تحكم كل من البائعین والمُشترین في سعر 1احتكاري

السلعة، أو الخدمة التي یتعامل فیها كل من البائع أو منتج الكمیة المنتجة أو المعروضة 

لتي یكون قادرا على شرائها وراغبا فیه للبیع، وبمثل ذلك یقرر كل من مشتري الكمیات ا

، ومن أهم 2دون أن یأخذ في اعتباره تأثیر فعله أو فعل منافسیه على سعر السوق

المفكرین الذین تحدثوا عن المنافسة التامة آدم سمیث الذي اعتبر المنافسة التامة سلوكا 

تسمح بتكوین  وأداء لا یشترط سوق معینة، حیث اعتبر هذه الأخیرة ما هي إلا مؤسسة

  .3الأسعار

كما یرى أقطاب المدرسة الكلاسیكیة أن هنالك ترابطا بین المنافسة والسوق  

ود مؤسسات بارزة لقیام المنافسة التي تعني عدم وج ،سمَّوه بسوق المنافسة التامة

فالمنافسة التامة في نظرهم نموذج یفترض فیه وجود عدد كبیر من المنتجین والمشترین 

وحریة دخول السوق والخروج منه دون أیة ، ن سلع وخدماتــمنتجات موتجانس ال

، ومن أجل تحقیق المنافسة التامة لابد من توافر مجموعة من الشروط لتحقیق هذا 4عوائق

  :النوع من المنافسة داخل الأسواق

                                                           
لممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر معین فندي الشناق، الاحتكار وا -1

  . 33، ص 2010عمان،  1والتوزیع، ط
  .24محمد إبراهیم أبو شادي، المرجع السابق، ص -2
  .11محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في قانون الجزائري، المرجع السابق، ص -3
، كلیة الحقوق 13ید سحوت، مفهوم المنافسة وعلاقتها بالاحتكار من الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، مجلة جیل، العدد جه -4

  .21، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، سنة 
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وجود عدد كبیر من المشترین والبائعین للسلعة، وهذا ضمانا لعدم تأثیر كل من المنتج  -

والمستهلك على فعالیات السوق، وهذا یعني وجود عدد كبیر من المستهلكین الذین 

یطلبون السلعة، وعدد كبیر من المنتجین الذین یعرضونها، وینطوي شرط كثرة عدد 

البائعین على أن تغییر الناتج لن یؤثر تأثیرا ملموسا على مستوى الأسعار السائد في 

  .1السوق بناء على قوى العرض والطلب

أن یكون الناتج متجانسا، أي تجانس في السلعة التي ینتجها المنتجون ویبیعونها في  -

السوق، ولا یكفي أن تكون السلعة مشابهة فحسب، بل لا بد أن تكون غیر ممیزة في نظر 

  .  2المستهلك

علانیة الأسعار وإحاطة المستهلك بأسعار السلع التي یعرضها المنتجون، وذلك حتى  -

  .3دع المستهلك، كما یضمن هذا الشرط وجود سعر موحد للسلعة في السوقلا ینخ

عدم وجود عوائق الدخول أو الخروج من السوق، وحریة تنقل عناصر الإنتاج من سلعة  -

وهي المنطقة التي تتوفر فیها الحوافز  إلى أخرى، ومن منطقة جغرافیة إلى أخرى،

رض قیود كمیة أو جمركیة على النشاط الاقتصادیة اللازمة، والتزام الدولة بعدم ف

  .4التجاري

لكن رغم الصدى الواسع الذي لاقته المنافسة التامة بعد ظهورها، إلا أنها وجهت لها       

جوان "حیث تبنّت ، 5عدة انتقادات بعدما أجمع معظم الكتاب بقصورها في بعض الجوانب

                                                           
لعربیة، دار النهضة العربیة للنشر مغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، تحلیل لأهم التجارب الدولیة وا -1

  .20، ص 2005والتوزیع، 
   2009، ، القاهرة1، دار النهضة العربیة للنشر، ط )دراسة تحلیلیة مقارنة(عمر محمد حماد، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة  -2

  .20ص
  .23جهید سحوت، المرجع السابق، ص  -3
  .33معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص  -4
ومنع ممارسة  إن التصور الحاصل لعمل المنافسة في نظر المدرسة الكلاسیكیة هو مراعاة ضوابط كفیلة بتحقیق توازن بین العرض والطلب -5

 وقتالاحتكار بین البائع والمشتري، وفي نظرهم أن المنافسة الكاملة تمثل المقصد الجوهري للحفاظ على النظام العام الاقتصادي، وفي نفس ال

القضاء على الممارسات الاحتكاریة، والأسالیب المنافسة غیر المشروعة، غیر أن طرحهم للمنافسة الكاملة لقي انتقادات وصعوبة توافر 

  .شروطها في الواقع العملي، إذ من الصعب جدا أن تكون لدینا أسواق تتوفر على ممیزات المنافسة الكاملة في ظل النظام اللیبرالي
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رأیا سدیدا مفاده أن هنالك تناقضا منطقیا كبیرا في الفكرة الأساسیة للمنافسة  "روبنسون

  : الكاملة كأحد أنواع هیاكل السوق، وقد دعّمت رأیها في عنصرین أساسین هما

   .یتمثل في التغیر الطلب على بعض المنتجات بصورة مستمرة :العنصر الأولــــ 

الطلب سیؤدي إلى فائض، وتنهي روبنسون إلى أن كساد تمثل في أن ی :العنصر الثانيــــ 

الخسائر والطاقة المعطلة ستدفع المنشآت الفردیة إلى التواطؤ فیما بینها دفاعا عن بقائها 

  .1في السوق وحمایة مصالحها مما ینهي المنافسة الكاملة

  المنافسة غیر التامة: ثانیا

هي منافسة قائمة على من خلال التسمیة یتضح لنا أن المنافسة غیر التامة 

تخلف أحد الشروط اللازمة لتمام المنافسة التامة، فالمنافسة غیر التامة هي حالة وسط 

بین المنافسة التامة والاحتكار السائد في النظام الرأسمالي، فهي تشمل كل الأسواق التي 

كال یمكن ، وهي تأخذ عدة أش2یكون فیها للبائع أو المشتري أو كلیهما تأثیر على الأسعار

  .3حصرهما في احتكار القلة، أو تنافس القلة والمنافسة الاحتكاریة

  )تنافس القلة(احتكار القلة  -1

یعد احتكار القلة أحد أشكال السیطرة على السوق، حیث تتكون السوق وفقا له 

من عدد قلیل من المنتجین، ما یثیر مسألة التواطؤ بینهم، في محاولة احتكار السوق 

، كما یتمیز هذا النوع 4ة نشوب منازعات تنافسیة غیر مشروعة تظل قائمة بینهمواحتمالی

من المنافسة بوجود عدد قلیل من المشروعات التي تستأثر فیما بینها على الجزء الكبیر 

                                                           
  .22ـــ  21 علي، المرجع السابق، ص غاوري شلبيم -1
  .23محمد إبراهیم أبو شادي، المرجع السابق، ص -2
یعرف الاحتكار بأنه ظاهرة الهیمنة والتحكم في السوق، من حیث كمیة وسعر الخدمة المتداولة، وذلك  بواسطة الفرد أو  -3

مجموعة من الأفراد محدودة العدد، تتمیز بتداولها بیعا وشراء لنسبة مؤثرة لإجمالي الكمیة المتداولة في السوق، مما یؤدي ذلك 

أحمد محمد محمود خلف، الحمایة الجنائیة : نظرألأكثر تفصیل . الإضرار بمبدأ حریة المنافسةلإقصاء المتنافسین في السوق و 

  .68-67 ، ص2008للمستهلك، دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة، 
لنهضة ، دار ا)دراسة تحلیلیة مقارنة(سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة  -4

  .8، ص 2012 ،القاهرة العربیة للنشر
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من السوق، أي عدد قلیل من المؤسسات تتحكم بسعر السلعة نتیجة احتكار السوق من 

  .1ه زیادة في كتلة الطلبطرف عدد قلیل من المنتجین یقابل

وتتمیز منافسة القلة بقلة عدد البائعین في السوق بالدرجة التي تجعلهم غیر 

مستقلین عن بعضهم البعض، بمعنى كل منتج عند وضع سیاسته الإنتاجیة والسعریة 

یأخذ في اعتباره سیاسة المنتجین الآخرین في الصناعة، كما یقوم بدراسة تأثیر سیاسته 

  .2سیاسات غیره من المنافسینعلى 

ـواطؤ المنظم الذي تفسة في غالبیة الأحیان نموذج الوقد یأخذ هذا النوع من المنا

یرتكز أساسا على إنشاء اتفاق بین المؤسسات التي تحتكر الإنتاج أو خدمة معینة، وقد 

ج مادة یتجاوز هذا الاتفاق نطاق البلد الواحد لتشمل كافة المنتجین القائمین على إنتا

واحدة في بلدان أخرى، فیتكون بذلك ما یسمى بكارتل، ویسمى كذلك بمصطلح اتحاد 

المنتجین الذي یعرف بأنه تنظیم یضم مجموعة من المنتجین داخل صناعة معینة قصد 

حدید نصیب كل السیطرة على السوق واحتكار نشاط معین، إذ یتم في هذا الاتفاق ت

 لمشروعات التي لها نشاطات متماثلة ومترابطةویتم بین ا عضو من أعضاء السوق

ویكون موضوعه هو الاتفاق على تحدید الأسعار، أو حصص الإنتاج، أو مناطق 

  .3تصریف المنتجات

في حالة لم یتم إنشاء اتفاق؛ فمن  كذلك في هـذا النوع من المنافسة وما یلاحظ

ي السوق، ویوضح العاملة فـالأسعار بین المنشآت الوارد ظهور ما یسمى بحالة حـرب 

الـواقع الاقتصادي أن هذه الحالة تنشأ في حالة تنافس المنشآت على تصریف منتجاتها 

                                                           
  قادري لطفي محمد صالح، آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون الأعمال -1

  .36، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .31ق، ص محمد إبراهیم أبو شادي، المرجع الساب -2
  .29مغاوري شلبي علي، المرجع السابق، ص  -3
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في سوق واحدة، وأنها تنتشر في الصناعات الناشئة وضعف خبرة المنشآت بمناورات 

  . 1سلوك السوق وبسلوك المنشآت المنافسة

  المنافسة الاحتكاریة -2

 20قي إلى حیز الوجود في مطلع الثمانینات من القرن الــ ظهر هذا الهیكل السو 

، ویبرز هذا الشكل من 2من أبحاث بعض المختصین من جامعتي هارفارد كمبریدج

المنافسة بوجود عدد  كبیر من البائعین المستقلین عن بعضهم البعض، ولا یأخذ أحدهم 

بإنتاج سلع غیــر متماثلة إذ  في الاعتبار تأثیر سیاسته على سیاسة منافسیه الذین یقومون

، وتقع المنافسة 3یتداخل في هذا النوع من السوق عنصرا المنافسة والاحتكار معا

، أو بتعبیر أكثر دقة هي سوق تقترب 4الاحتكاریة بین المنافسة الكاملة والاحتكار التام

  .5من المنافسة الكاملة مع بروز بعض مظاهر الاحتكار

سبق أن هنالك تماثلا بین المنافسة الاحتكاریة والكاملة  إذ یتضح لنا من خلال ما

في كثرة عدد البائعین، وسهولة الدخول والخروج من السوق دون أي عوائق أمام دخول 

مؤسسات جدیدة إلى میدان الإنتاج، أو خروج المؤسسات التي حققت خسارة في میدان 

تجات التجاریة في ظل المنافسة الإنتاج، لكن الفرق بین المنافستین یكمن في تمایز المن

  .الاحتكاریة التي تعد الشرط الجوهري في تأثر كل مؤسسة بالأسعار المؤسسات الأخرى

هو أول من عرض هذا النوع من المنافسة ) تشمبرلین(ویعد المفكر الاقتصادي 

، وأكدوا على أن 19336عام ) جوان روبنسون(، ثم عقبته في ذلك السیدة 1926عام 

 الاحتكاریة تقدم وصفا أفضل وأقرب إلى الواقع، وأنها أصل تطور المشروعات المنافسة

                                                           
  .31مغاوري شلبي علي، المرجع السابق، ص  -1
  .25سحوت جهید، المرجع السابق، ص  -2
  .9عمر محمد حماد، المرجع السابق، ص -3
طفیفة من الاحتكار بسبب تنوع المنتج ما یلاحظ في هذا نوع من المنافسة هو تداخل عنصري المنافسة والاحتكار، إذ یتمتع المنتج بدرجة  -4

لأكثر التفصیل انظر  .ولكنه یتعرض لدرجة كبیرة من المنافسة بسبب كثرة عدد المنتجین الآخرین، وتحكم المؤسسة إلى حد ما في الناتج والثمن

  . 25مغاوري شلبي علي، المرجع السابق، ص : إلى
  .35معین فندي الشناق، المرجع السابق، ص  -5
  .30د إبراهیم أبو شادي، المرجع السابق، صمحم -6
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وأكثر شیوعا في الواقع العملي، خاصة في القطاعات التي تتطلب تكنولوجیا عالیة الدقة 

  . 1ورؤوس أموال ضخمة

  المنافسة الواقعیة: ثالثا

ولكل مؤسسة  تعرف المنافسة الواقعیة بأنها منافسة تتسم بحریة النشاط التجاري

حریة كاملة في اختیار إستراتیجیة خاصة بها، وسرعة في اتخاذ القرارات الملاحقة 

  .2والخروج منه لمن أراد ذلك للتغیرات المحلیة وحتى العالمیة، وحریة الدخول إلى السوق

لابد من ونظرا للتحولات العالمیة والتطور التكنولوجي الحاصل في الوقت الراهن؛ 

رة دینامیكیة متطـورة، باعتبارها آلیة تمكن المؤسسات من حشد كل منافسة نظالنظر إلى ال

طاقاتها المادیة وحتى المعنویة لدخولها إلى السوق دون أیة حواجز، خاصة وأنه لیس كل 

المؤسسات توجد في مراكز اقتصادیة متساویة، وهذا ما یجعل من المنافسة تشتد بین 

لمؤسسات بابتكارات جدیدة ضد المؤسسات التي المؤسسات خوفا من ردود فعل بعض ا

تمتلك ابتكارات هائلة وحصولها على علامات تجاریة، وبراءات الاختراع، مما یؤدي ذلك 

  3.إلى عدم الاحتكار الدائم للسوق

المنافسة التي تستوجب  ةوانین المنافسة جاءت لتكفل حریوما یلاحظ أن مختلف ق

تعدد المنتجین في سوق السلعة الواحدة، وهي تتطلب إحداث نوع من التوازن بین العرض 

وحتى عدم السماح والطلب، وإزالة أیة حواجز تمنع المنتجین من الدخول إلى السوق، 

 ل السوق الواحدة بإقامة عوارض من شأنها المساس بحریة المنافسةللمنتجین داخ

ـق إلا في حالة تعدد طالبي الخدمة، وتنوع العروض والطلبات تتحقة الـواقعیة لا فالمنافس

  . 4وشفافیة المعاملات، وحریة الدخول والخروج من السوق

  

                                                           
  .39قادري لطفي محمد صالح، المرجع السابق، ص  -1
  .20ــــ19محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -2
  .17المرجع نفسه، ص  -3
  .28سحوت جهید، المرجع السابق، ص  -4
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  واقع حریة المنافسة في التشریع الجزائري: المطلب الثاني

 لا نزاع في أن المنافسة تعتبر عماد التجارة وجوهرها لمواكبة التطور الاقتصادي

في ظل الانفتاح الاقتصادي، وبما أن الجزائر من الدول الحدیثة التي تبنّت النظام 

الرأسمالي؛ فقد مرت بعدة إصلاحات اقتصادیة وقانونیة یقتضیها نظام الاقتصاد الحر 

وتعد حریة المنافسة أحد المظاهر البارزة في اقتصادیات الدول، وأصلح الأنظمة هي تلك 

ثمار والتطور الاقتصادي، باعتبارها ضابطا أساسیا لضبط السوق التي تعزز طلاقة الاست

غالبیة التشریعات الحدیثة التي سلكت المنحى اللیبرالي، ومن خلال هذا الطرح  اضمنته

یمكن إبراز الإشكال الآتي للإجابة عن كل التساؤلات التي تتمحور حول هذا المطلب، ما 

الجزائري بتكریس حریة المنافسة في التشریع المقصود بحریة المنافسة؟ وهل قام المشرع 

  الجزائري بصورة واضحة؟

وللإجابة عن هذه الإشكالیة سنحاول من خلال هذا المطلب بیان تعریف مبدأ 

، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى مضمون هذا المبدأ في )الفرع الأول(حریة المنافسة في 

  ).الفرع الثاني(

  ةتعریف حریة المنافس: الفرع الأول

تعتبر حریة المنافسة مظهرا من مظاهر حریة التجارة والصناعة، وهي تعني 

العمل في السوق یتعدد فیه الممارسون الاقتصادیون بنفس الشروط، أي أن كل شخص 

یعتبر حرا للقیام بأي نشاط اقتصادي؛ إلا أنه لهذه الحریة حدود تضبطها وفقا لمتطلبات 

  .1قتصاديالقانون التجاري، وقوانین الضبط الا

ویمكن تعریف حریة المنافسة بأنها إتاحة الفضاء الاقتصادي للتجار والأعوان 

الاقتصادیین لكي یباشروا استغلالهم التجاري، ومهامهم، وحرفهم، دون وجود أیة عراقیل 

أو قیود تحـد مـن عزیمتهم وحقهم الطبیعي والدستوري، أي تعتبر حریة المنافسة الحق في 

                                                           
  .84رجع السابق، ص تیورسي محمد، الم -1
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ت الاقتصادیة بجمیع الوسائل المتاحة والمشروعة، ویتحقق هذا المقصد ممارسة النشاطا

  .  1من خلال تمكین التجار من حقهم في التنقل دون وجود حواجز تعترضهم

إذ یعتبر مبدأ حریة المنافسة عاملا جوهریا في ظل اقتصاد السوق الحر، یزید 

للموارد، ومنع أي حواجـز مـن من تحقیق الفعالیة الاقتصادیة من خلال الاستخدام الأمثل 

شأنها أن تحظر الدخول إلى السوق، وانحصار تدخل الدولة وتقلص دورها في الجانب 

التجاري، وإعاقة الأموال، ویكون ذلك طبقا للواقع الاقتصادي الذي یحدد الوضعیات 

ا الموجودة في السوق، التي قد تعمل على تضییق من حریة المنافسة أو اتساعها، وفقا لم

  .2حو اقتصاد یقوم على دعامة العرض والطلبنولوجیة اللیبرالیة التي تؤدي تفرضه الإیدی

  مضمون مبدأ حریة المنافسة: الفرع الثاني

یقوم مبدأ حریة المنافسة في ظل اقتصاد السوق على دعامتین أساسیتین تنتعش 

افسة وجهان لعملة بهما روح المنافسة، بعدما أن ظهر جلیا بأن حریة التجارة وحریة المن

واحدة، وبعدما  تأكد أن حریة المنافسة مبدأ اقتصادي أدخل إلى المجال القانوني بواسطة 

) أولا(مبدأ حریة التجارة والصناعة الذي أعطى للنشاط التنافسي أساسه القانوني والشرعي

أكـده وبهذا أضحـت المنافسة تستمد وجودها وتستلهم أحكـامها من هذه المبادئ، وهذا ما 

  ).ثانیا(المشـرع الجزائري 

  مبدأ حریة التجارة والصناعة : أولا

یقصد بهذا المبدأ من الناحیة النظریة أنه أساس قانوني لحریة المنافسة، أي أن 

حریة المنافسة تستمد علة وجودها من وجود هذا المبدأ، الذي یعني أن للأشخاص الحریة 

مصالحهم، وفتح المجال أمام النشاط التجاري الواسعة لممارسة أي نشاط یرونه محققا ل

                                                           
  .90قادري لطفي محمد صالح، المرجع السابق، ص  -1
  .68تیورسي محمد، المرجع السابق، ص  -2
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والصناعي للنشاط الحر، والمبادرات الخاصة دون قیود، شریطة مراعاة قوانین الضبط 

  .1الاقتصادي وقوانین التجارة

ویذهب البعض في تعریفها بأنها تنظیم وتطویر النشاط المختار دون أي قید أو 

لمناسبة، بمعنى أن حریة التجارة هي المظهر عائق؛ وذلك بالـوسائل المتاحة المشروعة وا

التطبیقي الذي یرتسم في السوق من خلال تمكین التجار والأعوان الاقتصادیین من 

احتراف نشاط تجاري ما، والعمل على تطویره قصد تنمیة وضمان استمرار النشاط 

  .2الاقتصادي في إطار الحریة والعدالة والمساواة

تعود أصوله إلى ما بعد حقبة الثورة الفرنسیة و  ي فرنسا،تاریخیا ظهر هذا المبدأ ف

، المعروف بمرسوم 1791مارس  2/17من خلال القانون الجبائي الصادر مابین 

Allardes  الذي یعتبر أول نص مؤسس لهذا المبدأ في القانون الوضعي، إضافة إلى

، الذي ساهم في تأكید هذه الحریة 1791جوان  14/17المؤرخ في  chapeleirقانون 

دأ حسب الاجتهاد ذا المبـ، إذ یعتبر ه3الاقتصادیة، وهو یندرج ضمن نفس المرحلة الثوریة

القضـائي لمجلس الدولة الفرنسي من المبادئ العامة للقانون، وهو یحمل معنى مزدوجا 

أساس الحقوق التي یمكن للأفراد الاحتجاج بها  المعنى الرئیسي هــو أن هذا المبدأ یشكل

أمـا أمام الإدارة لممارسة النشاطات الاقتصادیة، وبالتالي فهو یحد من تدخل الإدارة، 

ـر الشـروط التي یمكن من خلالها للأشخاص العمومیة التفسیر الثاني فیتعلق بحص

ة اتجاه المبادرة ممارسة النشاط الاقتصادي، وهو ما یعبر عنه بمبدأ عدم المنافس

  .4الخاصة

                                                           
  .29محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
  .92قادري لطفي محمد صالح، المرجع السابق، ص  -2
  .114مرجع السابق، ص ولید بوجملین، ال -3
رافع لموي، مبدأ حریة المنافسة في التشریع الجزائري، مجلة الشریعة والاقتصاد، المجلد الثامن، العدد الخامس عشر، سنة  -4

  .334، ص 2019
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ى ل الأنظمة اللیــبرالیة التي تسعـدأ أساسي لكـوالصناعة مب حریة التجارةأن إذ 

و ما ذهب إلیه المشرع الجزائري بإجـرائه لعدة للنهوض بنشاطها الاقتصادي، وهـ

، التي شهدت تحقیقا استراتیجیا مهــما، وهـو میلاد 19881إصلاحات اقتصادیة بعد سنة

على المبادرات الفردیة، مـن خلال تكریسه  تالذي تضمنت أحكامه تشجیعا 1989وردست

ه على حریة اقتصادیة للحریات السیاسیة والاجتماعیة، من خلال الباب الرابع، ونص

 تم التأكید على هذا ، إلا أن2منه 49ي حریة التملك مـن خلال نص المادة قاعدیة، وه

، بموجب 1996ـوجب التعدیل الدستوري لسنة مالمبدأ بصورة واضحة وصــریحة ب

وبعدها  ، وهــي تعبر عــن أول تكریس دستوري صریح لاقتصاد السوق،3منه 37المادة

  .435، بموجب المادة 20164ل الدستوري  لسنة التعدی

، وفي هذا الصدد 617، بموجب المادة 20206وأخیرا التعدیل الدستوري لسنة 

یة الكاملة ضد كل من یخترق أو یعیق هذا المبدأ، ومع أضفى المشرع الدستوري الحما

ب الأستاذ زوایمیة ، فحس8ي النظام اللیبراليإن الحریة الاقتصادیة لیست مطلقـة فذلك ف

رة انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي لیست قاطعة فهي في الواقع تحمل رشید فإن فكـ

                                                           
  تحقیق التنمیةعجز المؤسسة العامة على : راجعة لعدة أسباب منها 1988الجزائریة بعد سنة  إن الإصلاحات التي شرعت فیها الدولة -1

لة عجز المیزانیة المستمر الراجع لمعدلات الإنتاج الضعیفة، تحمل الخزینة عبء دفع الدیون، وهو ما كان یتطلب إعادة النظر في تكییف الدو 

 المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول 1988أكتوبر  18في  88/201لمنظومتها التشریعیة، وذلك بصدور مرسوم رقم 

أرزقي، حمایة  زوبیر: لأكثر تفصیل انظر. للمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي، أو احتكار التجارة

  . 8، ص 2011المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
  ).الملكیة الخاصة مضمونحق :(هعلى أن 49تنص المادة  -2
  ).حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون(من الدستور المذكور أعلاه عل أن  37تنص المادة  -3
ج، العدد .ج.ر.، المتضمن التعدیل الدستوري، ج2016مارس  06الموافق ل  1437جمادى الأولى 26المؤرخ في  16/01 رقم قانونال -4

  .2016مارس  07الموافق ل  1437جمادى الأولى المؤرخة في  14
  .حریة الاستثمار والتجارة معترف بهما وتمارس في إطار القانون:( همن الدستور المذكور أعلاه على أن 43تنص المادة  -5

  .تعمل الدولة على تحسین المناخ، وتشجیع على ازدهار المؤسسات دون تمییز خدمة التنمیة الاقتصادیة الوطنیة

  ل الدولة ضبط السوق، ویحمي القانون حقوق المستهلكتكف

  .)یمنع القانون الاحتكار والمنافسة غیر النزیهة
 30، الصادر بتاریخ 82ج، العدد .ج.ر.ج ،ريالتعدیل الدستو ، المتعلق ب2020دیسمبر  30المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم  -6

  .2020دیسمبر 
  ).حریة التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون:(الدستوري الأخیر على أن تنص المادة أعلاه من التعدیل -7
  .335رافع لموي، المرجع السابق، ص  -8
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ة النشاط الاقتصادي من خلال معنى مزدوجا، الأول انسحاب الدولة من نطاق ممارس

فتـــح مجموعة من القطاعات أمام المبــادرات الخاصة، والثاني عــودة تدخل الدولة في 

  .1مجــال تأطیر النشــاط الاقتصادي وتنظیمه

  مبدأ حریة الأسعار: ثانیا

یعتبر تحدید الثمن ركنا أساسیا في البیوع بصفة عامة، ویتم هذا التحدید إما 

البائع، أو المشتري، أو بإرادتهما معا، وذلك عن طریق الاستقرار على مبلغ معین بإرادة 

بعد عملیة التفاوض، كما یمكن تحدیده على أسـاس الثقة والائتمان، أو بطریقة تلقائیة وفقا 

  .2لقانون العرض والطلب

عمدت الجزائر في هذا الخصوص إلى تشریع توجهها القائم على حریة 

رامیة من خلال ذلك إلى مسایرة الوضع الجدید، بتبنیها  1989داء من سنة الاقتصادیة ابت

 89/12رقم على حریة الأسعار؛ وذلك بإصـدارها للقانون نسبیااقتصاد السوق الذي یرتكز 

السالف الذكر، حیث نص المشرع بموجبه آنذاك على قواعد ) الملغى( المتعلق بالأسعار

التــي یخضع لهــا نظام الأسعار، ومع الانفتاح العرض والطلب كـإحدى المقاییس 

ان من الواجب علیها أن تراجع ته الجزائر مع بدایة التسعینات كالاقتصادي الذي عرف

وتنظر من جدید لقوانین تواكب أكثر هذا الانفتاح، وهذا مـا حدث بالفعل من خلال 

المتعلق  95/06م رق من الأمر 97التحریر الحقیقي للأسعار الذي تم بموجب المادة 

السالف الذكر، وهو الذي كرس بدوره مبدأین أساسین یعدان ركیزة نظام ) الملغى(بالمنافسة

اقتصاد السوق، وهما مبدأ حریة المنافسة، ومبدأ حریة الأسعار، في إطار حر وخال من 

 أي ممارسات منافیة لها، والتخلي عن الأسعار المقننة، واعتبارها مجرد استثناء لقاعدة

  .العامة

                                                           
1- Rachid Zouaimia, Le droit de la concurrence, édition, Belkiese, alger, 2012, p 13. 

  .71تیورسي محمد، المرجع السابق، ص  -2
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 مرویعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ المكرسة في القانون الجزائري، بموجب الأ

 رقم المتعلق بالمنافسة السالف الذكر، وكان بنفس الأهمیة في ظل الأمر 03/03رقم 

الذي أبقى على العمل بأحكام  03/03 رقم من الأمر 37الملغى بموجب المادة  95/06

 ، إلى أن تم إلغاؤه، بموجب الأمر95/06 رقم السادس من الأمرالباب الرابع والخامس و 

الذي یحدد القواعد المطابقة على الممارسة التجاریة، حیث جاء النص علیه  04/02 رقم

في الفصل الأول بعنوان حریة الأسعار، وعلیه یمكن القول إن المشرع الجزائري تبنّى مبدأ 

دئ الأساسیة والجوهریة لحریة المنافسة في حریة الأسعار كأصل عام، مع احترام المبا

  .1إطار قانون العرض والطلب

وقد یتم استثناء اللجوء إلى نظام التسعیر الجبري بصورة استثنائیة في مجال 

، ومثال ذلك 2ضیّق ومحدد، ویرجع ذلك للحفاظ على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي

طابع استراتیجي، وهي عادة تتعلق بالمواد السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات 

لى نسبة إلأسلوب الأسعار المقننة، إضافة  الواسعة الاستهلاك في المجتمع، والتي تخضع

لات ذات الاستعمال الرئیسي في السكن التي تملكها الدولة حالإیجار المطبقة على الم

ددها الدولة في إطار ، والتي غالبا ما تح3والجماعات المحلیة والمؤسسات التابعة لها

                                                           
منه نظامین أساسیان  11المنظم لقانون الأسعار تبنیه لنظام حریة الأسعار حیث حددت المادة  89/12 رقم یلاحظ على القانون ما -1

 للأسعار تخضع لهما السلع والخدمات، وهما نظام الأسعار المقننة، ونظام الأسعار المصرح بها، وهو استثناء على الأصل في حالة عدم وجود

نجده أضفى مراقبة على الممارسات التجاریة دون الأسعار  89/12 رقم الذي ألغى القانون 95/06 رقم ك وبصدور الأمرأسعار مقننة، لذل

التي یستنتج منها أن المشرع انتقل من نظام الأسعار المقننة إلى نظام حریة  04والذي جاء بأحكام جدیدة في هذا المجال تضمنتها المادة 

، وعلیه یمكن القول إن المشرع الجزائري أصبح یتبنى مبدأ 03/03 رقم القیود، ثم تم التأكید علیها بموجب الأمرالأسعار وتحریرها من كافة 

حریة الأسعار كأصل، عام وترك مسألة تحدید الأسعار لمقتضیات اللعبة التنافسیة في الحقل الاقتصادي مع احترام المبادئ الأساسیة 

طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، دار الوفاء : لأكثر تفصیل انظر. العرض والطلبوالجوهریة للمنافسة في إطار قانون 

  .53-52ص  ،2020، الإسكندریة 1للنشر والطباعة، ط
ثناء أن رغم تأكید الدولة على مبدأ حریة الأسعار طبقا للدستور وقانون المنافسة، إلا أنه یمكن في بعض الحالات على سبیل الحصر واست -2

تفرض الدولة قیودا على حریة الأعوان الاقتصادیین؛ وذلك بتحدید الأسعار وفرضها بالنسبة للسلع ذات الطابع الاستراتیجي؛ وذلك بمقتضى 

 رقم المعدل والمتمم للأمر 10/05رقم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، وعلى غرار ذلك تم بموجب القانون   03/03رقم  من الأمر  5المادة 

منه فجعلت تحدید أسعار السلع والخدمات بصفة حرة في ظل احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما، وعلى أساس  5و4تعدیل المادة  03/ 03

-36ص ، 2012، )میلة(شرواط حسین، شرح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر : لأكثر تفصیل انظر. قواعد الإنصاف والشفافیة والنزاهة

37.  
  .338ع لموي، المرجع السابق، ص راف -3
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محافظتها على الطابع الاقتصادي والاجتماعي الذي نصت علیه أحكام الدساتیر 

  .الجزائریة

  الانفتاح الاقتصادي وأثره على المنافسة: المبحث الثاني

انخفاض بسبب  1986سنة  التي عرفتها الجزائر قتصادیةالا نتیجة للأزمة

 ، كلها أسبابتفاقم المدیونیة الخارجیةو  ، 1االمیدات النفطیة وتدني أسعـار النفط عالعائ

من خلال  ، ویظهر ذلكإلى حدوث تحولات جذریة مسّت نشاطها الاقتصادي تأد

المتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول  201-88 إصدارها للمرسوم رقم

احتكار المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو 

ي وضع ف هاساعیعن جدیة م الدولة السالف الذكر، الذي عبرت من خلاله التجارة

میكانیزمات ذات طابع لیبرالي لضبط النشاط الاقتصادي خاصة وأن العالـم أصبح یعیش 

عصر الانفتاح الاقتصادي، وتوجّه كثیر من الدول نحو الاندماج الاقتصادي العالمي 

اد م وقواعـد اقتصي منظومتها القانونیة بما یتواءـف ةذریتغیرات جالــذي فرض علیها 

اح الاقتصادي، كـونها سیاسة داعمة وجاذبة السـوق، التي مــن شأنها تحقـیق سیاسـة الانفت

  .ومساهمة في تحقیق رفع معدلات النمو الاقتصادي للاستثمارات الأجنبیة،

یستجیب لمنطـق  إن بلوغ هــذا المسعى مرتبط بضرورة تهیئة محیط تنافسي

ل الحواجز التي تعترض الأسواق كمام المبادرات الخاصة، وإزالة المنافسة الحرة مفتوحة أ

  .د مظاهـر العولمة الاقتصادیةة وأن نظام اقتصاد السوق یعد أحخاص

في هذا المبحث إلى بیان مفهوم الانفتاح  ومـن خلال هـذا الطـرح سنتطرق

م نتطرق فیما بعد ذلك إلى ما مدى ارتباط هذا الأخیر ، ث)المطلب الأول(الاقتصادي في 

  ).المطلب الثاني(بالمنافسة في 

                                                           
ما یعرف على الجزائر أنها اعتمدت على الثروة النفطیة منذ الاستقلال وأهملت القطاعات الأخرى خاصة في فترة الثمانینات  -1

سبب لها العدید من الأزمات ، الذي ریعيالجعل اقتصادها یعیش حالة من عدم الاستقرار بسبب طبیعة اقتصادها  ما  والتسعینات

الاقتصادیة كانت نتیجة للتقلبات في أسعار البترول التي مازالت ولحد الآن تؤثر على التوازنات المالیة للجزائر، وجعلها غیر قادرة 

  .  على مواجهة عدم الاعتماد على قطاع المحروقات، باعتباره المصدر الرئیسي للاقتصاد الجزائري
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  ديمفهوم الانفتاح الاقتصا :ب الأولالمطل

یرتبط مفهوم الانفتاح الاقتصادي بحریة الاقتصادیة التي تعد أسلوب ملائما 

یتمتع بدینامیكیة لإدارة السوق بما یتفاعل والاقتصاد العالمي، إذ یعد علما اقتصادیا 

وحركة مستمرة، وهذا ما سنحاول تفسیره من خلال هذا المطلب، خاصة وأن هذا 

المصطلح لقـي ترحیبا من مختلف دول العالم، كونه مصطلحا علمیا یستخدم للدلالة على 

  .مـدى نجاعة وتقویة اقتصادیات الدول

صطلح في وعلیه سنعرض من خلال هذا المطلب المفاهیم الأساسیة لهذا الم

  ). الفرع الثاني(، لنتطرق فیما بعد ذلك إلى تحدید أشكال هذا الانفتاح في)الفرع الأول(

  المفاهیم الأساسیة للانفتاح الاقتصادي: الفرع الأول

لقد تعددت الآراء حول إیجاد تعریف محدد للانفتاح الاقتصادي، لأن لفظ 

الكثیر من  علماء الاقتصاد تعبیرا عنالانفتاح من الألفاظ الحدیثة الاستعمال، یستخدمه 

المعاني؛ منها یفتح بمعنى یبدأ، أو ینشئ، كأن یقوم بفتح حساب توفیر لأحد زبائنه، وفي 

البورصة یستعمل مصطلح الانفتاح على سعـر الأسهـم الذي یباع في أول یـوم من العمل 

شركـة التي تطـرح في السوق المالي، ویستخدم أیضا للدلالة على شركة مفتوحة، وهي ال

  .1أسهمها بصورة علنیة، كما یطلق أیضا على شركة استثمار مفتوحة لرأس المال

التعریف الاقتصادي للانفتاح الاقتصادي: أولا  

یقصد بمصطلح الانفتاح كظاهرة اقتصادیة بغض النظر عن أبعادها السیاسیة 

سلعا أو خدمات أو رؤوس  والاجتماعیة أنه یعني مدى استجابة الدولة للتدفقات التجاریة؛

ن تعریف الانفتاح بأنه سیاسة اقتصادیة تؤدي إلى تقلیل الانحیاز ضد وال، كما یمكـأم

الصادرات، مما یعنـي أن تعریف تحریر التجـارة لا یتطلب أن تكون نسبة التعریفة 

الجمركیة على المستــوردات تســاوي صفـرا، ولا یتطلب أن تكـون منخفضة على جمیـع 

                                                           
ز، سیاسة الانفتاح التجاري ودورها في رفع القدرة التنافسیة للدول، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم عبدوس عبد العزی -1

  .2-1 ، ص2010/2011الاقتصادیة وعلوم التسییر، تلمسان، 
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، فالانفتاح یمثل مجموعة السیـاسات التي تكون عندها مستویات التجارة 1مستورداتال

  .والأسعار قریبة من العالمیة، تحـت فـرضیة تحریر التجارة

ویعبر عنه أیضا في المجال الاقتصادي بالسماح للرأسمال المحلي والأجنبـي 

ة، الذي ظهر في العصـور بالنمو الأفقي والرأسي، فهـو مرتبط بمبدأ الحـریة الاقتصادی

الوسطى التي كانت تتمیز بفرض قیود عدیدة على التجارة، وجاء لفظ الانفتاح لیحرر 

مما اضطر ، "دع التجارة وشأنها"التجارة من القیود التي كانت تفرض علیها تحت شعار

 عدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، ومن تم نشأ ما یعرف بنظام التعریفة الجمركیة

وأصبح یفرض على الحكومات أن لا تفرق بین السلع المنتجة في الخارج، والسلع المنتجة 

  .2في الداخل

حركة تحریر السوق الوطنیة من التنظیمات المقیدة، وهي لا " :ویعرف أیضا بأنه

  .3"تشمل سوق معینة وإنما كل سوق تجاري ومالي

الخارجي الذي یتكون من میزان بأنه تحریر القطاع :"وعرفه صندوق النقد الدولي

المعاملات التجاریة الخارجیة، ومیزان المعاملات الرأسمالیة، أي الانفتاح على تدفقات 

السلع والخدمات ورؤوس الأموال من وإلى الخارج من كافة القیود والعقبات، والتي تتمثل 

  .4"في الضرائب الجمركیة، والقیود الكمیة والإداریة والفنیة

  ریف سیاسة الانفتاح الاقتصاديتع :ثانیا

لقد كان من المفروض على الجزائر النهوض باقتصادها في ظل العولمة 

سة الانفتاح الاقتصادیة التي كانت من بین أهم العوامل فــي تبنّي الحكومة سیا

                                                           
ماجستر، قسم العلوم  أیمن إبراهیم الفرعان، أثر الانفتاح الاقتصادي على الحریات السیاسیة في مصر والجزائر، مذكرة -1

  .16، ص 2012/2013السیاسیة، جامعة یرموك، الأردن، 
  .2عبدوس عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -2
 2007عجة الجیلالي، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى الخواص، دار الخلدونیة، الجزائر،  -3

  .120ص 
 سة وتحلیل العلاقة بین الانفتاح الاقتصادي والنمو الاقتصادي، مجلة الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریةمحمد حسن عودة، درا -4

   .56، ص 2014، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، 83المجلد الأول، العدد 
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ط مفهـوم هذه الأخیرة كاتجاه سیاسي أكثر منه اقتصادي، ویمكن الاقتصادي، إذ ارتب

سلوب لإدارة الاقتصاد الوطني على أساس تحقیق التفاعل الصحیح بین تعریفها بأنها أ

الاقتصاد المحلي والاقتصاد العالمي، بما یحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في 

  .1إطار خطة وطنیة شاملة وطویلة المدى

ویمكن تعریفها بأنها سیاسة اقتصادیة تنظم حركة التجارة وتشجیع رؤوس الأموال 

دام التكنولوجیا یل المشروعات الاقتصادیة، واستخبیة والوطنیة للمساهمة في تمو الأجن

الحدیثة للعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال دعم القدرات الذاتیة 

  .  2للاقتصاد الوطني

هذه التعاریف یمكن الاستنتاج أن سیاسة الانفتاح الاقتصادي تعتمد استنادا لو 

  :على ما یلي

  .شجیع رؤوس الأموال الأجنبیة وتحریر حساب رأس مالت -

  .استقطاب الاستثمار الأجنبي -

  .تنظیم حركة تجارة رؤوس الأموال سواء كانت وطنیة أم أجنبیة -

دفع الدولة إلى التخلي التدریجي عن الملكیة العامة في اقتصادها، وتحریر التجارة  -

  .  الخارجیة

  .3وس الأموال الأجنبیة، وفي وجه استثمارات المحلیةإزالة كافة القیود في وجه رؤ  -

  أشكال الانفتاح الاقتصادي: الفرع الثاني

من اهتمام  إن ارتكاز النظام الاقتصادي الحالي على الانفتاح الاقتصادي زاد

ذي اعتبر وسیلة لتحقیق التنمیة الدول إلى التوجه نحو تطبیق سیاسة هـذا الانفتاح ال

لانفتاح فمنهم من یرى أن ا ،اختلفت الآراء حول تحدید أشكال هذا الانفتاحالاقتصادیة، إذ 

ي تطویر العلاقات الاقتصادیة والدولیة على أساس تحریر الاقتصادي یقتصر دوره ف
                                                           

  .19أیمن إبراهیم الفرعان، المرجع السابق، ص  -1
  .3 عبدوس عبد العزیز، المرجع السابق، ص -2
  .3المرجع نفسه، ص  -3
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وتشجیع رؤوس الأموال الأجنبیة، ومنهم من یرى أنه عبارة عن سیاسة تعتمد على تحریر 

ومن خلال هذا الطرح ، إزالة كافة القیود الجمركیةطریق المبادلات الخارجیة للدولة عن 

  :یمكن الاستنتاج أن الانفتاح الاقتصادي یقوم على الصور الآتي ذكرها

الانفتاح نحو التجارة الخارجیة: أولا   

لقد أصبح العالم الیوم أكثـر انفتاحا فـي العلاقات الاقتصادیة والاجتماعیة، نتیجـة 

دمتها تحریر ادیة علیه فــي ظل الانفتاح الاقتصادي، وفي مقسیطـرة مبادئ العولمة الاقتص

ـا وأن التجــارة الخارجیة تعتبر عماد أي اقتصاد، والـركیزة ص، خصو 1ةالمبادلات التجاری

ون بمعزل عن دیة؛ لأنه لا مجال للدولة أن تكالأساسیـة التي تقـوم علیها العلاقات الاقتصا

استوجب على أغلبیة الـدول قبول مبدأ حریة التجارة  ، مما2العالم، خاصة في ظل العولمة

ذا النوع من الانفتاح لتي لم یكن لها خیار سوى قبول هـالخارجیة، خاصة الدول النامیة ا

  .3وإبداء رغبتها في الانضمام  إلى منظمة التجارة العالمیة

                                                           
  .85، ص مرجع السابقعبید سلیمة، ال -1
تي عرفت التجارة الخارجیة في الجزائر بعد الاستقلال نظام التسییر الإداري، لیتطور فیما بعد إلى التأمیم الفعلي للمبادلات الخارجیة ال -2

منه التي نصت صراحة على احتكار الدولة لهذا القطاع الحیوي  14المادة  ،1976أصبحت حكرا على الدولة، وتأكد ذلك بموجب دستور 

ك بصفة لا رجعة فیها، وكانت تمارس التجارة الخارجیة بواسطة أجهزة الدولة المتمثلة في الأجهزة العمومیة ذات الطابع الوطني، إذ لم یتر 

قة، ولمدة وجیزة عندما تمنح الحكومة رخص الاستیراد لفائدة المؤسسات للقطاع الخاص التدخل في قطاع التجارة الخارجیة ، إلا في حالات ضی

  1988الأجنبیة صاحبة الصفقة، أو عقد إبرام مع الدولة أو إحدى هیئاتها، إلا أن التجارة الخارجیة عرفت نوعا من الانفتاح بدایة من سنة 

منه بتسلیم رخص  9لدولة للتجارة الخارجیة، بحیث سمحت المادة المتعلق بممارسة احتكار ا 29ـــ88بمناسبة إصدار القانون رقم وذلك 

إلا أن  الاستیراد لفائدة المؤسسات الخاصة الوطنیة فیما یخص السلع والخدمات التي لا تتكفل بها واردات أصحاب الامتیاز في الاحتكار،

قانون المالیة وكذا   ،منه 19د السوق،  بموجب المادة بما یتماشى واقتصا 1989أخذت معالم تحریر التجارة الخارجیة تظهر بدءا بدستور 

لإعادة بیعها بموجب  للاستهلاك المخصصة الذي سمح للأشخاص الذین یمارسون نشاط بیع بالجملة استیراد بضائع 1990التكمیلي لسنة 

في مجال التجارة الخارجیة الذي فتح مجال المتعلق بشروط التدخل  73ـــ91صدر المرسوم التنفیذي رقم  1991منه، أما في سنة  41/1المادة 

نوا لممارسة التجارة الخارجیة لفائدة كل مؤسسة تنتج سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري ، كل هیئة عمومیة ، والتجار بالجملة، سواء أكا

  . أشخاصا طبیعیین أم معنویین مسجلین في السجل التجاري

المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها، المعدل والمتمم في سنه  04ـــ03صدر الأمر رقم  2003أما في سنة 

لكحل صالح، مدى انسحاب الدولة من الحقل : لأكثر تفصیل نظر. منه صراحة مبدأ حریة التجارة الخارجیة 2الذي كرست المادة  2015

 2018/2019انون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، الاقتصادي في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم تخصص ق

  .136 - 134ص
بیق لقد تمیزت هذه المرحلة بمیلاد نظام تجاري عالمي جدید تقوده المنظمة العالمیة للتجارة، والجزائر باعتبارها من الدول التي باشرت بتط -3

النظام الدولي الجدید من خلال إظهار رغبتها في الدخول الرسمي إلى المنظمة التجارة سیاسة الانفتاح الاقتصادي سعت جاهدة إلى التأقلم مع 

المي العالمیة، إذ لعبت دورا جد فعال لإنجاح عملیة الاندماج في العولمة بحكم الموقع الجغرافي الذي تتمیز به، واندماجها في الاقتصاد الع

  .  وفتح أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي
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من المؤیدین لضرورة فتـح الدول  "دافید ریكاردو"ویعتبر الاقتصادي الشهیر

أسواقها لحریة التجارة الخارجیة، من خلال نظریته الموسومة بالنفقات النسبیة، إذ یرى أن 

ن تحقیق ناتج أكبر من الموارد اري سیزید مسة الانفتاح التجتطبیق الدولة لسیا

الاقتصادیة، شرط ذلك أن تكون التجارة محررة من كل القیود والعقبات التي تؤثر على 

  . 1أو الواردات تدفق الصادرات السلعیة

إن الانفتاح التجاري والانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یعد الطریق الأمثل 

لتحقیق منافع الاقتصاد العالمي الجدید خاصة عندما تصل صادرات الدول للأسواق 

العالمیة، التي تمكنها من الحصول على التكنولوجیا الحدیثة، وبالتالي فتح الدول 

لمنافسة الأجنبیة، وإرساء قواعد الحكم الراشد، وذلك بتطبیقها لأنظمة اقتصاداتها على ا

تسییر جیدة تمكنها من الاعتماد على اقتصادها في مواجهة كل الأزمات التي قد تحیط 

  .2به

  الانفتاح نحو تدفقات رأس مال: یاثان

یعد هذا الانفتاح أحد ملامح العولمة الاقتصادیة البارزة نحو الاندماج في 

قتصاد العالمي، إذ یشمل هذا النوع من الانفتاح كل ما یتعلق بتحریر أسواق الصرف الا

، یطلق على هذا النوع 3وقطاع التأمین، وتحریر حركة رؤوس الأموال، وتحریر البورصة

من الانفتاح بالانفتاح المالي، ویعرف بأنه حریة تحویل التدفقات النقدیة والمالیة العابرة 

، وینقسم إلى 4ارجة منها في إطار التكامل المالي والاقتصاد العالميلحدود الدول، والخ

  :عدة أقسام منها

                                                           
  .9عبد العزیز، المرجع السابق، ص  عبدوس -1
باریك مراد، التحریر التجاري وسعر الصرف الحقیقي، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة، جامعة أبي بكر  -2

  . 38، ص 2014-2013بلقاید، تلمسان،
  .11عبدوس عبد العزیز، المرجع السابق، ص  -3
  .12المرجع نفسه، ص  -4
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ویقصد به أن ینفتح اقتصاد الدولة نحو الشركات : الانفتاح على الاستثمار الأجنبي -1

  .والأفراد غیر المقیمین من أجل تملك مشاریع في الدولة المضیفة

یعتبر هذا النوع من الاستثمارات في : الیةالانفتاح على استثمارات المحافظ الم -2

الأوراق المالیة، وهو یتضمن شراء الأعوان غیر المقیمین للأوراق المالیة القابلة للمتاجرة 

  .1والتبادل بین الدول، ویعد من الاستثمارات الساخنة في الأسواق الدولیة

  الانفتاح الاقتصادي على المنافسةأثر  :المطلب الثاني

ن الأزمات الاقتصادیة التي إلا بعد العدید م في الجزائر مفهوم المنافسةلم یظهر 

الذي كرس  1996شكلت منعرجا حقیقیا للإصلاحات الاقتصادیة، وذلك بدءا بدستور 

صراحة توجّه الدولة نحو اقتصاد السوق، ویشكل هذا التكریس ضمانة جوهریة لبدایة 

ار م الاحتكـالاقتصـادیة لا تخضع لنظشاطـات االانفتاح الاقتصادي، حیث أصبحت الن

ادرات الخاصة التي نطق السـوق، والتشجیع على المبالعمـومي بل باتت تخضع لم

  .انعــكست على الاقتصاد الوطني

إن تحقیق سیاسة الانفتاح الاقتصادي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمنافسة الحرة، حیث 

ل و الأمـر الذي جععكس صحیح، وهـللا یمكن تصور اقتصاد منفتح دون منافسة حرة، وا

الدولة تعید النظر في منظومتها التشریعیة وتكییفها، بما یتواءم والانفتاح الاقتصادي الذي 

  .یعتبر میلادا حقیقیا لحریة المنافسة

وبیانا لهذا الطرح؛ سنعالج من خلال هذا المطلب مدى انعكاسات الانفتاح 

إلى الانسحاب التدریجي للدولة، وفتح الأنشطة  الاقتصادي على المنافسة، وذلك بالتطرق

، وهو الأمر الذي عجّل بوضع إطار قانوني )الفرع الأول( الاقتصادیة أمام المنافسة في

  ).  الفرع الثاني( خاص بأحكام المنافسة لحمایتها من أي ممارسات مقیدة لها في

  

  
                                                           

  .13العزیز، المرجع السابق، ص  عبدوس عبد -1
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  الاقتصادیة أمام المنافسةالانسحاب التدریجي للدولة وفتح الأنشطة : الفرع الأول

إن التحولات الجذریة التي مسّت النشاط الاقتصادي فرضت على السلطات 

ادي، وإعادة صابع لیبرالي لضبط النشاط الاقتمیة وضع میكانیزمات جدیدة ذات طالعمو 

تعریف دور الدولة في ظل المنافسة، وذلك بالمرور من الأشكال التقلیدیة والرقابة والتوجیـه 

دور جدید یتعلـق بالتحكیم بین مختلق المصالح الموجودة في السوق، وحمایة إلى 

المصلحة العامّة، وضمان احـترام التنظیم وقواعد المنافسة، وتحقیق دورها الضبطي 

  .1وضمان المنافسة في الحیاة الاقتصادیة

إن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة 

 37اد على المنافسة كمبدأ أساسي لتنظیم الحیاة الاقتصادیة؛ وذلك بموجب المادة واعتم

ؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي من ، وخوصصة الم1996الذكر من دستور السالفة 

واعد المنافسة، باعتبار الاقتصادیة، وبناء اقتصاد قائـم على أساس قـ شأنها تحقیق الفعالیة

دولة فــي بناء الاقتصاد الوطني، وكـذا الاعتراف بحریة الاستثمار القطاع الخاص شـریكا لل

  .2والتجارة، وإلغائها لجمیع النصوص القانونیة المقیدة للاستثمار

ویترتب عن انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي إزالة جمیع الاحتكارات 

لك بواسطة تحریر العمومیة التي من شأنها تمهید الطریق لتكریس مبدأ المنافسة الحرة، وذ

الأسعار، والتخلي عن نظام السعر الإداري، وجعل نظام تحدید الأسعار یخضع لحالة 

  .3العرض والطلب، وقواعد الإنصاف والشفافیة، وتحریر التجارة الخارجیة

وما یلاحظ على الجزائر أنها سعت جاهدة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتعمیق 

من أجل تخفیف العبء المالي على الخزینة العمومیة للدولة  ،إصلاحات اقتصادیة

وإجراءها مجموعة من إصلاحات مسّت القطاع المالي والنقدي، وذلك بإصلاح النظام 

البنكي والمالي وتقلیص تدخل الدولة، وكان ذلك جرّاء تبنّي برنامجین مع صندوق النقد 
                                                           

  .129، ص2015ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي، في الجزائر، دار بلقیس، الجزائر،  -1
  .142- 141لكحل صالح، المرجع السابق، ص  -2
  .125المرجع نفسه، ص  -3
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وتعدیل سعر الصرف حسب ، ح السیاسة النقدیة، وإصلا1991و1989الدولي لسنة 

النظرة اللیبرالیة التي تعتبر أن سعر الصرف یشكّل مِؤشرا یساهم في الكشف عن مزایا 

  .1التنافسیة

  ضبط المنافسة ضمن إطار قانوني خاص بها: الفرع الثاني

نحو الانفتاح الاقتصادي وتبنّي نظام لیبرالي العمل  یقتضي التوجه الجزائر

ذهب إلیه المشرع في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، وجعل  بقواعده وآلیاته، وهو ما

داد نظام قانوني یحمـي المنافسة ف مع هـذا الانفتاح، من خلال إعـالمنظومة القانونیة تتكی

مــن أي ممارسات منافیـة لها، وهذا ما سنحاول الوقوف علیه في هذا الفرع من خلال 

  :مایلي

  ریع الجزائريیة المنافسة في التشدستوریة حر : أولا

لم یتوقف الأمـر من طرف المشـرع الجزائـري عنــد محاولاته الإصلاحیة لتجسـید 

مبـدأ حـریة المنافسة بصورة صریحة في قوانین خاصة بالمنافسة، بل سعى جاهدا لحمایة 

المنافسة وفقا لما یتماشى وروح الاقتصاد اللیبرالي، بإعطائها قیمة قانونیة بموجب قاعـدة 

 1996یة رغــم عدم الإشـارة الصریحة لحریة المنافسة فـي الدستور الجزائري لسنة دستور 

منه  سالفة الذكر، التي توقفت على الإقرار الأساسي لمبدأ حریة التجارة  37في المادة 

للقطاع الخاص والمبادرات والصناعــة الـذي ینطوي مفهومه على فتح المجال الاقتصادي 

الأرضیة اللازمة لمباشرتها من خلال استبعاد كل العوائق التي من شأنها وتمهید ، الفردیة

أن المنافسة حریة من الحریات الأساسیة التي تعني حق الدخول  إعاقة التنمیة، باعتبار

إلى السوق دون قیود، وقد أدخلت إلى المجال القانوني بواسطة المبدأ الشهیر، وهو مبدأ 

وأضفى علیه  1996ول مرة في الجزائر بموجب دستور لأأقر  ،حریة الصناعة والتجارة

ع المشرع هذا س، إذ و 2بذلك مبدأ الشرعیة الدستوریة لحریة ممارسة الأنشطة الاقتصادیة

                                                           
  .259ـــــ246عبید سلیمة، المرجع السابق، ص  -1
  .16الممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص محمد شریف كتو، قانون المنافسة و  -2
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التي اعترفت  منه 43من خلال المادة  ،2016المبدأ من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

بة للتعدیل الدستوري لسنة صراحة بحریة الاستثمار والمنافسة، وهو نفس الشيء بالنس

المشرع أن  منه یستشفوهو ما السالفة الذكر،  61، وذلك من خلال نص المادة 2020

اعتبر المنافسة قیمة حقوقیة لصیقة بتحقیق التنمیة الاقتصادیة الوطنیة في ظل اقتصاد 

  .هالا یمكن تحقیقها إلا إذا كانت مؤطرة بضمانات قانونیة ناجعة وقویة لمزاولت ،السوق

  التنظیم القانوني لحریة المنافسة في الجزائر : ثانیا

بعد استعادة  وخاصة في نفس الوقت مرحلة انتقالیة صعبةالجزائر  عاشت      

، بتبنّیها النهج 1967بدایة جدیدة للاقتصاد الوطني سنة  ، إذ خاضتاستقلالها

للدولة قـدرة التحكم فـي فر الشروط التقنیة الكافیة التي تعطي ادم تو رغم عالاشتراكي، 

القـوى الاقتصادیة الوطنیة، وعیوب التسییر الإداري الذي انعكس سلبا على مؤشرات 

  .1الاقتصاد الوطني

، بعد الأزمة 1988وهو ما دفع إلى النظر في إصلاحات اقتصادیة بدایة بسنة 

النظام الاشتراكي الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر وتــدهور الأوضاع الاجتماعیة، وفشل 

الــذي أدى إلى تدشین وإعادة النظر في المنظومة التشریعیة التي أبدت رغبتها في التحول 

و ما یعد بدایة للانفتاح اد المخطط إلى اقتصاد السوق، وهالتدریجي من نمط اقتص

ریس المبادرات الفردیة دوات الإداریة، وتكالاقتصادي، وتفضیل أدوات السوق على الأ

المتعلق  89/12 رقم دءا بصدور القانون، ب2اصر القطاع الخل دو وتفعی

القانونیة المؤسسة لاقتصاد السوق  الذي اعتبر من أهم النصوص ،)الملغى(بالأسعار

                                                           
  .226عبید سلیمة، المرجع السابق، ص  -1
أطروحة دكتوراه، جامعة تیزي وزو، كلیة  ،)دراسة مقارنة( سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات -2

  .51، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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التي جسّدت  ،منه 26دأ حـریة المنافسة مـن خلال نص المادة بمبـي والاعتـراف الضمن

  .1حریة المنافسةلعض الممارسات التجاریة المنافیة ـرا لبظمن خلالها ح

 )الملغى(المتعلق بالأسعار 89/12 رقم قانونَ أن الإذ یعتبر الأستاذ ناجي  

تضمنه  من خلاللجزائر، ولو بصورة غیر صریحة النـص المؤسس لاقتصاد السوق في ا

م ـي تحكـالمبـادئ التولى القواعد المتعلقة بالمنافسة، حیث تضمن هـذا القانون جملة مـن أ

ارسات التجاریة؛ كإجباریة إشهار الأسعار بالفوترة، كما یكرّس مبدأ تجریم الممارسات المم

  .     2التجاریة غیر مشروعة

ولم یتوقف الأمر عند هذا الوضع، بل سعى المشرع الجزائري جاهدا من خلال 

 رقم یحة بموجب الأمرمحاولاته الإصلاحیة إلى تجسید مبدأ حریة المنافسة بصورة صر 

سالف الذكر، لینص صراحة على تكریس مبدأ حریة ) الملغى( المتعلق بالمنافسة 95/06

د تقییم الوضع لممارسات التجاریة، إلا أنـه بعالمنافسة، وتكریسه للشفافیة، ونزاهة ا

رقم  التنافسي في الجزائر لم یسلم هذا الأمر من تعدیلات أدت إلى إلغاءه بموجب الأمر

  .سالف الذكر، وهو ما سنحاول التفصیل فیه لاحقاالالمتعلق بالمنافسة  03/03

  

  

  

                                                           
تعتبر لا شرعیة ویعاقب علیها طبقا لهذا القانون، الممارسات والمعاهدات :(على أنه89/12رقم قانون المن  26تنص المادة  -1

والاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة التي ترمي إلى عرقلة الدخول الشرعي في السوق، أو عرقلة الممارسات الشرعیة للنشاطات 

  ).سعار قصد المضاربةالتجاریة من طرف منتج أو موزع آخر، والتشجیع في رفع الأ
  .122ولید بوجملین، المرجع السابق، ص  -2



 

 

  

  

  

  

  

  الباب الأول

الضوابط القانونیة لحمایة 

وأوجه ممارستها المنافسة 

  في الجزائر
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لم یكن من الممكن الحدیث عن المنافسة في المرحلة التي كانت فیها الدولة هي 

المسیطر الوحید على النشاط الاقتصادي، غیر أن الإصلاحات التي باشرتها السلطات 

وثیقا العمومیة شكّلت منعرجا حقیقیا لبوادر الانفتاح الاقتصادي الذي یرتبط ارتباطا 

بالمنافسة، وهو الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى مواكبة إفرازات العولمة، من خلال 

إعادة النظر في منظومة قانونیة ذات صلة بالاقتصاد، تتكیف مع الانسحاب التدریجي 

للدولة لصالح السوق، رغم أنه لیس بالأمر الجدید؛ إذ نجد هنالك العدید من التشریعات 

) الفصل الأول(عدة نصوص قانونیة تعمل على تنظیم وحمایة المنافسة السابقة شملت

وتعد التشریعات التي تنظم وتحمي المنافسة إحدى أهم الآلیات القانونیة التي تسعى إلى 

حمایتها من أي ممارسات مقیدة لها، باعتبارها دیمقراطیة اقتصادیة تهدف إلى النهوض 

لمواجهة التحولات العالمیة، لذا كان لزاما على  بالاقتصاد الوطني كونها دعامة أساسیة

الدولة وضع قواعد قانونیة تعمل على حمایة المنافسة؛ حتى تكون وسیلة ناجعة لخدمة 

  ).الفصل الثاني(النظام اللیبرالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  الفصل الأول

الضوابط القانونیة لحمایة 

  المنافسة
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تتطلب سیاسة الانفتاح الاقتصادي تهیئة المنظومة القانونیة بما یتكیّف وقواعد 

وأمرا منطقیا لأي عملیة خصخصة  اقتصاد السوق الذي تعتبر فیه المنافسة مبدأً أساسیا،

أو انفتاح؛ لإعادة الاقتصاد الوطني نحو غایته الأساسیة لمواكبة التطورات الاقتصادیة 

وذلك بفتح الأسواق، وإزالة مختلف القیود، واتخاذ إجراءات تهدف إلى الانفتاح  العالمیة،

العالم الخارجي، الذي نتج عنه إتباع سیاسات إصلاح كفیلة في اتجاه الدولة الأكثر على 

  .نحو تعمیق إصلاحاتها

تختلف قواعد المنافسة باختلاف أهدافها، ومن أجل الحصول على نتائج إیجابیة 

للمنافسة؛ سعى المشرع الجزائري للتأقلم مع التغیرات الحاصلة، بإصداره لعدة تشریعات 

نافسة لتحقیق دورها، فهنالك قواعد المنافسة التي تهدف إلى حمایة التوازن تكفل حمایة الم

بین المتعاملین الاقتصادیین، وهنالك قواعد تعتبر من بین أهم الضمانات التي تكرسها في 

السالف ) الملغى(المتعلق بالأسعار  89/12 رقم قانونالالسوق، وذلك بدءا بصدور 

 د للاهتمام بالمنافسة، حتى وإن لم تكن بصفة صریحةالذكر، الذي اعتبر أول قانون مهّ 

في الباب الرابع المعنون بالقواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة التي تعرف الیوم 

  .بالممارسات المقیدة للمنافسة

ومما سبق عرضه سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى الإطار القانوني 

، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى النظم )المبحث الأول(يالعام لحمایة المنافسة في الجزائر ف

  ).المبحث الثاني(القانونیة المعززة لقانون حمایة المنافسة في
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  لحمایة المنافسة الإطار القانوني العام: المبحث الأول

استجابة لتبني الدولة النظام اللیبرالي عمل المشرع الجزائري على حمایة 

تسطیر أطر قانونیة واضحة المعالم لحمایتها، على نحو یخدم  المنافسة، وذلك من خلال

الاقتصاد الوطني الذي بات یقوم على مبدأ حریة التجارة والصناعة دون قید؛ لدفع 

المؤسسات إلى العطاء وتقدیم أفضل ما لدیها من الخدمات وجذب الاستثمارات الأجنبیة 

وما یتماشى مع سیاسة الانفتاح  غیر أن هذه الحریة یجب أن تمارس في حدود القانون،

  .الاقتصادي

رغم صعوبة العملیة تعتبر الجزائر من بین الدول العربیة السباقة إلى سن قانون 

یحمي المنافسة داخل الأسواق الجزائریة والقطاعات المفتوحة على المنافسة، خاصة وأن 

، بل هي أحكام أهمیة القوانین المتعلقة بالمنافسة لیست بأحكام خاصة بنشاط معیّن

، وكذا بیان )المطلب الأول(وقواعد تهدف إلى تنظیم العلاقات الاقتصادیة داخل السوق 

  ).المطلب الثاني(میدان تطبیق أحكام قانون المنافسة في الجزائر

  الإطار التشریعي لحمایة المنافسة: المطلب الأول

یة الثمانینات لقد جسّدت الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر مع نها

ادي التفرد بأي إلغاء جمیع الأحكام التي تخوّل المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتص

وما تلاه  الذي یعتبر بدایة حقیقیة لسیر الدولة نحو نظام اقتصاد السوق، نشاط اقتصادي،

 وفقا لما یتماشى بعد ذلك من تشریعات؛ سواء في المیدان التجاري أو الصناعي،

 والانفتاح الاقتصادي الذي أصبح معطى واقعیا، یفرض على الدولة إیجاد آلیات من

شأنها الاندماج مع فعالیات الاقتصاد العالمي، وتوسیع نشاط شركات متعددة الجنسیة 

  .وتحریر التجارة الخارجیة وفتح مجال الاستثمار

ن الإجراءات إن تفعیل المرحلة الحالیة سمحت للمشرع الجزائري بمباشرة جملة م

التي تزامنت مع تقلیص دور الدولة في سیاسة تدخلها المباشر في  التنظیمیة والتشریعیة

التسییر والاحتكار، وذلك من خلال إصدار أول قانون یحمي المنافسة بصفة صریحة في 
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الجزائر، وبناء علیه اقتضت دراستنا التطرق إلى الإصلاحات القانونیة في ظل الانفتاح 

، ثم البحث في التطور التشریعي لقانون حمایة المنافسة في )الفرع الأول(ي في الاقتصاد

  ).الفرع الثاني(الجزائر في 

  الإطار التشریعي لحریة المنافسة في مرحلة بدایة الانفتاح الاقتصادي: الفرع الأول

لقد أكدت الدولة في مسار إصلاحاتها الاقتصادیة على إعادة تكییف الإطار 

التي تعتبر نقطة تحول جذري في المحیط القانوني  1988بدایة من سنة القانوني 

الاقتصادي، نظرا للوضعیة التي مرت بها بعد الاستقلال، بانتهاجها للنظام الاشتراكي 

والأزمة التي عرفتها جراء انخفاض أسعار البترول، ودخولها في أزمة مدیونیة  وفشله،

ء من عقد التسعینات إلى تبنّي إصلاحات حادة، كلها أسباب دفعت بالجزائر ابتدا

اقتصادیة وتشریعیة تتوافق مع نظام اقتصاد السوق كبدیل للاقتصاد الموجه، الذي یفرض 

على الدولة إعطاء المزید من الحریة الاقتصادیة، وإدماج القطاع الخاص وكذا التشجیع 

  .على الاستثمارات الأجنبیة

لة تحدید وسائل قانونیة تتماشى وفق هذا وأمام هذا التوجه كان لازما على الدو 

التحول التي فرض علیها اتخاذ جملة من التدابیر والإصلاحات الواسعة والمتتالیة، سواء 

على المستوى المحلي، أو تلك الناجمة عن إبرام اتفاقیات من أجل النهوض باقتصاد 

لذلك لجأت الجزائر إلى یجة ونت وطني قائم على المنافسة الحرة لتنظیم الحیاة الاقتصادیة،

في انسحابها من الحقل  طوة تمهیدیة لتجسید رغبة الدولةعدة قوانین كخ إصدار

بعد فشل التخطیط المركزي، وفي هذا  الاقتصادي، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة،

التي و  ،الشأن توالت التدابیر التشریعیة والتنظیمیة الهادفة إلى إقرار تجسید نیة المشرع

  : مكن ذكرها وفقا للتسلسل الزمني الآتي ذكرهی

السالف الذكر  88/01صدور القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم  -

متها، وتخلص من كل الذي جعل المؤسسة تتمتع بكل الصلاحیات والاستقلالیة  للقیام بمه

وخضوعها لقواعد السوق، وذلك  والعراقیل والضغوطات في التسییر وصایة إداریة،
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باتخاذها شكل شركات تكون في الغالب شركات ذات أسهم، والتي تم تحویلها إلى 

ذا ما أكده صدور متمتعة بكل الصلاحیات كمرحلة انتقالیة، وه ایمؤسسات مستقلة نسب

السالف الذكر، الذي أكد على إرادة الدولة في فتح الحقل  88/201رقم  المرسوم

أمام المبادرات الخاصة، بعد إلغائها لاحتكار وتفرد الدولة بأي نشاط الاقتصادي 

اقتصادي، وفتح المجال للمتعاملین الخواص في منافسة المؤسسات العمومیة سواء 

  .1الاقتصادیة أو ذات الطابع الصناعي والتجاري

الذي ألغى النظام الاشتراكي وأسقط كل كلمة   السالف الذكر، 1989صدور دستور  -

إذ نجده أنه كرس في هذا  ،في إطار الإصلاحات الاقتصادیة دل على هذا النظامت

مبدأ حریة التملك التي تعتبر تمهیدا لإرساء النظام اللیبرالي القائم على التملك الخصوص 

وحصر  الفصل الثاني المتعلق بالاشتراكیة أضف إلى ذلك حذف، 2الخاص وحریة المبادرة

الثروات الطبیعیة، وتقریر حق الملكیة دون أي قید، بالإضافة إلى الملكیة العامة في 

  . 3التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجیة

بعد إصلاحات  ،السالف الذكر) الملغى(المتعلق بالأسعار  89/12رقم قانون الصدور  -

 ، كنظامالسوق وقوانینه اقتصاد علىذریة في النظام الاقتصادي الذي أصبح یرتكز ج

ر، وأهم ما جاء به قانوني جدید للأسعار تعبیرا عن المرحلة الانتقالیة التي عرفتها الجزائ

وما یلاحظ  أي محددة إداریا، وأسعار حرة مصرح بها، ،أسعار مقننة ؛هذا القانون نجد

على هذا القانون أنه لم یقم بتحریر الأسعار بصفة مطلقة، فقد جعل الأسعار المقننة هي 

  .4م، والأسعار الحرة هي الاستثناءالمبدأ العا

                                                           
سة بركات محمد، الآثار الناجمة عن تطبیق قانون المنافسة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیا -1

 .156، ص 2019، جامعة أحمد درایة أدرار، جوان 01، العدد03مجلد 
منه دون الإشارة إلى المنافسة، التي  49أنه اكتفى فقط بنص على مبدأ الملكیة الخاصة في نص المادة  1989یلاحظ  أن دستور ما  -2

ترتبط ارتباط وثیق بنظام الاقتصادي المتبع بعد العدید من الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني من أجل التخلي عن نظام الاشتراكي 

  .م اقتصاد السوقوسلبیاته وتبني نظا
قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي، أطروحة دكتوراه  في -3

  .6، ص 2016 - 2015محمد خیضر بسكرة، 
  .83طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -4
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 ، الذي جاء لإدماج النظام المالي1والقرض المتعلق بالنقد 90/11 رقم قانونالصدور  -

الإطار القانوني لفتح المنافسة أمام  تحدید من خلالهتم  ، إذالجزائري في اقتصاد السوق

الاستثمار على  والتشجیع الخواص في بعض المجالات؛ من بینها المجال المصرفي،

الوطني والخارجي، وتوسیع المجال للمستثمر الأجنبي، وإلغاء كافة القیود التي تقید 

، وهو ما نجد له أساسه 2الاستثمار الأجنبي في الجزائر، باستثناء تلك المخصصة للدولة

یرخص لغیر المقیمین بتحویل (:منه التي تنص على أنه 183لمادة القانوني في نص ا

لى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر مخصصة صراحة للدولة رؤوس الأموال إ

  ...).أو للمؤسسات المتفرعة عنها، أو لأي شخص معنوي

مواكبة الذي جاء ل، 3المتعلق بالاستثمار 93/12 المرسوم التشریعي رقمصدور  -

خلاله ترقیة الإصلاحات الاقتصادیة المتبناة بغیة إرساء قواعد اقتصاد السوق، إذ تم من 

 الاستثمار الأجنبي الذي أصبح یشكل محورا هاما لسیاسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائر

  .القائمة على تكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة والاعتراف به

مع صندوق النقد الدولي، والشروع في برنامج إصلاح  stand BY 1994إبرام اتفاق  -

لجزائر إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات عمدت من خلاله ا اقتصادي، الذي

نظرا للظروف السائدة، وتفاقم  1994الاقتصادیة بدعم من المؤسسات الدولیة، بدءا بسنة 

أزمة المدیونیة بسبب انخفاض أسعار المحروقات، الأمر الذي دفع بالدولة إلى صیاغة 

ولي في ماي برنامج شامل للتصحیح الهیكلي، الذي حظي بمساندة  صندوق النقد الد

وهي تهدف  لمدة سنة مع صندوق النقد الدولي،) ستند باي(، أین تم إبرام اتفاقیة 1994

إلى ضبط میزان المدفوعات، والرفع من معدل النمو الاقتصادي، وضبط الإنفاق العام 

                                                           
، المعدل والمتمم 16ج، عدد .ج.ر.، ج)الملغى(، المتعلق بالنقد والقرض 1990أفریل  14، المؤرخ في 90/11 رقم القانون -1

  .52ج، عدد .ج.ر.غشت، المتعلق بالنقد والقرض، ج 26المؤرخ في  03/11 رقم بالأمر
  .122زاید مراد، المرجع السابق، ص  -2
  .64ج، عدد .ج.ر.، المتعلق بترقیة الاستثمارات، ج1993أكتوبر  5، المؤرخ في )الملغى(93/12المرسوم التشریعي رقم  -3
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وترشیده، من أجل استرجاع التوازنات المالیة، والاستقرار الاقتصادي خارج قطاع 

  .1المحروقات

كانت انطلاقة حقیقیة لتبني الجزائر  1988سبق ذكره یلاحظ أن سنة  ومما

ح الأطر أقدمت على إصلا حیثقائمة على نظام اقتصاد السوق، استراتیجیة جدیدة 

تحوي في طیاتها ومضمونها بوادر الانفتاح الاقتصادي، وكذا إلغاء الاقتصادیة والقانونیة، 

لصناعیة، وفي خضمّ هذه التحولات شرعت القیود على ممارسة النشاطات التجاریة وا

الدولة في الانسحاب من الحقل الاقتصادي، والفتح التدریجي لقطاعات النشاط 

الاقتصادي والمالي على المنافسة، الأمر الذي بات یستوجب وضع إطار قانوني بعد 

ا فعّالا تكریسها الفعلي في الواقع، واعتبارها ركنا أساسیا من أركان اقتصاد السوق، وعنصر 

فیه لا یمكن الاستغناء عنه في تفعیل النشاط الاقتصادي تحدیدا، الذي یتعدد ویتنوع فیه 

المتدخلون في السوق، وفي هذا الإطار وضع المشرع الجزائري قانون المنافسة  لحمایتها 

من كل أشكال الممارسات والأعمال المقیدة لها، والتي قد تصدر عن المؤسسات والأعوان 

ادیین، كأحد أهم التشریعات الاقتصادیة التي تهدف إلى خلق مناخ تنافسي الاقتص

یتماشى مع تجربة الإصلاح الهیكلي، وتزامنا مع صدور هذا القانون تم تعدیل الدستور 

الذي أعلن صراحة إقراره لمبدأ حریة التجارة والصناعة في نص  1996الجزائري لسنة 

  . منه السالفة الذكر 37المادة 

 

  

  

  

  

  
                                                           

  . 255 -  254عبیده سلیمة، المرجع السابق، ص  -1
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  التكریس القانوني لحمایة المنافسة في الجزائر: الفرع الثاني

لم یظهر قانون المنافسة في الجزائر إلا بعد العدید من الإصلاحات التي مرت 

التي أصبحت تتطلب  ،1بها في جانبها الاقتصادي، وبعد تقییم وضعیة النشاط التنافسي

اقتصادیة تنافسیة قائمة على الكفاءة وضع قواعد قانونیة أكثر انسجاما وتناسقا لخلق بیئة 

  .الاقتصادیة، تعمل وفقا آلیات سلیمة وعادلة في السوق

سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى بیان أهم النصوص القانونیة التي إذ 

  :مباشرة للمنافسة في الجزائر على النحو الآتي ذكرهالحمایة التضمنت 

  95/06 مرق حمایة المنافسة في ظل الأمر -أولا

إن تأثیرات النظام الاقتصادي العالمي فرض على الجزائر إرساء قواعد عادلة 

لحمایة المنافسة في السوق بعد تبني خیار تحریر النشاط الاقتصادي الذي یفرض تحدید 

قواعد اللعبة التنافسیة، وهو ماعجّل بصدور أول قانون متعلق بالمنافسة في الجزائر 

 25السالف الذكر، الذي تبنّاه المجلس الوطني الانتقالي یوم  95/06رقم بموجب الأمر 

 استجابة لالتزامات الجزائر الدولیة، والذي تم من خلاله الإبقاء على أحكام 1995جانفي 

وتكملة نصوصه بإدماج جزء  ، وتكییفها)الملغى(المتعلق بالأسعار 89/12رقم القانون 

مخصص للمنافسة الذي جاء لوضع أسس قانونیة لحمایة المنافسة وتنظیمها وتحدید 

قواعد حمایتها؛ قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة، وتحسین المستوى المعیشي للمستهلك 

  .2وكذا تنظیم الممارسات التجاریة ونزاهتها

  بین تنظیم المنافسة الحرة في السوقتمیز هذا الأمر بطابعه المختلط لأنه یجمع 

أي حمایة السوق والمستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، وبین تنظیم شفافیة 

الممارسات التجاریة ونزاهتها، أما من حیث المبادئ یعتبر هذا الأمر أول نص یكرس 

                                                           
على غرار معظم الدول التي انتهجت اقتصاد السوق القائم على حریة التجارة والصناعة سارعت الجزائر لسن قانون المنافسة  -1

ة من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، ومجال تدخل الدولة  في تنظیم السوق واكتفاءها بمهام عن انتقال الدول الذي یعبر

  .الضبط بعد انسحابها من التسییر المباشر للأنشطة الاقتصادیة
 .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر) الملغى( 95/06رقم من الأمر  1المادة : انظر -2
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ي جانبه مبدأ حریة الأسعار وحریة المنافسة بصفة صریحة في القانون الجزائري، أما ف

المؤسساتي نجده أسّس ولأول مرة سلطة مكلفة بترقیة المنافسة، وضمان حمایتها في 

  .1السوق، وحریة الدخول إلیه

الظروف مهیئة لم تكن فیه  صدر في وقت أنه هذا الأمرإذ ما یلاحظ على          

تجارة خاصة وأن المشرع الجزائري لم ینص صراحة على مبدأ حریة اللمباشرة العمل به، 

، كذلك أن الأمر المتعلق 19962والصناعة باعتباره الأساس الدستوري للمنافسة إلا سنة 

بالمنافسة لم یدخل حیز التنفیذ مباشرة إلا بعد انتهاء مدة ستة أشهر؛ اعتبارا من یوم نشره 

في الجریدة الرسمیة، باعتباره نقطة تحول في وظیفة القاعدة القانونیة التي تستلزم وجود 

، إذ یمكن حصر الأسباب الناتجة عن عدم 3لیات قانونیة تسمح بدخوله حیز التطبیقآ

  :النتائج المرجوة منه لعدة خلفیات 95/06 رقم تحقیق الأمر

  . 1996إلى مرجعیة دستوریة قبل سنة  95/06 رقم افتقار الأمر -1

العشریة (البلاد، والأزمة الأمنیة الخطیرةالظروف السیاسیة التي كانت تعیشها  -2

  . التي نتج عنها عدم اهتمام السلطات العلیا في البلاد بالجانب الاقتصادي ،)السوداء

الضغوطات التي عاشتها الجزائر بعد انتهاجها نظام اقتصاد السوق من طرف  -3

المنظمات الدولیة، من أجل تعدیل قوانینها الاقتصادیة طبقا للمتطلبات التي یفرضها 

  ).OMC(، والدولي )الاتحاد الأوروبي(ئر في الاقتصاد الجهوي اندماج اقتصاد الجزا

جهل الأطراف الفاعلة في السوق بأحكام تطبیق الأمر المتعلق بالمنافسة، خاصة  -4

یفترض إعادة تشكیلته، ومنحه دورا أكثر  بطبیعة مجلس المنافسة الذي كان فیما یتعلق

  . 4دینامیكیة لضبط السوق

                                                           
  .124السابق، ص ولید بوجملین، المرجع  -1
  .85طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
یدخل هذا الأمر حیز التنفیذ، بعد ستة :(على أنه) الملغى(المتعلق بالمنافسة  06 - 95 رقم من الأمر 99تنص المادة  -3

  ).جزائریة الدیمقراطیة الشعبیةأشهر، اعتبارا من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة للجمهوریة ال
  .9قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -4
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  03/03 رقم في ظل الأمرحمایة المنافسة  -ثانیا

في خضم التحولات الحاصلة في الاقتصاد الوطني، وصدور العدید من   

ومسایرة  تأكیدا على التوجه نحو الانفتاح الاقتصاديالقوانین في بدایة الألفیة الحالیة 

وتحقیق الانسجام مع استعداد الواضح لانضمام الجزائر لمنظمة  ،التطورات العالمیة

بسیاق قانوني  ،السالف الذكر المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم جاء الأمر، التجارة العالمیة

الذي لم یلق تحقیق نجاحات  95/06 رقم ، لإلغاء العمل بأحكام الأمرواقتصادي مختلف

مع  ، وتجاوز كل الانتقادات الموجهة لهسابقا نتیجة لعدة أسباب تم ذكرها أثناء صدوره؛

ام حریة الأسعار وتحدیده حیث أبقى العمل بنظ ثراءات في الإطار التشریعي، بعض الإ

والاحتفاظ  عات الاقتصادیةیمن طرف الدولة، كما تم إدراج أحكام تتعلق بالتجم استثناء

التي نصت  03/03 رقم مرمن الأ 1بنفس أهداف القانون السابق، وهذا ما أكدته المادة 

یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق، وتفادي كل :(على أنه

الممارسات المقیدة للمنافسة، ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة 

  .1)الاقتصادیة، وتحسین المستوى المعیشي للمستهلك

ا الأمر أنه جاء بمستجدات وأحكام یلاحظ على هذوتماشیا مع ما تم ذكره  

المتعلقة بالممارسات  الفصل بین القواعد المنظمة للمنافسة والقواعد قانونیة جدیدة، منها

المتعلق بالقواعد  04/02 رقم التي أفرد لها قانونا خاصا بها یتمثل في القانونالتجاریة، 

المطبقة على الممارسات التجاریة السالف الذكر، كما نجده خص قانون المنافسة بأحكام 

متعلقة بمبادئ المنافسة والهیئة المشرفة علیها، وكذا تحدید شروط ممارسة المنافسة في 

تجاوز ، و 2السوق وحمایتها من كل ممارسات مقیدة لها، ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة

الطابع القمعي؛ وذلك بوضع میكانیزمات جدیدة تهدف إلى السیر الحسن للسوق بذلك 

                                                           
واستبدالها بعبارة ) تنظیم المنافسة وترقیتها(ما یلاحظ على المشرع الجزائري في نص المادة أنه قام بتعدیل طفیف من خلال حذف عبارة  -1

م من خلال هذا الأمر بتحدید ضوابط قانونیة لحمایة المنافسة بعد ، وهو ما یؤكد أن المشرع الجزائري اهت)تحدید شروط ممارسة المنافسة(

  .توسعها في العدید من القطاعات الاقتصادیة
  .15شرواط حسین، المرجع السابق، ص  -2
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 كما نجد أنه والتشجیع على المنافسة بما یتلاءم والتزامات الدولة، وضمان استقرار السوق،

السالف  08/12قانون رقم العدة تعدیلات، حیث تم تعدیله ب 03/03رقم طرأ على الأمر 

 10/05رقم  قانونال ثم جاء تعدیل آخر بموجب ى على نفس المبادئ،الذي أبق ،الذكر

  .السالف الذكر

المتعلق  03/03 رقم وعلیه سنتطرق إلى أهم التعدیلات التي طرأت على الأمر

  : بالمنافسة على النحو الآتي

  08/12 رقم المتعلق بالمنافسة بالقانون 03/03 رقم تعدیل الأمر -1

تكییف وإثراء الإطار التشریعي المتعلق بالمنافسة ضمن جاء هذا التعدیل قصد 

دینامیكیة تهدف إلى تعزیز الإطار القانوني بما یتماشى وقواعد اقتصاد السوق على 

المستویین الداخلي والخارجي، إذ یمكن تحدید أهم النقاط التي جاء بها هذا التعدیل فیما 

  :یلي

بإضافة نشاط الاستیراد  حیة المادیة؛ وذلكتوسیع مجال تطبیق قانون المنافسة من النا -

وسع من رقعة تطبیق قانون  08/12 رقم قانونالأما من الناحیة العضویة فنجد أن 

  .1المنافسة لیمتد إلى المهن الحرة والجمعیات

إخضاع الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومیة لقانون المنافسة ابتداء من الإعلان  -

  .2للصفقة المنح النهائيعن المناقصة إلى غایة 

  . 3مفهوم الضبط لتعریف تعدیل تعریف المؤسسة لیشمل مؤسسات الاستیراد، واستحداثه -

المتعلق بالمنافسة تعدیلا جوهریا بموجب المادة  03/03 رقم من الأمر 5ومس المادة  -

، إذ جاء هذا التعدیل لیفصح عن تدخل الدولة في تحدید 08/12رقم قانون المن  4

الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات التي تعتبرها ذات طابع استراتیجي، بعد أخذ رأي مجلس 

كما یمكنها اتخاذ تدابیر استثنائیة للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها، لاسیما  المنافسة،
                                                           

  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 2/1المادة : انظر -1
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 2/2المادة : انظر -2
  .، السالف الذكر08/12رقم من القانون  3المادة : رانظ -3
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في حالة ارتفاعها المفرط؛ بسبب اضطرابات في السوق، أو كوارث، أو صعوبات مزمنة 

  .في التموین

عضوا بعدما  12التعزیز من استقلالیة مجلس المنافسة، والرفع من عدد أعضائه إلى  -

ومنحه صلاحیات ضبط السوق؛ بهدف تشجیع وضمان  أعضاء، 9كان یتشكل من 

  .1الضبط الفعال للسوق، وضمان السیر الحسن للمنافسة

یة؛ إذا كان استحداث إمكانیة الترخیص للمتعاملین الاقتصادیین بالتجمیعات الاقتصاد -

 40الهدف منها تحقیق تطور تقني، أو اقتصادي، أو اجتماعي، إذا تجاوزت نسبتها 

  .2بالمائة

  10/05 رقم المتعلق بالمنافسة بالقانون 03/03 رقم تعدیل الأمر -2

یهدف هذا القانون حسب مادته الأولى إلى تعدیل وتتمیم بعض الأحكام من 

مواد فقط، وفتح المجال أمام التنظیم لتوضیح  5، وهو تعدیل مسَّ 03/03 رقم الأمر

أحكام قانون المنافسة خصوصا في مجال الأسعار، وعدم استقرار السوق الداخلي، إذ 

الدولة في مجال تحدید ورقابة الأسعار، وضمان  یهدف هذا التعدیل إلى تعزیز تدخل

  :نجد ما یلي تعدیلها بموجب هذا القانون، ومن أهم النقاط التي تم 3استقرار السوق

توسیع مجالات تطبیق قانون المنافسة إلى النشاطات الفلاحیة، وتربیة المواشي  -

السلع، وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات  ونشاطات التوزیع التي یقوم بها مستوردو

تموین ب ، لأن هذه النشاطات ترتبط4الخدمات الصناعات التقلیدیة، والصید البحري

  .5واستقرار السوق، وحمایة القدرة الشرائیة للمستهلك

                                                           
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 34، 10ة الماد: انظر -1

  .، السالف الذكر08/12 رقم مكرر من القانون 21المادة : انظر -2
بعض الحالات على سبیل الحصر، واستثناء  رغم التأكید على مبدأ حریة الأسعار طبقا للدستور وقانون المنافسة، إلا أنه یمكن للدولة في -3

أن تتدخل وتفرض قیودا على حریة الأعوان الاقتصادیین في تحدید أسعار بعض السلع ذات الطابع الاستراتیجي، بعد استشارة مجلس المنافسة 

  .المنافسة في السوقو ذلك من خلال قوائم السلع والخدمات المحددة مسبقا عن طریق التنظیم، وهو ما یؤكد مرة أخرى حمایة 
  .سالف الذكرال، 10/05 رقم من القانون 2المادة : انظر -4
  .29ص  المرجع السابق، محمد شریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، -5
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تحدید الأسعار وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة، أي خالیة من الغش  النص على -

والاحتیال، واحترام قواعد الإنصاف والشفافیة؛ لاسیما تلك المتعلقة بتركیبة الأسعار 

، وأن الأصل في تحدید 1الخدمات، وهوامش الربحلنشاطات الإنتاج، والتوزیع، وتأدیة 

الأسعار یعود لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة؛ أي قانون العرض والطلب، وأن السعر یؤول 

، ووضع آلیات ضروریة 2إلى تكلفة الإنتاج أكثر كلما زاد العرض في السوق للسلعة

یاتها، فقد تم تعدیل المادة للتحكم في أسعار المواد التي تعرف اضطرابا وتذبذبا في مستو 

التي تسمح للدولة  ،05/10 رقم من القانون 4بموجب المادة  03/03 رقم من الأمر 5

بالتحكم في الأسعار ذات الطابع الاستراتیجي، وجعلها أكثر فعالیة في مجال تحدید 

ئري ومراقبة الأسعار، وهوامش السلع، والخدمات، غیر أنه بعد التعدیل أبقى المشرع الجزا

على تحدید هوامش الربح، والأسعار، والسلع، والخدمات، وتسقیفها على أساس اقتراحات 

  :القطاعات المعنیة للأسباب التالیة

  .خلق استقرار لأسعار المواد الضروریة في حالة الاضطراب المحسوس في السوق -

ك ضمان استقرار السوق من خلال تأطیر هوامش السلع والخدمات ذات الاستهلا -

  .الواسع

  .3مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك -

  

  

  

  

  

                                                           
  .سالف الذكرال، 10/05 رقم من القانون 3المادة : انظر -1
  .122صبرینة بوزید، المرجع السابق، ص  -2
، المركز الجامعي أحمد 7كریم، تدخل الدولة في تحدید الأسعار كاستثناء على مبدأ الحریة، مجلة القانون، العدد طالب محمد  -3

  .269 - 268، ص 2016زبانة بغلیزان، دیسمبر 
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  أحكام قانون المنافسة في الجزائر اتتطبیق: المطلب الثاني

حدیده وحصره في إن مجال تطبیقات أحكام قانون المنافسة في الجزائر قد تم ت

 المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم للأمرالمعدل والمتمم  10/05رقم القانون من  2المادة 

نشاطات  :تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي:(تنص على أنهالتي  ،السالف الذكر

ومنها تلك التي  الإنتاج؛ بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع؛

ع المواشي، وبائعو یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على حالها، والوكلاء ووسطاء بی

ونشاطات الخدمات، والصناعات التقلیدیة، والصید البحري، وتلك التي  .اللحوم بالجملة

یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة، وجمعیات ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها 

الصفقات العمومیة بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة  .القانوني، وشكلها وهدفها

غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق  .ئي للصفقةالمنح النها

  . 1)العام، أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

فمن خلال نص المادة یتضح لنا أن مجالات تطبیق قانون المنافسة الجزائري 

تنحصر ضمن ثلاث طوائف، وهذا ما سنحاول التفصیل فیه من خلال هذا المطلب وذلك 

، ثم التطرق )الفرع الأول(بالتطرق إلى تطبیقات قانون المنافسة من حیث الأشخاص في 

الأنشطة الاقتصادیة  وكذا فیما بعد ذلك إلى المجال الأصلي لتطبیق قانون المنافسة

 )نيالفرع الثا(أعلاه في  2المستحدثة حسب التعدیلات التي طرأت على نص المادة 

الفرع (أحكام قانون المنافسة إلى الصفقات العمومیة في  لنتطرق في الأخیر إلى امتداد

  ).الثالث

  
                                                           

المعدل والمتمم طرأت علیها عدة تعدیلات  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 2ما یجب الإشارة إلیه أن المادة  -1

خصوص نطاق تطبیق قانون المنافسة، إذ نجد أن المشرع الجزائري بهذا الخصوص وسع من دائرة النشاطات الخاضعة لأحكام ب

  10/05رقم  قانونالو  08/12 رقم قانونالالمعدل والمتمم ب 03/03 رقم قانون المنافسة في التعدیلات التالیة التي مست الأمر

وهو ما یدل على مدى اهتمام الدولة بإعمال قواعد المنافسة والتأكید على وجود إرادة  وذلك من خلال إدراجه نشاطات مستحدثة

سیاسیة تهدف إلى تفعیل اقتصاد السوق، والحریة الاقتصادیة، وتكریس مبدأ المساواة بین الأشخاص العامة والخاصة، باعتباره 

  .  ب ما جاء في الفقرة الأخیرة من نص المادة أعلاه أحد أهم مبادئ النظام الاقتصادي الحر، إلا ما یستثنى بنص صریح حس
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  الأشخاص ات قانون المنافسة من حیثتطبیق: الفرع الأول

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03 رقم من الأمر 2لقد جاءت أحكام المادة 

واضحة من حیث مجال تطبیق  السالف الذكر، 05/10 رقم والمتمم بموجب القانون

أحكام قانون المنافسة على الأشخاص، إذ یخضع لهذا الأمر كل شخص طبیعي أو 

معنوي مهما كان نوع النشاط الاقتصادي الذي یقوم به، ویسمى هذا الشخص في الأمر 

الذي یحدد  04/02 رقم قانونال، ویسمى بالعون الاقتصادي في 1بالمؤِسسة 03/03

  .2على الممارسات التجاریة القواعد المطبقة

  :بما یأتيحسب نص المادة واستنادا لهذا الطرح یمكن دراسة هذه الطائفة 

  أشخاص القانون الخاص -أولا

السالف  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03رقم یمتد نطاق تطبیق الأمر 

 القانون الخاصإلى كل الأشخاص التي تخضع إلى أعلاه،  2عملا بنص المادة  ،الذكر

ومن بین هذه الأشخاص  ،وقد یكونون أشخاصا طبیعیین، وقد یكونون أشخاصا معنویین

نص علیه المشرع صراحة في نص المادة  وهو ما والجمعیات ،4والشركات ،3التاجر نجد

                                                           
: المؤسسة -أ :یقصد في مفهوم هذا الأمر بما یأتي:(بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه المتعلق 03/03 رقم من الأمر 3/1تنص المادة  -1

  ).أو الخدماتكل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع 
عون  -1: یقصد في مفهوم هذا بما یأتي:(المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم على أنه 04/02 رقم قانونالمن  3/1تنص المادة  -2

كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة، یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي، أو بقصد تحقیق : اقتصادي

  ). الغایة التي تأسس من أجلها
3

ج، العدد .ج.ر.، ج، اريالمتضمن القانون التج  ،1975سبتمبر 26المؤرخ في  75/59وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم  -

والأعمال التجاریة  ،التاجر كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا یتخذه مهنة لهنجد أن . 1975سبتمبر  30، المؤرخة في 78

    .التبعیةمنها الأعمال التجاریة بحسب موضوعها، والأعمال التجاریة بحسب شكلها أو ب تختلف باختلاف طبیعتها؛  منه 4و 3و 2المادة حسب 
4

الشركة عقد بمقتضاه یلتزم :(المدني تنص على أنه المتضمن القانون المدني 75/58الأمر رقم من  416المادة  في هذا الخصوص أن نجد  -

شخصان طبیعیان، أواعتباریان، أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد 

اریة، وهي التي یكون موضوعها تجاریا ، وهي نوعان منها الشركات التج)ینتج، أو تحقیق اقتصاد، أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة

كشركة التضامن، وشركة التوصیة البسیطة، وشركة  ،591إلى  551طبقا للمواد  مهما كان شكلها، وهي منصوص علیها في القانون التجاري

 2خاص وتشملها المادة ومنها الشركات المدنیة التي تعتبر هي الأخرى من أشخاص القانون ال ،وشركة المساهمة ذات المسؤولیة المحدودة

من القانون المدني، وهي الشركات التي یكون موضوعها مدنیا ولا تتخذ إحدى الأشكال التي نصت  416وتنشأ بموجب عقد وفقا لنص المادة 

    .فالقانون المختص ببیان أحكامها وكیفیة إدارتها هو القانون المدني ،من القانون التجاري 544 علیها المادة
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وبالرجوع إلى  ،1على دخول الجمعیات في نطاق تطبیق أحكام قانون المنافسة أعلاه 2

تعتبر :(على أنه منه تنص 2، نجد المادة 2المتعلق بالجمعیات 12/06القانون رقم 

أو معنویین على أساس /الجمعیة في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاصا طبیعیین و

ویشترك هؤلاء الأشخاص في تسخیر معارفهم  .تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة

لاسیما في مجال  مربح من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعهاووسائلهم تطوعا، ولغرض غیر 

 والبیئي، والخیري المهني، والاجتماعي، والعلمي، والدیني، والتربوي، والثقافي، والریاضي

  ).والإنساني

بین المستجدات التي استحدثها أضف إلى ذلك المنظمات المهنیة التي تعتبر من 

 المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 2للمادة تعدیله من خلال  ،08/12القانون رقم 

الذي جاءت فیه  10/05أطلق علیها اسم مصطلح الاتحادات المهنیة عكس القانون رقم 

تحت تسمیة المنظمات المهنیة، ومن أمثلتها نجد اتحادات المنتجین، والأطباء 

نها تعتبر إحدى ، بالرغم من أنها لا تمارس النشاط الاقتصادي إلا أ3الخ...والصیادلة

وأسلوب المتعامل المهني مهما كان شكل أو موضوع  الوسائل التي توحّد وجهات النظر

                                                           
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، قبل التعدیل لم تذكر  03/03 رقم من الأمر 2أن المادة  هذا الشأنجب الإشارة إلیه في ما یــــ 1

، وهو ما أثار جدلا فقهیا حول دخول الجمعیات في نطاق تطبیقه من )الملغى( 95/06الجمعیات بصریح العبارة عكس الأمر 

لى أن المشرع تعمد عدمه، فذهب بعض الفقهاء إلى أن الجمعیات سقطت سهوا من نص المادة، في حین جزم البعض الآخر ع

إلى الجمعیات، وحجتهم في ذلك أن صفــة الـــدوام قد لا تتوفر دائمــا في نشاط  03/03رقم  في عــدم امتداد نطاق تطبیق الأمر

أسست وأن الغایة التي ت ،الجمعیات، في حین یتعین على المؤسسة ممـــارسة نشاطــات الإنتاج أوالتـــوزیع أو الخدمات بصفــة دائمـــة

من أجلها لا تهدف إلى تحقیق الربح، إلا أن هذا لا یعني ولا یمنع من الناحیة القانونیة الجمعیات من ممارسات نشاطات تعود 

لاف من حسم دائرة الخ 08/12القانون رقم إلا أن  بشرط أن لا یكون للأعضاء أي حق في استعمال موارد الجمعیة علیها بالربح،

لأكثر  .10/05ل الجمعیات في نطاق تطبیق أحكامه، وهو ما استمر علیه الحال في القانون رقم خلال نصه صراحة على دخو 

  .338، باطلي غنیة، المرجع السابق ص 69مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص : تفصیل أنظر إلى

 02العدد  ج،.ج.ر.، المتعلق بالجمعیات، ج2012ینایر 12الموافق ل  1433صفر عام  18المؤرخ  12/06قانون رقم ال -2

  .2012ینایر  15الموافق ل  1433صفر عام  21الصادرة في 
  .70مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -3
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قانونها الأساسي؛ فهي خاضعة لأحكام قانون المنافسة ضمانا لشفافیة الأسعار ومشروعیة 

  .1روجوب الموافقات بجدول الأسعا المعاملات التجاریة كوجوب تسلیم الفاتورة

لمتعلق ا 03/03 رقم حسب الأمر أیضا المؤسسة في مفهومكما نجد أنه یدخل 

، وفي هذا الصدد یعرف 2والمؤسسات الحرفیة ،الحرفيكل من ، بالمنافسة المعدل والمتمم

بأنه كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف یمارس الحرفي 

اشرة تنفیذ العمل وإدارة نشاطه وتسییره وتحمل نشاطا تقلیدیا یثبت تأهیلا، ویتولى بنفسه مب

مسؤولیته، والحرفي المعلم هو الذي یتمتع بمهارة تقنیة خاصة، وتأهیل عال في حرفته 

، هذا وأوجب 3وثقافة مهنیة، أما الصانع فهو كل عامل أجري له تأهیل مهني مثبت

في إحدى المشرع الجزائري على الحرفي أن یمارس نشاطه بصفة دائمة ومستمرة 

المجالات الصناعة التقلیدیة بوجه عام، سواء أكانت صناعة تقلیدیة فنیة، أو صناعة 

ولقد منحت للحرفي عدة امتیازات وتسهیلات في مجالات  الخ،...تقلیدیة نفعیة حدیثة

الضرائب والقروض والتكوین، بحیث تتكفل الدولة باتخاذ كافة التدابیر التشجیعیة في إطار 

  .4المعمول بهالتشریع 

  

  

                                                           
  .31شرواط حسین، المرجع السابق، ص  -1
تتكون المؤسسة الحرفیة من تعاونیة الصناعة التقلیدیة وهي بذلك تعتبر شركة مدنیة قائمة على حریة انضمام أعضائها  -2

 المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة 96/10من الأمر رقم  13ویتمتعون جمیعا بصفة الحرفي، وذلك حسب نص المادة 

ومن مقاولة الصناعة التقلیدیة والمقاولة الحرفیة لإنتاج المواد والخدمات تنشأ كلاهما وفقا لأحد الأشكال المنصوص علیها في 

ا ممارسة نشاط الإنتاج أو التحویل، أو الصیانة، أو التصلیح، أو أداء الخدمات في میدان القانون التجاري، ومن خصائصه

بدوي عبد : لأكثر تفصیل انظر إلى. الحرف، لإنتاج المواد أو الخدمات في مجال الصناعة التقلیدیة، والصناعة التقلیدیة الحرفیة

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03/03خاص وفقا للأمر رقم هنان علي، نطاق تطبیق قانون المنافسة من حیث الأش - الجلیل

  .51، ص 2020، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 11مجلة نورس للدراسات الاقتصادیة، العدد

 دیة والحرف، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلی1996ینایر  10المؤرخ في  96/01من الأمر رقم  10المادة : انظر -3

  . 03العدد  ،ج.ج.ر.ج
  . 50بدوي عبد الجلیل ـ هنان علي، المرجع السابق، ص  -4
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  أشخاص القانون العام -ثانیا

وأخرى معنویة  ،ذات طابع إداريأشخاص معنویة  إلى أشخاص القانون العامتنقسم       

من القانون  49، وبالرجوع إلى نص المادة ذات طابع اقتصادي صناعي أو تجاري

البلدیة الدولة، الولایة، : الأشخاص الاعتباریة هي:(هالمدني نجدها تنص على أن

الجمعیات  یة والتجاریة،الشركات المدن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري،

والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة 

ویستشف من نص المادة أن أشخاص القانون العام تنحصر في الأشخاص  ،)قانونیة

العام ذات الطابع  قانونالفأشخاص  ا المنطلقالمعنویة دون الأشخاص الطبیعیة، ومن هذ

معنویة العامة التي تمارس أن الأشخاص ال الإداري لا تخضع لقانون المنافسة، في حین

 03/03 رقم من الأمر 2المادة المذكورة في نص قتصادیة نشاط من النشاطات الا

ذات الالتزامات تخضع بالضروري إلى  ،الذكر بالمنافسة المعدل والمتمم السالفالمتعلق 

، وبالتالي فإن المؤسسات 1ما لم یصبح تطبیق أحكام المادة معیقا لأداء المرفق العام

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري بالرغم من أن رأسمالها عمومي فهي تخضع في 

   .2معاملاتها إلى أحكام قانون المنافسة

  ة الاقتصادی اتالنشاطتطبیقات قانون المنافسة على  :الفرع الثاني

 المتعلق بالمنافسة قبل التعدیل 03/03 رقم مرالأمن  2رجوعا إلى نص المادة 

حصر دائرة الأنشطة الاقتصادیة في كل من الإنتاج  أن المشرع الجزائري نلاحظفإننا 

والتوزیع والخدمات شرط ذلك أن تمارس بصفة دائمة، إلا وأنه بعد التعدیل الذي مس هذا 

وسّع من ، نجد أنه السالف الذكر 10/05 رقم والقانون 08/12 رقم الأمر بموجب القانون

                                                           
1
 - MENOUER Mustapha, droit de la concurrence, èditions Berti, Alger, 2012, page 98.  

(Le droit de la concurrence s, applique aux entreprises publique sauf lorsqu, elles utilisent leurs prérogatives 
de puissance publique en accomplissant des missions d, intérêt général et /ou de service public) . 

ولاتواجه في هذا  عندما تتصرف أشخاص القانون العام بصفتها سلطة عامة ولیس كعون اقتصادي؛ فإن صفة المؤسسة تختفي تماما -2

، أما إذا تصرفت الخصوص أیة منافسة لأنه في هذه الحالة تحافظ على النظام العام، وذلك بحكم تقدیمها لخدمات عامة وقیامها بنشاط إداري 

 رقم من القانون 2فعلا كمؤسسة أو متعامل اقتصادي في إطار المجال التنافسي الصناعي والتجاري؛ ففي هذه الحالة تطبق علیها أحكام المادة 

  .   ، لأنها زاولت إلى جانب نشاطها الأصلي نشاطا اقتصادیا10/05
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 بموجب هذه القوانین  أضافدائرة النشاطات الخاضعة لأحكام قانون المنافسة، حیث 

الصناعات التقلیدیة والصید و  الاستیراد وهي نشاطات نشاطات اقتصادیة مستحدثة

فرض الرقابة اللازمة على هذه النشاطات وبالأخص المنتوج  هدفوذلك ب ،البحري

حسب نص المادة طة الاقتصادیة یمكن حصر الأنشالوطني، وضبط السوق وتنظیمها، إذ 

  :بما یأتي

  نشاطات الإنتاج -أولا

 السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم لم یعرف الأمر

المتعلق برقابة الجودة  90/39رقم  التنفیذينشاطات الإنتاج لكن بالرجوع إلى المرسوم 

جمیع :(منه تعرف الإنتاج على أنه 2/5، نجد المادة 1وقمع الغش، المعدل والمتمم

تتمثل في تربیة المواشي، والمحصول الفلاحي، والجني، والصید البحري العملیات التي 

وذبح المواشي، وصنع منتوج ما وتحویله وتوضیبه، ومن ذلك خزنه أثناء وقبل أول 

المتعلق بحمایة  09/03 رقم من القانون 3/9إضافة إلى ذلك عرّفته المادة  ،)تسویق له

لتي تتمثل في تربیة المواشي، والجني العملیات ا:(، على أنه2المستهلك وقمع الغش

والصید البحري والذبح، والمعالجة، والتصنیع، والتحویل والتركیب، وتوضیب المنتوج بما 

، ما یستشف من التعاریف )في ذلك تخزینه أثناء مرحلة تصنیعه، وهذا قبل تسویقه الأول

و بعد تصنیعه، وفي السابقة أن الإنتاج یشمل تقدیم المنتوج سواء في شكله الطبیعي، أ

غالب الأحیان ما یكون في صورة نشاط صناعي، وهو ما یتماشى مع ما جاءت به المادة 

 رقم من المرسوم التنفیذي 2/1، أما المنتوج فقد عرّفته المادة 10/053 رقم قانونالمن  2

كل شيء منقول :(السالف الذكر، على أنّ  المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 90/39
                                                           

، المعدل 54ج،العدد .ج.ر.، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،ج1990جانفي  30المؤرخ في  90/39 رقم المرسوم التنفیذي -1

العدد  ج،.ج.ر.لق بمراقبة الجودة وقمع الغش، ج، المتع2001أكتوبر 16المؤرخ في  01/315والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

61.  
 ش  لمتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغ، ا2009فبرایر  25الموافق ل  1430، المؤرخ في صفر 09/03 رقم القانون -2

  . 15ج، العدد .ج.ر.ج
  .95طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -3
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یتضح لنا من نص المادة أن  ، وعلیه)قابل لأن یكون موضوع معاملات تجاریةمادي 

المشرع الجزائري عرّف المنتوج على أساس أنه منقول فقط، واشترط أن یكون المنقول 

وبالتالي تقصى العقارات من مجال المنتوجات  شیئا مادیا نظرا للطبیعة الخاصة للعقار،

یعقل استبعاد التعامل في العقارات كممارسة تجاریة نظرا للطبیعة الخاصة بها، لكن لا 

  تدخل في دائرة المنافسة؛ خاصة إذا كان من یمارسها مؤسسة بمفهوم قانون المنافسة

  .1كالوكالات العقاریة التي تؤدي خدمات البیع أو الشراء أو الإیجار المجال العقاري

م التعامل فیها بصفة أما بالنسبة للعقارات بالتخصیص فهي تعتبر منتوجا إذا ت

مكرر  140/2، وهذا ما أكدته المادة 2منفردة ومستقرة عن العقار الذي وضعت لخدمته

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا :(من القانون المدني التي تنص على أنه

بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي، والمنتوج الصناعي، وتربیة الحیوانات، والصناعة 

   .)، والصید البري والبحري، والطاقة الكهربائیةالغذائیة

  نشاطات التوزیع -ثانیا

 تعتبر عملیة التوزیع من أهم العملیات في المبادلات الاقتصادیة فهي تحتل بذلك

، وهي مرحلة تتوسط الإنتاج والبیع النهائي، كونها تساهم في ترویج سلع أو ة جوهریةمكان

 تلك العملیة تهلكین من جهة أخرى، فالتوزیع هوللمسخدمات المنتج من جهة، وإیصالها 

فیعتبر منتجا  التي قد یمارسها أي عون اقتصادي سواء كان منتجا للسلعة بحد ذاتها؛

ا بین المنتجین والمستهلكین ـــون فیمــأو أن یقوم بها وسطاء یتدخل ،وموزعا في آن واحد

 رقم من القانون 2التوزیع حسب المادة ، ویشمل 3تاجــة بالإنــون لهم أي علاقــدون أن تك

النشاطات التي یقوم بها مستوردو السلع لإعادة بیعها على ، السالف الذكر 10/05

  .وبائعو اللحوم بالجملة حالها، والوكلاء ووسطاء بیع المواشي

                                                           
  .21ة، المرجع السابق، ص آمنة مخانش -1
  .74عبیر مزغیش، المرجع السابق، ص  -2
  .29آمنة مخانشة، المرجع السابق، ص  -3
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وبالرجوع إلى قانون المنافسة نجد أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف 

یشترط مصدر إنتاج السلعة؛ سواء كانت سلعة محلیة وطنیة، أو سلعة نشاط التوزیع، ولم 

أعلاه، أنه أدخل بعض الفئات التابعة  2وما یلاحظ علیه كذلك في نص المادة  مستوردة،

لا یتملصوا من الرقابة القانونیة، وكذا المحافظة على الثروة  للنشاط الاقتصادي كي

  .1والاستعمال غیر العقلانيالحیوانیة والوطنیة من التهریب 

  نشاطات الخدمات -ثالثا

أما في مجال الخدمات فإن المشرع اكتفى فقط بذكر مصطلح الخدمات دون 

رغم المكانة المعتبرة التي یحتلها قطاع  تعریفها، إلى جانب نشاطات الإنتاج والتوزیع،

وانین الأخرى نشاط الخدمات في المجال الاقتصادي، وهو ما یتطلب منا البحث في الق

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش السالف  90/39وتبعا لذلك نجد المرسوم التنفیذي رقم 

كل مجهود یقدم ما عدا تسلیم :( التي نجدها تنص على أنه 2/4الذكر، عرّفها في المادة 

ادة ، في حین عرّفتها الم)المنتوج، ولو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

كل :(المتعلق بحمایة المستهلك السالف الذكر، على أنها 09/03 رقم من القانون 3/16

  .)عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعّما للخدمة المقدمة

إذ یستشف من نص المادتین أن الخدمة على العموم تشمل كل النشاطات التي  

الخدمة مادیة كالتصلیح والتنظیف والفندقة، وقد تكون مالیة كالقرض فقد تكون  تقدم كأداء

والتأمین وقد تكون فكریة كالخدمات التي یؤدیها أصحاب المهن الحرة، ویستثنى منها 

الالتزام یقع على عاتق المنتج أو الموزع، هذا ویلتزم مؤدي الخدمة بما  تسلیم المنتوج؛ لأن

  .2وص القانونیة والتنظیمیةباحترامه للنص یلتزم به المنتج 

  

                                                           
  .30شرواط حسین، المرجع السابق، ص  -1
  .343باطلي غنیة، المرجع السابق،  -2
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وما تجدر الإشارة إلیه أن لفظ الخدمة یجد مكانه أیضا في القانون المدني في 

 العقود الواردة على العمل، وهي عقد المقاولة، وعقد الوكالة، وعقد الودیعة، وعقد الحراسة

عمل لصالح فالخدمة تعتبر محلا لعقد المقاولة الذي یلزم المقاول بإنجاز  وعقد التسییر،

الخ، وقد تكون محلا لعقد الوكالة ........رب العمل؛ كبناء منشآت، أو ترمیم أو إصلاح

مثلما هو الأمر بالنسبة للخدمات التي تؤدیها الوكالات العقاریة، أو محلا لعقد غیر 

  .1مسمى؛ كعقد الفندقة، وقد تقترن بعقد بیع كالخدمات المتمثلة في تركیب الأجهزة

  الاستیراد اتنشاط -رابعا

نظرا للطابع الاقتصادي للجزائر باعتبارها دولة مستوردة تسعى إلى تطویر 

 فإنّ  یاب الآلیات التي تنظم الاستیراداقتصادها تماشیا مع سیاسة الانفتاح الاقتصادي، وغ

ذلك حتم على المشرع الجزائري إخضاع نشاط الاستیراد لما له من تأثیر واضح على 

 رقم الأمر الذي مس مجهر قانون المنافسة، بموجب التعدیل السوق الوطنیة تحت

وكذا دخولها مرحلة  منه، 2، في المادة سالف الذكرال 08/12 رقم بالقانون 03/03

  .20052تحریر التجارة الخارجیة بموجب اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في أفریل 

عریفا بخصوص هذه ي تإلى قانون المنافسة نجد أن المشرع لم یعط لرجوعوبا

 العملیة؛ لذا توجب علینا البحث في النصوص القانونیة ذات الصلة بالمنافسة، إذ نجد 

شروط مراقبة المنتوجات ل حددالم 05/467 رقم المرسوم التنفیذيفي هذا الخصوص 

كل المنتوجات :(على أنه في المادة منه عرّف نشاط الاستیراد، 3المستوردة عبــر الحدود

التي تمر عبر الحدود وتخضع لمراقبة السلطة العامة للتأكد من المواصفات الوطنیة 

، فمن خلال نص المادة یستشف أن المشرع أخضع نشاط الاستیراد لتطبیقات )والدولیة

من أجل  السلع والخدمات بها باعتباره من أهم النشاطات التي تتداول قانون المنافسة

                                                           
  . 101طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -1
2

  .37مخانشة، المرجع السابق، ص آمنة  -
   ج.ج.ر.، المحدد لشروط مراقبة المنتوجات المستوردة عبر الحدود، ج2005دیسمبر  10المؤرخ في  05/467المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .80العدد 
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م مجال التنافس في میدان تداول السلع والخدمات، وحمایة الصناعة المحلیة من تنظی

  .1دون الإخلال بقواعد الأمن العام والنظام العام الممارسات الضارة وغیر المشروعة،

  الصناعة التقلیدیة اتنشاط -خامسا

من بین المستجدات  10/05 رقم قانونالإن إدراج نشاط الصناعة التقلیدیة في 

وهو ما یستشف منه امتداد تطبیق  ،منه 2مادة التي أتى بها المشرع الجزائري في نص ال

أحكام قانون المنافسة على هذا النشاط؛ لما له من أهمیة في الوسط التجاري، إلا أنه لم 

كن تعریف فیم ، أما فقهیا؛قانونا یعرّفها، خاصة أنها مصطلح جدید كان لابد من توضیحه

من إنتاج، وتحویل، أو  نشاط الصناعة التقلیدیة على أنها تلك الأعمال الاقتصادیة؛

إبداع، أو ترمیم ذو طابع فني، أو صیانة، أو تصلیح، أو أداء خدمة ما یطغى علیها 

 المتعلق بالصناعات التقلیدیة والحرف 96/01الطابع الیدوي، والتي یحكمها الأمر رقم 

كل النشاطات التي أخضعها المشرع لقانون المنافسة، والتي یقوم بها  وهي سالف الذكر،

  .2الحرفي والمؤسسات الحرفیة باعتبارهما قوام الصناعة التقلیدیة كما تم ذكره سابقا

 الصید البحري اتنشاط -سادسا

تم إدراجه هو الآخر من بین النشاطات الاقتصادیة المستحدثة الخاضعة           

السالف الذكر، في  10/05 رقم ، بموجب القانون2010المنافسة سنة  لأحكام قانون

وذلك بغرض تنظیم المنافسة في سوق صید الأسماك وضبطه من خلال  ،3منه 2المادة 

التدخل على مستوى كل الحلقات الإنتاجیة، واحترام القوانین فیما یتعلق بحفظ الصحة 

انئ الصید البحري التي تعد كیانا وسلامة المنتجات الصیدیة، والتسییر المحكم لمو 

اقتصادیا لتحقیق الفعالیة والمردودیة الاقتصادیة، وإدماجه بصفة مستدامة في الاقتصاد 

                                                           
  . 39آمنة مخانشة، المرجع السابق، ص  -1
  .343باطلي غنیة، المرجع السابق، ص  -2
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، نص المشرع على نشاط الصید البحري بصفة ضمنیة  03/03 رقم من الأمر 2بالرجوع إلى المادة  -3

ومستترة باعتبارها من نشاطات الإنتاج، لكن هذه الأخیرة هي حوصلة جملة من عملیات تربیة المواشي، وجني المحصول الفلاحي والصید 

إلى  لأكثر تفصیل انظر. المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش السالف الذكر 90/39 رقم من القانون 2/5البحري حسب ما نصت علیه المادة 

  . 79مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص 



 الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة -  الفصل الأولالضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر ـــــــــــــــــــــــ  -  الباب الأول

65 
 

أما بخصوص التموین فالأولویة للسوق الوطنیة مع الأخذ بعین الاعتبار التدفق  ،الوطني

  .1الشامل والعتبات المسموح بها، والأنواع المرخص بتصدیرها

 140ادة قانون المنافسة الصید البحري، لكن بالرجوع إلى نص الم لم یعرف

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا :(؛ نجدها تنص على أنهم.قمن  2/مكرر

بعقار، لاسیما المنتوج الزراعي، والمنتوج الصناعي، وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة 

، ما یستشف من نص المادة أن المشرع )الكهربائیةوالصید البري والبحري، والطاقة 

كمنتوج، وبالتالي یمكن أن یكون سلعة من جهة، ومن جهة  الجزائري اعتبر الصید البحري

هذا ونجد أن ، 2أخرى یمكن أن یتجسد في شكل خدمة، وهو ما أضفى علیه مجالا واسعا

سوم التنفیذي رقم المشرع الجزائري نظم وحدد شروط ممارسة الصید البحري في المر 

، مع حرصه على ضرورة 3المحدد لشروط ممارسة الصید البحري وكیفیاتها 03/481

 04/189حفظ منتوجات الصید البحري وتربیة المائیات بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .20044یولیو 7المؤرخ في 

  ن المنافسة إلى الصفقات العمومیةامتداد أحكام قانو: الفرع الثالث

، أداة لتنفیذ مخططات التنمیة، سواء على المستوى 5لصفقات العمومیةتعتبر ا

المحلي أو الوطني، خاصة مع إقرار الدولة بالتوجه نحو انفتاح اقتصادي مبنيّ على 

احترام مبدأ المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین، وهو الأمر الذي دفع المشرع 

تطبیق قانون المنافسة لیمتد إلى الصفقات الجزائري بإعادة النظر في توسیع مجال 

العمومیة، باعتبار أن هذه الأخیرة یتحدد نطاق تطبیقها على الإدارات العمومیة، والهیئات 

                                                           
  .344باطلي غنیة، المرجع السابق، ص  -1
  .46آمنة مخانشة، المرجع السابق،  -2
  .12العدد  ج،.ج.ر.صید البحري وكیفیتها، ج، المحدد لشروط ممارسة ال2003دیسمبر  13المؤرخ في  03/481المرسوم التنفیذي رقم  -3
  . 44ج،العدد .ج.ر.، المحدد لشروط ممارسة الصید البحري وكیفیتها، ج2004یولیو  7المؤرخ في  04/189المرسوم التنفیذي رقم  -4
تضمن تنظیم الصفقات ، الم2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي رقم  2عرفها المشرع الجزائري في نص المادة  -5

عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین، وفق الشروط :(على أنها ،50ج، العدد .ج.ر.العمومیة، ج

  ). المنصوص علیها في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات
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والبلدیات والهیئات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي  الوطنیة المستقلة، والولایات

، وبذلك یكون أضاف التزاما 1اريوكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتج

جدیدا للمصلحة المتعاقدة؛ یتمثل في احترام قواعد قانون المنافسة في كل إجراءات 

  . 2الصفقة العمومیة

المتعلق بالمنافسة بالمادة  03/03 رقم من الأمر 2وهو ما جاء بعد تعدیل المادة 

تطبق أحكام هذا الأمر على (:التي نجدها تنص على أنه ،08/12 رقم قانونالمن  2

ثم  ،)إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن المناقصة 

نص المادة  لیصبح" تنشر"منه لتضیف عبارة  2بموجب المادة  10/05 رقم قانونالجاء 

ذ ، إ)مناقصة إلى غایة المنح النهائيبدءا بنشر الإعلان عن ال:(على النحو الآتي

یستشف من نص المادة أن أحكام قانون المنافسة لا تطبق على جمیع الأعمال 

والإجراءات المرتبطة بالصفقة العمومیة، بل یتحدد مجال تطبیق قانون المنافسة على 

كطریقة من طرق ) طلب العروض(الصفقات العمومیة التي تبرم بالاعتماد على المناقصة

 ي الذي یعد طریقا استثنائیا لإبرام الصفقات العمومیةإبرام الصفقات العمومیة دون التراض

یستبعد تطبیق قانون المنافسة على آلیات الإبرام الأخرى، والأعمال السابقة كإعداد  لذا

دفتر الشروط، وكذا الأعمال المرتبطة بالصفقة المتمثلة في الإعلان عن الصفقة ومرحلة 

ط ذلك ألا یعیق تطبیق أحكام نص شر  إلخ،...إیداع العروض، ومرحلة فتح الأظرفة 

  .3أداء المرفق العام، أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة 2المادة 

  

                                                           
  . 345- 344باطلي غنیة، المرجع السابق، ص  -1
إن خضوع الضفقات العمومیة لأحكام قانون المنافسة لا یعني اختصاص مجلس المنافسة بصورة آلیة، وإنما یؤول  -2

الاختصاص للقاضي الإداري ولا یختص مجلس المنافسة سوى في حالة انتساب المترشحین باحدى الممارسات المقیدة المنصوص 

  .المتعلق بالمنافسة 03/03في أحكام الأمر علیها 
  . 85مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -3
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إن مدى تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة یتجلى في ممارسة 

، یمارس تأثیرا مباشرا على )مؤسسة(الشخص العام نشاطا اقتصادیا بوصفه عونا اقتصادیا

السوق، أي یجب أن تكون الصفقة في إطار اقتصادي، وتهدف إلى العرض والطلب في 

، ویمكن إرجاع أسباب جعل الصفقة 1تحقیق أغراض تجاریة لتخضع لقانون المنافسة

  :العمومیة من مجالات تطبیق قانون المنافسة فیمایلي

من  2ارتباط الصفقة العمومیة بالمتعاملین الاقتصادیین، وهو ماجاء في نص المادة  -

  .الذكر السالف 15/247مرسوم الرئاسي رقم حكام الأ

ضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، ترشیدا للنفقات العامة  -

  . 2والحد من الممارسات السلبیة، وتعزیز مبدأ الشفافیة والمساواة ومبدأ المنافسة

  المنافسة النظم القانونیة المعززة لقانون حمایة: المبحث الثاني

ضمان حسن لأداء المتعاملین الاقتصادیین، خاصة بعد  إن حمایة المنافسة هو

توسعها في العدید من القطاعات الاقتصادیة بفعل التطورات الحاصلة، والضغوطات 

الداخلیة والخارجیة وهذا ما أكده المشرع في إطار الإصلاحات القانونیة واتجاه الدولة نحو 

الأسواق العالمیة، الأمر الذي فرض على الدولة التوجه نحو عقد سیاسة الانفتاح على 

 دول العالم، من أجل حمایة اقتصادها فوإقامة تكتلات إقلیمیة بین مختل اتفاقیات،

  .والصمود في وجه المنافسة العالمیة

وبناء على هذا الطرح سنحاول من خلال هذا المبحث بیان النظم القانونیة 

، ثم نتطرف )المطلب الأول(المعززة لقانون حمایة المنافسة؛ بدءا بالاتفاقیات الدولیة في

  ).المطلب الثاني(النظم الداخلیة في مجال حمایة المنافسة فيدور فیما بعد ذلك إلى بیان 

  

                                                           
عطوي مریم، بن الشیخ نورالدین، قواعد المنافسة في إطار الصفقات العمومیة وفقا للقانون الجزائري، مجلة النبراس للدراسات  -1

  .102ص  ،2019، 2العدد الثاني، جامعة محمد لمین دباغین سطیف   القانونیة
هنیة أحمید، تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة بین النصوص القانونیة والإشكالات التطبیقیة، مجلة  ،نادیة تیاب -2

  .604، ص 2021، جامعة تیزي وزو، 01، العدد 12العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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  منافسة ضمن الاتفاقیات الدولیةحمایة ال: المطلب الأول

إن تبنّي النظام اللیبرالي، وانفتاح السوق الجزائریة على التجارة الخارجیة؛ أصبح 

ولا یزال شغلا شاغلا للدولة في ظل المتغیرات الراهنة لحمایة المنافسة، إذ أصبح لازما 

قطاعات، وخلق على الدولة مسایرة التطلعات الجدیدة وتغییر استراتیجیتها في مختلف ال

بیئة عالمیة تتوحد فیها النظم الاقتصادیة والسیاسیة، والتشجیع على المبادرة الخاصة ورفع 

التحدیات والابتعاد عن الاقتصاد الریعي، والبیروقراطیة الإداریة، وهو ما تجسد فعلا آنذاك 

؛ لاسیما من خلال إجراء مجموعة من الإصلاحات القانونیة التي مسّت المنظومة القانونیة

تلك المتعلقة بالمنافسة والاستثمار، من أجل وضع مناخ تنافسي إقلیمي دولي یتواءم مع 

  .الواقع العالمي

إن من خصائص الانفتاح الاقتصادي بروز ملامح نظام عالمي جدید، یغلب 

علیه طابع التكتلات الإقلیمیة التي أصبحت ضرورة حتمیة أملتها الظروف البیئیة، فرغم 

وطات إلا أن الجزائر بادرت إلى خلق مجال التعاون الدولي، وإنشاء منطقة كل الضغ

تبادل حر وبذل العدید من الجهود قصد مواكبة التغیرات الحاصلة، والاستفادة من المزایا 

  .الممنوحة في هذا الإطار

وتماشیا مع هذا الطرح سنحاول من خلال هذا المطلب التركیز على أهم 

في مجال حمایة المنافسة؛ بدءا باتفاقیة الشراكة الأوروجزائریة مع الاتفاقیات الدولیة 

، ثم التطرق إلى اتفاقیة جنوب جنوب مع القارة الإفریقیة )الفرع الأول(الاتحاد الأوربي في 

  ).الفرع الثاني(في 

  الأوروجزائریة في حمایة المنافسةاتفاقیة الشراكة : الفرع الأول

ه التحولات بعد تبنّیها نظام اقتصاد السوق لم تكن الجزائر في غنى عن هذ

والإصلاحات القانونیة والاقتصادیة التي أجرتها رغبة منها في دمج الاقتصاد الجزائري في 

الاقتصاد العالمي، وفي هذا الخصوص قامت السلطات الجزائریة ببذل العدید من الجهود 

الأوروبي، كوسیلة قانونیة من الرامیة إلى خلق منطقة التبادل الحر بینها وبین الاتحاد 
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شأنها أن تسمح للمنتجات الجزائریة أن تكون محل المنافسة الأوروبیة والعالمیة بشكل 

عام، لاسیما أن الجزائر في أمسّ الحاجة إلى تنویع وترقیة صادراتها خارج قطاع 

  .المحروقات الذي یعرف تذبذبا

على الشراكة  لم تحذُ الجزائر حذو دول المغرب العربي التي وقعت

، فقد أخذت المفاوضات وقتا طویلا بسبب أوضاعها 1995الأورومتوسطیة سنة 

 الداخلیة، إضافة إلى عدم انسجام الرؤى بخصوص عدة مواضیع تشغل الساحة الدولیة

مراعیة في ذلك خصوصیاتها الاقتصادیة، وإن التوصل إلى توقیع الشراكة سبقته العدید 

وقد  1976خلالها الطرفان من توقیع اتفاقیة تعاون في أفریل من المفاوضات تمكن من 

حیث اتسمت هذه الاتفاقیة بالصبغة التجاریة  1978دخلت حیز التنفیذ في نوفمبر 

، إذ تضمنت هذه 1المدعومة ببرتوكولات مالیة تتجدد بصفة دوریة كل خمس سنوات

 ي مجال المبادلات التجاریةتتمثل في التعاون التجاري ف ،الاتفاقیة ثلاثة محاور أساسیة

والسماح للمنتجات الجزائریة بالدخول إلى الأسواق الأوروبیة شرط احترامها قواعد المنشأ 

من الاتفاقیة على  8، المطبقة داخل المجموعة الأوروبیة كما أكدت المادة 2لأفضلیةا

حریة، باستثناء السماح للمنتجات الصناعیة الجزائریة بالدخول إلى الأسواق الأوروبیة بكل 

بعض المواد ذات الطابع الحسّاس، أما في المجال الاقتصادي والمالي تتضمن الاتفاقیة 

أربع بروتوكولات مالیة، وهذا قصد تمویل المشاریع التنمویة في مختلف القطاعات 

  . 3الاقتصادیة والاجتماعیة عن طریق الإعانات المالیة والقروض الخاصة

                                                           
، جامعة 9الانفتاح الاقتصادي والتنمیة المستقلة، مجلة الباحث، العددبن سمینة عزیزة، الشراكة الأوروجزائریة بین متطلبات  -1

  .151، ص 2011  معسكر
تعرف قواعد المنشأ بأنها إحدى الأدوات السیاسیة التجاریة المتمثلة في جملة من الأحكام، والأسس والمعاییر المتفق علیها في  -2

عة أو المنتج، والتي تسمح للدول بحمایة منتجاتها الوطنیة من التصرفات إطار الاتفاقیات التجاریة المستخدمة لتحدید عتبة السل

خرفوش سهام، مجلة الحقوق :انظرالتجاریة غیر العادلة وتعزیز اندماج نسیجها الصناعي في التجارة الدولیة، لأكثر تفصیل 

 33الشراكة الأوروجزائریة، العدد الاقتصادي  والعلوم الإنسانیة، أثر قواعد المنشأ على التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل اتفاق

  .   355، ص 2017جامعة سطیف، 
شواشي فاطمة، دور الشراكة الأوروجزائریة في ترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وانعكاساتها على التنمیة، أطروحة دكتوراه  -3

  .24-21، ص 2018، جامعة مستغانم، في قانون العلاقات الاقتصادیة والدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى التطور  وبناء على ما سبق ذكره؛

، ثم بیان دور الشراكة في مجال حمایة المنافسة )أولا(القانوني للشراكة الأوروجزائریة 

  ).ثانیا(

  القانوني للشراكة الأوروجزائریة التطور: أولا

الأولى تمهیدیة : المسار التفاوضي بین الجزائر والاتحاد الأوروبي بمرحلتین مرّ 

رت فیها الدولة عن رغبتها في قبول فكرة التفاوض لتوقیع الشراكة، من خلال قیام عبّ 

بإخطار اللجنة الأوروبیة بقرار تضمن موافقة الجزائر على إنشاء  المفاوض الجزائري

، لتكون أول خطوة تخطوها الحكومة 19931أكتوبر 13منطقة التبادل الحر، وذلك بتاریخ 

الشراكة، وبعد هذه المبادرة توالت اللقاءات بین الطرفین من أجل الجزائریة في سبیل عقد 

توضیح المكاسب التي قد تنجم عن إبرام هذه الاتفاقیات بالنسبة للطرفین، أما المرحلة 

، صادق فیها الاتحاد الأوروبي على 1996الرسمیة فكانت بدایتها في العاشر من جوان 

 1996ت علیها بصفة رسمیة في سبتمبر أول وثیقة تفاوضیة مع الجزائر والتي عرض

والتي اقتصرت على بعض المطالب تمثلت في انفتاح تدریجي للاقتصاد الوطني، اعتبارا 

  .2للخصوصیة التي تمیزه، وكذا توسیع مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي

لكن سرعان ما توقف مسار المفاوضات بعد العدید من المحاولات، حیث تم عقد 

ماي من نفس السنة  28و 27، ویومي 1997أفریل  23و 21ن الجولات یوميسلسلة م

وتم اتفاق الطرفان على إنشاء أربع مجموعات تعمل على الاهتمام بالتعاون الاقتصادي 

والمالي والاجتماعي والزراعي، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر، وتجاهل الطرف 

لجزائري، أضف إلى ذلك المشاكل الأوروبي للخصوصیة التي یتمتع بها الاقتصاد ا

الأمنیة التي عرفتها الجزائر والتي ساهمت في توقف المفاوضات إلى غایة استئنافها في 

                                                           
  .36ص  المرجع السابق، ،شواشي فاطمة -1
  .152بن سمینة عزیزة، المرجع السابق، ص  -2
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من شهر أفریل، حیث استمرت بدون انقطاع، ودراسة جمیع المسائل  2000/17سنة 

  .20021المطروحة، ووضع شرط تأجیل عملیة التفكیك الجمركي إلى ما بعد

قرر الطرفان التوقیع وبصفة رسمیة ونهائیة على الاتفاقیة  2002أفریل  22وفي 

بمدینة فالنسیا الإسبانیة، حیث وقّع علیها وزیر الخارجیة الجزائري ووزراء الاتحاد 

الأوروبي، وكذا المحافظ الأوروبي المكلف بالشؤون الخارجیة، إذ حضر التوقیع كل من 

كومة الإسبانیة ولم تدخل حیز التنفیذ إلا في رئیس الجمهوریة السابق للجزائر، ورئیس الح

 2005أفریل  27المؤرخ في  05/159 رقم بموجب المرسوم الرئاسي 2005سنة 

  .2المتضمن المصادقة على الاتفاق الأوروبي لتأسیس الشراكة

وتمت المصادقة من قبل البرلمان الجزائري بغرفتیه بعد الاطلاع على مضمون 

المتضمن الموافقة على هذا  05/05ل إصدار القانون رقم هذا الاتفاق؛ وذلك من خلا

الاتفاق، ولم ترد أي إشكالات عند وضع الاتفاقیة حیّز التنفیذ، بفعل التحضیر الجیّد الذي 

قامت به الحكومة بشأن هذا الملف، من خلال إقامة لجنة دائمة مكلّفة بتحضیر ومتابعة 

، وكذا إقامة لجنة تقنیة 2004یخ دیسمبر تنفیذها، تحت إشراف الوزارة الخارجیة بتار 

مكلّفة بمتابعة وإقامة منطقة التبادل الحر المرتقبة، التي ترأسها الغرفة الجزائریة للتجارة 

والصناعة وفي هذا الخصوص قامت وزارة التجارة بإعداد دلیل إلكتروني یمكن تصفحه 

  .3تعاملین الاقتصادیینعبر شبكة معلوماتیة وهو موجه لمتابعة رؤساء المؤسسات والم

  

  

                                                           
  .40-39شواشي فاطمة، المرجع السابق، ص  -1
، المتضمن المصادقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس 2005أفریل  27المؤرخ في  05/159 رقم المرسوم الرئاسي -2

أفریل  22الشراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة والمجموعة الأوروبیة من جهة أخرى، الموقع بفالنسیا یوم 

، الصادرة 31ج، العدد .ج.ر.والوثیقة النهائیة المرفقة به، ج 7إلى 1والبروتوكولات من  16إلى  1، وكذا ملاحقه من 2002

  . 2005أفریل  30بتاریخ 
  بین الواقع والمأمول) 2019-2005(بضیاف صالح، اتفاقیة الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة الممتدة بین  -3

  . 116، ص 2020 لیدة،، الب2، العدد 22مجلة معهد العلوم الاقتصادیة، المجلد 
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  الأوروجزائریة في حمایة المنافسةدور الشراكة : ثانیا

لقد حظیت العلاقات الاقتصادیة والمالیة في اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد 

لبلوغ الأهداف خاصة في ظل العولمة الاقتصادیة ، 1الأوروبي بنصیب أكبر من الاهتمام

السوق وقواعد المنافسة وتأطیرها من خلال وضع ضوابط إرساء آلیات ، و والمقاصد

  .2قانونیة تتضمن استقرار المعاملات التجاریة

إن حمایة المنافسة في اتفاق الشراكة لا یخرج عن سیاق القوانین والتشریعات 

الداخلیة للدول الأطراف، بل یتماشى مع تحدید الأولویات والغایة من هذه الشراكة، خاصة 

التي صیغت بها الأحكام الخاصة بالمنافسة في اتفاق الشراكة لا تنفصم عن  وأن الكیفیة

المفهوم العام، باعتبارها نظاما من العلاقات الاقتصادیة التي تنطوي على عدد كبیر من 

المشتریین والبائعین، وكل منهم یتصرف مستقلا عن الآخر لبلوغ الأرباح إلى أقصى حد 

ام إلا لتفاعل قوى اقتصادیة متحررة من أي قید یفرض ولا تخضع الأسعار في هذا النظ

، وهو ما یدفعنا إلى البحث 3علیها، وبالتالي تعد المنافسة شكلا من أشكال هیكل السوق

  .عن الأساس القانوني لحمایة المنافسة من أي ممارسات منافیة لها في هذا الاتفاق

على هذا الأساس نجد أن اتفاق الشراكة تضمن أحكاما مهمة تتعلق أساسا و 

بتنظیم ما سینشأ من المبادلات الاقتصادیة، ومكافحة كل ممارسة من شأنها أن تؤثر سلبا 

على المنافسة، وهذا ما نجد له أساسه القانوني في الفصل الثاني من البابالرابع المعنون 

                                                           
تعتبر الشراكة الاقتصادیة والمالیة أساس الشراكة الأوروجزائریة باعتبار الجانب الاقتصادي هو لب هذه الشراكة، وأهم عنصر فیه خاصة  -1

ي تعتمد إلى حد بعید وأن الجزائر كانت تسعى دوما إلى تنمیة اقتصادها الوطني ودمجه في الاقتصاد العالمي، وتنویع الصادرات الجزائریة الت

ول على قطاع المحروقات كمادة أولیة وحیدة ورغبتها في التحرر من تبعات الاقتصاد الریعي بعد الأزمات المتتالیة بسبب انهیار أسعار البتر 

أن تساهم بفعالیة في  وكذا اهتمامها بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة كقطاعات بدیلة باعتبارها أكثر القطاعات التي تمكن في الآونة الأخیرة،

  . الاقتصاد الوطني، وهو ما تم العمل علیه من خلال حرص الدولة على النهوض بهذا القطاع وفقا لمعاییر دولیة
یما ما یجب الإشارة إلیه أن الشراكة الأوروجزائریة كان لها دور جد فعال في الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الحكومة الجزائریة، لاس -2

 2017تلك المتعلقة بالمنافسة، والتي تندرج ضمن استعداد فتح مجال التبادل الحر المزمع إنشاؤها بین الاتحاد الأوروبي والجزائر في آفاق 

والذي سیؤدي حتما إلى ظهور سوق تتمتع بتنافسیة عالیة بین الطرفین، مما یستوجب ضبط وتنظیم أحكام خاصة بالمنافسة في إطار اتفاق 

  .الشراكة

هاد وسیلة شابو، التدابیر الرقابیة على الممارسات المنافیة للمنافسة في إطار اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، مجلة الاجت -3

  .157، ص 2019، جامعة البلیدة، 01، العدد 08للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 
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یتعارض ما :(منه على أنه 41یة الأخرى، حیث تنص المادةبالمنافسة والأحكام الاقتصاد

یلي مع السیر الحسن لهذا الاتفاق طالما من شأنه أن یؤثر على التبادلات بین المجموعة 

كل اتفاق بین المؤسسات والقرارات لتجمع المؤسسات والممارسات المتفق  -أ: والجزائر

  .أو تحدیدها أو تعطیلها علیها بین المؤسسات التي یكون هدفهامنع المنافسة

الاستغلال المفرط من طرف إحدى المؤسسات أو عدد منها لوضعیة  -ب

هام منه، كافة إقلیم الجزائر أو في جزء هام  على كافة إقلیم المجموعة أو جزء مسیطرة

  ).منه

المكمل لاتفاق الشراكة، المتضمن كیفیة تطبیق نص  5وبالرجوع إلى الملحق 

ا من البند الأول المتعلق بأهداف الملحق أنه یلح على ضرورة ؛ یتضح لن41المادة 

التعاون بین الطرفین، لتفادي إعاقة أو إلغاء قیود المنافسة للآثار النافعة التي قد تنجم 

عن التحرر التدریجي للتبادلات، من خلال تطبیق قانون المنافسة لكل طرف، وبالتالي 

وهذا ما  ،1د نص لتفصیل الترتیبات الواردة فیهبمثابة نص عام یتطلب وجو  41تعد المادة 

تضمنه قانون المنافسة لكل طرف في الاتفاق، باعتباره القاعدة العامة التي تحدد بدقة 

طبیعة الممارسات الضارة؛ لأن الأصل في المنافسة أنها مشروعة طالما أنها تمارس دون 

طلب، وتنص الفقرة الثالثة التعدي على قواعد وأعراف السوق؛ لاسیما قانون العرض وال

إذا رأت المجموعة الأوروبیة أو الجزائر أن هنالك ممارسة :(على أنه 41 من المادة

تتعارض مع الفقرة الأولى من هذه المادة؛ أن تتخذ التدابیر الملائمة بعد استشارة لجنة 

تشف من ، إذ یس)یوما من أیام العمل) 30(الشراكة، أو بعد إخطار هذه الأخیرة بثلاثین 

نص المادة أن اتفاق الشراكة تضمّن آلیات الرقابة باعتماده على التدابیر التطبیقیة، لإزالة 
                                                           

ا إذا یمكن من خلالها تحدید مالتي  باعتبارها النص العام، لم یظهر تفاصیل أعلاه  41إن الشكل الذي جاءت به المادة  -1

 هذه لاتفاق 5أي مؤسسة تدخل بصفة قاطعة في إطار المنع أم لا، وبالرجوع إلى الملحق  بها كانت الممارسات التي تأتي

التي  41/2الشراكة؛ نجد أنه یحیل إلى قانوني المنافسة للاتحاد الأوروبي، وقانون المنافسة الجزائري، وذلك حسب نص المادة 

مریم  :، لأكثر تفصیل انظر)یعمد الطرفان إلى التعاون الإداري في تنفیذ تشریعهما الخاصین في مجال المنافسة:( تنص على أنه

 ردع الممارسات المقیدة للمنافسة في إطار اتفاق الشراكة الأوروجزائریة، مجلة الاجتهاد القضائيعطوي، نورالدین بن الشیخ، 

  .   863، ص 2021، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 01، العدد 13المجلد 
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الممارسات المنافیة للمنافسة، وحثه على التعاون والتنسیق بین سلطتي المنافسة المتمثلة 

 أعلاه  41/3واللجنة الأوروبیة، عملا بأحكام المادة  الجزائري في مجلس المنافسة

التي من شأنها الحد من الممارسات  ،؛ وذلك من خلال تبادل المعلومات5ملحق وال

والتعاون والتنسیق بین الطرفین من خلال تبادل المعلومات والالتزام  المنافیة للمنافسة

  .1بالسریة، وفتح مشاورات

  اتفاقیة التبادل الحر الإفریقیة: الفرع الثاني

لتحقیق التكامل الاقتصادي، وتشكل تشهد أغلب مناطق العالم جهودا كبیرة 

منطقة التجارة الحرة الإفریقیة أحد أبرز التكتلات التي یعوّل علیها الكثیر لدفع عجلة 

التنمیة، باعتبارها محركا رئیسیا للنمو الاقتصادي، والتصنیع، والتنمیة المستدامة، تماشیا 

الاتحاد الإفریقي من ، تضم في عضویتها كافة دول 2063مع أجندة الاتحاد الإفریقي 

أجل خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات، وحریة التجارة بین دول الاتحاد الإفریقي، تم 

  .)إثیوبیا(في أدیس بابا 2012هذا الاتفاق في اجتماع قمة الثامنة عشر في ینایر 

هذه  مراحل إبرامل هذا الفرع إبراز وتماشیا مع هذا الطرح سنحاول من خلا 

  ).ثانیا(، ثم بیان دور الاتفاقیة في حمایة المنافسة )أولا(الاتفاقیة 

  اتفاقیة التبادل الحر الإفریقیة مراحل إبرام: أولا

أكبر تجمع اقتصادي دخل حیّز التنفیذ في جانفي  2021دشنت إفریقیا عام 

، بدأ 2بعد مرور وقت طویل من التفاوض الصعب والعدید من العقبات والتحدیات 2021

، بالإضافة إلى المفاوضات التي عقدت في 2013ول اتفاقیة جدیة في عام التخطیط لأ

                                                           
  .165وسیلة شابو، المرجع السابق، ص  -1

2
ي هارتزنبرغ أن المفاوضات حول بعض النقاط البالغة الأهمیة لم تنجز القانوني في جنوب إفریقیا ترود" اترالاك"حیث أعلنت مدیرة مركز -

التي صنعت في إفریقیا، وكذلك قوانین المنافسة  ، والقواعد التي تحكم تصنیف السلع2020بعد؛ منها خفض الرسوم الجمركیة المرتقب في 

ات یمكن حصرها في عدم وجود إرادة سیاسیة كافیة لدعم ومساندة وآلیات التحكیم في الخلافات، هذا فیما یخص الجانب الفني، أما باقي المعوق

 التكامل، وتفاوت الأحجام الاقتصادیة للدول الأعضاء، ضعف البنیة التحتیة لتسییر المبادلات التجاریة، وعدم وجود تنوع في مصادر الدخل

یة، وكذا الاضطرابات السیاسیة التي كانت تعیشها الكثیر من التي ترجع إلى اعتماد أغلب دول إفریقیا أساسا في صادراتها على المواد الأول

حیدوسي أحمد، دراسة استشرافیة لمستقبل الجزائر في منطقة التبادل الحر الإفریقیة، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث  :انظرلأكثر تفصیل . الدول

  .193، ص 2021، جامعة علي لونیسي، 01، العدد 10والدراسات، المجلد 
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عبر القمم المتتالیة للاتحاد الإفریقي، ثم عقد منتدى التفاوض الأول في فبرایر  2015

  .1الذي تلته عدة اجتماعات 2016

وافق وزراء التجارة في الاتحاد الإفریقي على المشروع  2018وفي مارس 

الخاصة بمناقشة سیاسات الاستثمار والمنافسة وحقوق  2018المفاوضات في واستمرت 

دولة عضوا في الاتحاد  49الملكیة الفكریة، إلى أن توّجت بتوقیع الاتفاقیة من طرف 

 2018مارس  21دول في العاصمة الرواندیة كیغالي في  8الإفریقي، وصادقت علیها 

وقعت معظم  2019ز التنفیذ، وفي فیفري دولة حتى تدخل الاتفاقیة حیّ  22وقّعت  وقد

دولة  55دولة من أصل  52الدول الأعضاء في الاتحاد الإفریقي على الاتفاقیة الأولیة 

في قمة نیامي بالنیجر  2019جویلیة  05ماعدا نیجیریا التي كانت لها أسبابها، وفي 

ضان مقر أمانة منطقة للمجلس التنفیذي للاتحاد الإفریقي، تم اختیار غانا لاحت 35للدورة 

  .2التجارة الحرة الإفریقیة في المستقبل

وفي هذا الخصوص لعبت الجزائر دورا محوریا في تشجیع توجّه التكامل الإفریقي 

بالعاصمة الرواندیة على تعهد تاریخي  2018مارس  21على كل المستویات، وقّعت في 

دولة  44التجاري، تسعى بموجبه رفقة یقضي بإنشاء منطقة إفریقیة قاریة للتبادل الحر 

إفریقیة إلى تأسیس أكبر سوق تجاریة موحدة في العالم، لتطویر صادراتها خارج مجال 

المحروقات لفائدة السوق الإفریقیة، وتنفیذ المشاریع الإقلیمیة منها الطریق السریع العابر 

) أبوجا -الجزائر(والربط بالألیاف البصریة عبر الصحراء ) لاغوس-الجزائر(للصحراء

 بسبب موقعها 2063وتتمتع الجزائر في هذا الإطار بفرصة ذهبیة في إطار أجندة سنة 

                                                           
، العدد 13ولید حفاف، مستقبل منطقة التجارة الحرة القارة الإفریقیة، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، المجلد  -1

  .601، ص 2020ماي، قالمة،  8، جامعة 03
 .193- 192حیدوسي أحمد، المرجع السابق، ص  -2
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الجغرافي الاستراتیجي الهام على الخارطة الاقتصادیة والجیوسیاسیة على المیناء وساحلها 

  .1كلم، إضافة إلى تجربتها الاقتصادیة 1400الممتد على المتوسط بطول 

بالعاصمة الغانیة أكرا على اتفاقیة  2019في أواخر سنة وصادقت الجزائر 

منطقة التبادل الحر الإفریقیة خلال اجتماع مجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي حضره 

وزیر التجارة الجزائري الأسبق سعید جلاب، حیث ستسمح مصادقة الجزائر على الاتفاقیة 

المسائل المتعلقة بتشغیل منطقة بالمشاركة بشكل حثیث في المفاوضات كدولة طرف في 

التبادل الحر؛ لاسیما المسائل التي تظل عالقة، وتلك المتعلقة بالقواعد الأصلیة، وبولوج 

سوق الخدمات، كما جاء في البیان ذاته أن هذه المصادقة ستسمح أیضا للجزائر 

لف مختبالحصول على مقعد في مجلس الوزراء للمنطقة باعتباره هیئة مكلفة بتنفیذ 

وإعداد المرحلة الثانیة للمفاوضات التي ستعالج الملكیة الفكریة والمنافسة وكذا  النصوص،

  .2الاستثمار

  الحر الافریقي في حمایة المنافسةدور اتفاقیة التبادل : ثانیا

من الاتفاقیة نجدها تنص في مادتها الرابعة على  4بالرجوع إلى نص المادة 

العوائق أمام التجارة فیما بین البلدان الإفریقیة بشكل  إدراج سیاسات المنافسة، وإزالة

، وما یستشف منها هو تعزیز الاتفاقیة بشكل أكثر فعالیة نظرا لأهمیة المنافسة 3تدریجي

في انتعاش اقتصادیات الدول، والعمل بشكل مشترك لمواجهة أیّة ممارسات احتكاریة على 

حمایة المنافسة بین أجهزة المنافسة بدول المستوى القاري، والتعاون المشترك في مجال 

إفریقیا، لما تمثله من أهمیة لاتفاقیة التجارة الحرة القاریة، وضمان التطبیق الأمثل 

  .لبنودها

                                                           
جاري الحر في إفریقیا، مداخلة ملقاة في یوم دراسي حول دور الجزائر في التكامل یاسین شكیمة، دور الجزائر في إنشاء منطقة التبادل الت -1

  .7، ص 2018الإقلیمي، جامعة حمة لخضر، الوادي، 
  .196حیدوسي أحمد، المرجع السابق، ص  -2
من هذا  3یها في المادة لأغراض تنفیذ وتحقیق الأهداف المنصوص عل:(من اتفاقیة التبادل الحر الإفریقیة على أن 4/3تنص المادة  -3

  ...).ــ التعاون بشأن الاستثمار وحقوق الملكیة الفكریة وسیاسة المنافسة/ج: الاتفاق تتمثل الأهداف المحددة فیما یلي
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  ة المكملة للإطار القانوني العامحمایة المنافسة ضمن القوانین الداخلی: المطلب الثاني

و اعتمادها على المنافسة بین إن أساس تطور المعاملات التجاریة والاقتصادیة ه

الأعوان الاقتصادیین، وفقا للأعراف التجاریة ومبادئ القانون التي تقتضي الالتزام بمبدأ 

والابتعاد عن الأسالیب الملتویة التي یحظرها القانون ویمنعها، كونها  حریة المنافسة،

لذا سعى  سوق،تعرقل الحركة الاقتصادیة، وتؤدي إلى خلق الاضطرابات والفوضى في ال

 رقم المشرع الجزائري جاهدا إلى حمایة المنافسة من أي ممارسات مقیدة لها بموجب الأمر

، غیر أن هذه الحمایة قد لا سالف الذكرال المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03

تكون كافیة نظرا لعدم شمولیة الإطار القانوني العام لجمیع الممارسات التي قد یكون لها 

  .بعد توسعها في العدید من القطاعات الاقتصادیة أثیر واضح على المنافسةت

وتبعا لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى حمایة المنافسة من 

، ثم التطرق فیما بعد ذلك إلى حمایتها في قوانین )الفرع الأول(خلال القوانین المكملة في 

  ).الفرع الثاني(الضبط القطاعي في 

  الخاصة المكملة لقانون المنافسة حمایة المنافسة في القوانین: الفرع الأول

نافسة في العدید استجابة للتطورات الحاصلة في المیدان الاقتصادي وتوسع الم

المشرع إلى وضع قواعد قانونیة كفیلة بحمایتها من أي ممارسات قد  دمن المجالات؛ عم

من خلال التركیز على قانون الممارسات  تعترضها، وهذا ما سنحاول التفصیل فیه

باعتبارهما ) ثانیا(، ثم التطرق فیما بعد ذلك إلى قانون الصفقات العمومیة )أولا(التجاریة

  .من القوانین المكملة للإطار القانوني العام لحمایة المنافسة في الجزائر

  04/02 رقم لقانون الممارسات التجاریةحمایة المنافسة وفقا : أولا

عتبر الممارسات التجاریة من أكثر المیادین التي حاول المشرع الجزائري ت

تنظیمها تطبیقا لمبدأ حریة التجارة والصناعة المكرس دستوریا، وذلك من خلال حرصه 

على إیجاد منظومة قانونیة تنظم وتحمي هذا التوجه بین الناشطین في السوق، باعتبار 

ة والنزاهة، خاصة وأن الواقع العملي أثبت في الكثیر أن المنافسة تقوم على مبادئ الشفافی
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من المرات أن الحیاة العملیة لاتخلو من تجاوزات ومحاولات بعض الأعوان الاقتصادیین 

وآلیات مرتبطة  من السیطرة على السوق، وهو الأمر الذي استوجب وضع میكانیزمات

المحدد  04/02 رقم قانونوهذا ما نجد له أساسه القانوني في ال بالتحول الاقتصادي،

، الذي یعد من بین أهم 1للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم

رغم أن القواعد التي  في التشریع الجزائري، النصوص القانونیة المكملة لحمایة المنافسة

تضمنها تهدف بالدرجة الأولى إلى حمایة المصالح الخاصة للأعوان الاقتصادیین 

مستهلكین، إلا أنه یمكن لتلك القواعد أن تلعب هي الأخرى دورا أساسیا ومكملا لحمایة وال

  .2المنافسة

 04/02 رقم واستنادا لهذا الطرح یمكن الرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون

یهدف هذا القانون إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة ونزاهة :(التي نجدها تنص على أنه

الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء والمستهلكین، وكذا 

، فمن خلال نص المادة یتضح لنا أن المشرع الجزائري تصدى )حمایة المستهلك وإعلامه

جب هذا القانون لمنع بعض الممارسات التي قد تقع في الوسط التجاري من مرة أخرى بمو 

أجل ضمان حریة مزاولة النشاط الاقتصادي في حدود القانون والعادات التجاریة، دون 

التعدي أو المساس على حقوق المتنافسین الآخرین، خاصة وأن القواعد التي تضمنها هذا 

                                                           
، الذي یحدد القواعد 2010أوت  15المؤرخ في 06/10، المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم بالقانون رقم 04/02 رقم القانون -1

 2017دیسمبر  27المؤرخ في  17/11والقانون، 18/08/2010، الصادرة في 46ج، رقم .ج.ر.المطبقة على الممارسات التجاریة، ج

یولیو  2المؤرخ في  18/13والقانون . 2018، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2017مبر دیس 26، المؤرخة في 76العدد ج .ج.ر,ج

  . 2018، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2018یولیو  15، المؤرخة في 42ج، العدد .ج.ر.ج 2018
 رقم ات التجاریة یستمد بعض أحكامه من القانونالمحدد للقواعد المطبقة على الممارس 04/02 رقم ما یجب الإشارة إلیه أن القانون -2

السالف الذكر، رغم أنها لا ) الملغى( 95/06، انتقلت أحكامه بصفة انتقالیة آنذاك ضمن أحكام الأمر )الملغى(المتعلق بالأسعار  89/12

ي لأحكام قانون المنافسة، وذلك  بتقسیم تم إعادة النظر في النظام التشریع 95/06 رقم سنوات من تطبیق الأمر 8تتطابق مع موضوعه، وبعد 

، وقسم متعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 03/03 رقم قسم متعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة وفقا للأمر: هذا الأمر إلى قسمین

الذي نجده كرس قواعد النزاهة التجاریة في المعاملات بین الأعوان الاقتصادیین، كما نجده عالج بعض  04/02 رقم التجاریة ضمن قانون

النقائص، وأضاف بعض القواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة غیر النزیهة من أجل  تفعیل ضمان حمایة المنافسة من خلال اعتماده على 

  . زیهة في السوق بین الأعوان الاقتصادیینحلول جدیدة تكرس ضوابط المنافسة الن
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تساهم في حمایة المنافسة، وهذا ما أكده من خلال  القانون یستنتج منها أنها هي الأخرى

  .1إلزام الأعوان الاقتصادیین باحترام قواعد شفافیة ونزاهة معاملاتهم

لشفافیة ونزاهة المعاملات التجاریة، والقضاء على  واستقرارا للسوق، وتعزیزا

على الذي انصب  06/10 رقم بموجب القانون 04/02رقم  المضاربة؛ تم تعدیل القانون

  :2ما یأتي

توسیع مجال تطبیق النص المعمول به إلى الفئات الأخرى من الأعوان الاقتصادیین  -

الذین لم یكونوا داخلین سابقا في مجال تطبیقه، وهم الأعوان الاقتصادیون الذین ینشطون 

والفلاحون ومربو المواشي، ووسطاء بیع المواشي وبائعو  في قطاعات الإنتاج والتوزیع،

اللحوم بالجملة، والأعوان العاملون في قطاع الصید، واستیراد السلع لإعادة بیعها على 

  .حالها

تكریس إجراء یلزم بمقتضاه الأعوان الاقتصادیین المعنیین بالإیداع الإجباري لهیاكل  -

الأسعار والسلع والخدمات المراد تقنینها، عن طریق تحدید أوضبط سقف هوامش الربح 

  .والأسعار

إلزام المتدخلین الذین ینشطون في قطاع الفلاحة، بتسلیم وثیقة تكون بمثابة فاتورة وذلك  -

قصد إضفاء الطابع القانوني على نشاطهم، وتمكین الدولة من أداء دورها في التحكم 

  .ومراقبة المعاملات التجاریة في مختلف مراحلها

المتعلق بالمنافسة  03/03 رقم الأمروبالرجوع إلى التعدیل الأخیر الذي مسّ 

نجده نص على أن تحدد أسعار السلع  سالف الذكر،ال 10/05 رقم بموجب القانون

والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة، وتتم ممارسة حریة الأسعار في 

هو  و ظل احترام أحكام التشریع والتنظیم المعمول بهما، وكذا قواعد الإنصاف والشفافیة،

ا یستشف منه أن تفسیر هذه المادة أحیل إلى القواعد المطبقة على الممارسات م
                                                           

 دغیش أحمد، المنافسة التجاریة غیر المشروعة في التشریع الجزائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد الثالث -1

  .3، ص 2017دیسمبر 
  . 32-31، المرجع السابق، ص04/02 مرق قانونالو  03/03 رقم محمد شریف كتو، الممارسات التجاریة وفقا للأمر -2
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تلعب  04/02 رقم ، وهذا ما یؤكد مرة أخرى أن القواعد التي تضمنها القانون1التجاریة

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03 رقم دورا أساسیا ومكملا للقواعد المقررة في الأمر

ه في المحافظة على المنافسة في السوق عن طریق المتمم، وذلك من خلال مساهمت

تعزیزه لنزاهة وشفافیة المعاملات التجاریة التي تنعكس إیجابا على المنافسة، والتي 

سنحاول دراستها من خلال التطرق إلى جمیع الممارسات المحظورة التي لم یتضمنها 

  :المشرع في قانون المنافسة، على النحو التالي ذكره

  یة كأساس قانوني لحمایة المنافسةالشفاف بدأتكریس م -1

یشكل مبدأ الشفافیة إحدى دعائم قواعد الموضوعیة للممارسات التجاریة التي 

تهدف إلى حمایة المنافسة بین الفاعلین الاقتصادیین، تضمنه المشرع في الباب الثاني 

المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم، ویتحقق هذا المبدأ  04/02 رقم من القانون

  :بعدة ضوابط قانونیة یمكن دراستها بما یأتي

  وشروط البیع الالتزام بإعلام الأسعار والتعریفات -أ

المتعلق  12/05 رقم من القانون العضوي 3یعرف الإعلام طبقا لنص المادة 

أو رسائل  كل نشر، أو بث لوقائع أحداث،:(، بأنه20122ینایر  12بالإعلام المؤرخ في 

أو متلفزة، أو  راء، أو أفكار، أو معارف عبر أیة وسیلة مكتوبة، أو مسموعة،آأو 

نظم المشرع الجزائري هذا الضابط في  ،)الكترونیة، تكون موجهة للجمهور أو لفئة منه

التجاریة، تدعیما وتعزیزا لمبدأ الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بشفافیة الممارسات 

لمنافسة حقیقیة وشفافة، وبالتالي استقرار السوق باعتبار أن  حریة الأسعار، وضمانا

السعر من العناصر المؤثرة على المنافسة عبر كل مراحل التعامل الاقتصادي، كونه 

 رقم من القانون 4یستعمل لتغییر معطیات السوق، وهو ما تم فرضه بموجب نص المادة 

یتولى :(التي نجدها تنص على أنه المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 4المادة : انظر -1
  .2012ینایر  15، الصادرة بتاریخ 02ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بالإعلام،ج2012ینایر  12المؤرخ في  12/05القانون العضوي رقم  -2
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وكذا نص  ،)البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعریفات السلع والخدمات وشروط البیع

یلزم البائع في العلاقات بین :(من نفس القانون التي نجدها تنص على أنه 7/1المادة 

  ).دیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبهاالأعوان الاقتصا

فمن خلال نص المادتین یتضح لنا أن الالتزام بإعلام الأسعار هو واجب قانوني 

یقع على عاتق العون الاقتصادي وحده تجاه المستهلك، الهدف منه حمایة هذا الأخیر 

مع تحدید الأسعار في من تعسف العون الاقتصادي، وكذا التغییر الاصطناعي للأسعار، 

صورة تبین سعر كل منتوج، وكل خدمة، أما في العلاقة بین الأعوان الاقتصادیین؛ فإن 

وفي هذا الخصوص نجد أن  إلزام العون الاقتصادي لایكون إلا بناء على طلب ذلك،

الوسائل القانونیة التي یمكن من خلالها أن  04/02 رقم المشرع الجزائري حدد في القانون

الإعلام، كما نجده فتح مجال الحریة أمام الأعوان الاقتصادیین لاختیار الوسیلة  یتم

   .1المناسبة والملائمة لذلك

إذ یستشف كذلك من نص المادة أن الالتزام بشروط البیع یعتبر ضمانا لشفافیة 

الاقتصادیین الممارسة التجاریة باعتباره أداة لمنع الممارسات التمییزیة بین علاقة الأعوان 

فیما بینهم أو بین المستهلكین، وعدم احترام هذه القاعدة الموضوعیة باعتبارها ضابطا 

لحمایة المنافسة على مستوى العلاقات الفردیة؛ من شأنه أن یخلق جوا من المنافسة 

  .التمییزیة، التي تعتبر عاملا أساسیا لتقیید المنافسة وتزییفها

شرع الجزائري أوجب أن تتضمن شروط البیع بالإضافة إلى ذلك نجد أن الم

كیفیات الدفع في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین، لضمان شفافیة المعاملات 

، أما في مواجهة المستهلك نجد أن القانون فرض على العون الاقتصادي الالتزام 2التجاریة

                                                           
یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار :(على أنهالمعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة  04/02رقم ن القانون م 5/1تنص المادة  -1

من نفس القانون  7/2، وتنص المادة )وتعریفات السلع والخدمات عن طریق وضع علامات، أو وسم أو معلقات أو بأي وسیلة أخرى مناسبة

ات بین الأعوان الاقتصادیین بواسطة جداول الأسعار، أو النشرات البیانیة أو دلیل الأسعار أو بأي وسیلة یكون الإعلام في العلاق:(على أنه

  ).  أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة

  .سالف الذكرال، المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02رقم من القانون  9المادة : انظر -2
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الخدمة، وكذا إلزامیة بإعلام المستهلك بالمعلومات النزیهة المتعلقة بممیزات المنتوج أو 

إخبار المستهلك بشروط البیع، والحدود المتوقعة للمسؤولیة التعاقدیة لتنویر المستهلكین 

  .1بالكیفیات الخاصة لتنفیذ العقد

  لتزام بتسلیم الفاتورةالا  - ب

من أكثر الوسائل القانونیة التي من شأنها تحقیق وتعزیز شفافیة الأسعار في  یعد

باعتبارها وثیقة مهمة وفعالة لتكریس شفافیة الممارسات التجاریة، فهي اقتصاد السوق، 

تهدف إلى حمایة العون الاقتصادي والمستهلك على حد سواء، كما أنها تعد وسیلة لإثبات 

یمكن أن یحتج بها صاحبها في مواجهة الغیر ما لم یطعن فیها  ،2المعاملات التجاریة

بالتزویر، كما تعتبر أیضا وسیلة محاسبة تعتمد علیها مصالح الضرائب من أجل تحدید 

الوعاء الضریبي، ویمكن تعریفها بأنها وثیقة مكتوبة، حسابیة تحرر وقت انعقاد البیع، أو 

  .3متضمنة شروط انعقاده وشروط تنفیذه عند تقدیم الخدمة لإثبات وجود هذا العقد،

المتعلق  04/02 رقم وتعد أیضا من المبادئ الأساسیة التي أتى بها القانون

السالف الذكر، باعتبارها الصورة الحقیقیة المعبرة عن  بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم

لك من خلال ما العقد المبرم بین الأعوان الاقتصادیین فیما بینهم وبین المستهلك، وذ

تحتویه من بیانات متعلقة بالسعر تمكننا من التأكد من مدى احترام العون الاقتصادي 

للالتزامات المفروضة علیه قانونا في الأحكام المتعلقة بالأسعار، كممارسة غیر شرعیة 

في إضفاء زیادة غیر شرعیة في الأسعار، أو ممارسة أسعار مقیدة للمنافسة؛ كالبیع 

  .4بأسعار منخفضةالتعسفي 

                                                           
  .، السالف الذكرالمعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02 رقم من القانون 8المادة : انظر -1
بسندات رسمیة، بسندات عرفیة، فاتورة : یثبت كل عقد تجاري:(بقولهاالتجاري  من القانون 30وهو ما نصت علیه المادة  ـــــ2

  .)مقبولة
  .142-141رجع السابق، ص طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، الم -3
و بروك لیاس، الضوابط القانونیة لحمایة الممارسات التجاریة، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب -4

  .63، ص 2019-2018بكر بلقاید تلمسان، 
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ضمن الفصل الثاني من الباب  04/02 رقم عالجها المشرع الجزائري في القانون

یجب أن یكون كل بیع سلع، أو :(، التي نجدها تنص على أنه1منه 10الثاني في المادة 

 2تأدیة خدمات بین الأعوان الاقتصادیین الذین یمارسون النشاطات المذكورة في المادة 

ویلزم البائع أو مقدم الخدمات بتسلیم . دار فاتورة أو وثیقة تحل محلهاأعلاه، محل إص

تسلم هذه . الفاتورة أو الوثیقة التي تحل محلها، ویلزم المشتري بطلبها منه بحسب الحالة

استثناء مما ورد أعلاه، فیما یخص تجار . الوثائق بمجرد البیع أو عند تأدیة الخدمة

نتجات التبغیة من قبل المصنعین أو الموزعین المعتمدین التجزئة، یسمح أن یتم بیع الم

وإصدار وصل " المشتري النقدي"من قبل وزارة المالیة إلى تجار التجزئة، ویدعون 

، على أن یتكفل البائع "المصنعون أو الموزعون المعتمدون"الصندوق یحتفظ به البائع 

لة، وهي الرسم على القیمة بتسدید الضرائب المستحقة على تاجر التجزئة وفیهذه الحا

یجب أن یكون بیع السلع أو تأدیة الخدمات . المضافة والرسم على النشاط المهني

غیر أن هذه الفاتورة أو . للمستهلك محل وصل للصندوق، أو سند یبرر هذه المعاملة

یحدد نموذج الوثیقة التي تحل . الوثیقة التي تحل محلها یجب أن تسلم إذا طلبها الزبون

ل الفاتورة، وكذا فئات المتعاملین الاقتصادیین الملزمین باستعمالها، عن طریق مح

  ).التنظیم

  رسات التجاریة المتعلقة بالأسعارحظر المما -2

إن أهم ما یقوم علیه اقتصاد السوق هو مبدأ حریة الأسعار المكرس قانونا في 

والتعدیلات التي  المعدل والمتمم السالف الذكر، المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم الأمر

السالفة الذكر المعدلة والمتممة التي  4طرأت علیه، وهو ما جاء حسب نص المادة 

                                                           
لنموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات  ، المحدد16/66أعلاه إلى المرسوم التنفیذي رقم  10أحیلت في هذا الخصوص المادة  -1

هذا  2016فبرایر  22،الصادرة بتاریخ 10، الجریدة الرسمیة، عدد 2016فبرایر  16الأعوان الاقتصادیین الملزمین بالتعامل معها، المؤرخ في 

المتضمن  17/11من القانون  120بموجب المادة من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن هذه المادة طرأت علیها عدة تعدیلات؛ فقد تم تعدیلها 

 2018المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  یولیو، 11المؤرخ في  18/13، لیتم تعدیلها مرة أخرى بموجب القانون 2018قانون المالیة لسنة 

  . 04/02من القانون  12و 10منه التي عدلت المادتین  4بموجب المادة 
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یستشف منها أنه یحق لكل عون اقتصادي ممارسة الأسعار بصفة حرة في السوق، وفقا 

القدرة الشرائیة للمستهلك لقواعد المنافسة الحرة والنزیهة، إلا ما تم استثناءه بهدف حمایة 

ولأهداف اجتماعیة وأخرى اقتصادیة وحمایة لذلك نجد أن المشرع الجزائري كرس مجموعة 

المتعلق بالممارسات  04/02 رقم من الضمانات القانونیة التي تستمد وجودها من القانون

نزاهة فاستنادا إلى الباب الثالث المعنون ب ،التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر

الممارسات التجاریة یتضح لنا أن القواعد التي أتى بها المشرع وفقا لهذا القانون تساهم 

هي الأخرى في المحافظة على المنافسة في السوق، ویتقرر ذلك من خلال منع أي 

ممارسات من شأنها أن تخل بشفافیة ونزاهة المعاملات التجاریة التي یمكن دراستها بما 

  :یأتي

  ن شأنها المساس بالمنافسةلبیوع التي محظر كل ا -

تحت عنوان الممارسات  تناولها المشرع ضمن الفصل الأول من الباب الثالث

التجاریة غیر الشرعیة، وهو ما سنحاول التفصیل فیه من خلال التركیز على أهم 

الممارسات لها تأثیر واضح على المنافسة، على غرار ممارسة رفض البیع، وممارسة 

التي تناولها ) البیع التمییزي(ن طرف عون اقتصادي على عون اقتصادي آخرنفوذ م

، ضمن السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03رقم  المشرع في الأمر

وعلیه  الممارسات المقیدة للمنافسة خصها بحظر مطلق نظرا لخطورتها على المنافسة،

  :نجد في هذا الخصوص ما یلي

اعتبره المشرع من البیوع الممنوعة التي تشمل البیع المشروط بمكافأة : البیع بالمكافأة -أ

مجانیة أداء خدمة مشروط بمكافأة مجانیة، وعرض سلع مشروطة بمكافأة مجانیة، إذ 

 المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم 04/02من القانون  16تنص المادة 

ع كل بیع أو عرض بیع لسلع، وكذلك كل أداء خدمة أو یمن:(، على أنهالسالف الذكر

عرضها عاجلا أو آجلا مشروط بمكافأة مجانیة، من سلع أو خدمات؛ إلا إذا كانت من 

 10نفس السلع أو الخدمات موضوع البیع أو تأدیة الخدمة، وكانت قیمتها لا تتجاوز 
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طبق هذا الحكم على الأشیاء لا ی. بالمائة من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنیة

، یلاحظ من خلال استقراء نص المادة )الزهیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة وكذلك العینات

أن المشرع لم یقم بتعریف هذه الممارسة، وإنما اكتفى فقط بحظرها نظرا لتأثیرها الواضح 

منافسین على المنافسة في السوق ویتضح ذلك من خلال ارتفاع الأسعار، والإضرار بال

الذین لا یمكنهم التعامل بهذا النوع من البیوع، وبالتفحص في نص المادة نجد أن المشرع 

التي نجدها تتمثل في عدم تجانس المكافأة مع السلعة  ،عدد شروط حظر هذه الممارسة

أو الخدمة موضوع العقد، أي اختلاف الهدیة الممنوحة عن المنتوج موضوع العقد 

  .1كافأة وجود علاقة تعاقدیة بین المؤسسة والزبونالأصلي، مجانیة الم

بالمائة من المبلغ  10إذا تجاوزت قیمة المكافأة  16ولا یطبق حكم نص المادة 

الإجمالي للسلعة محل البیع أو الخدمة، وكذا على الأشیاء الزهیدة التي تكون قیمتها 

موضوع العقد الأساسي  المالیة صغیرة جدا، مقارنة بسعر شراء السلعة أو تقدیم الخدمة

الأحیان أنها من الأسالیب الإشهاریة التي تلجأ إلیها  والعینات التي تعرف في غالب

المؤسسة من أجل التعریف بمنتوجاتها، وهو ما یستتبع عنه أن تخلف أحد شروط هذه 

  .الممارسة، فإن البیع بالمكافأة یكون من الممارسات التجاریة النزیهة

هذه الممارسة بأنها وعد یتم من خلال الممارسات التجاریة وعلیه یمكن تعریف 

في صورة بیع سلع، أو عرضها، أو أداء خدمة، أو عرضها آجلا أو عاجلا، وذلك بمنح 

، لكل زبون یقتني من محلاته هدیة مجانیة، مما یشكل دافعا )العون الاقتصادي(البائع 

ل بالمنافسة التي تؤثر سلبا على للتعاقد مع هذا العون دون غیره، ومن شأن ذلك الإخلا

، وهو ما قد ینتج عنه المضاربة في الأسعار بالنسبة للتجار الذین یملكون 2توازن السوق

  .مراكز اقتصادیة قویة

                                                           
  .303-301طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -1
 لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة -2

  .214، ص 2014 - 2013محمد خیضر بسكرة، 
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من أهم الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي لها تأثیر  :إعادة البیع بالخسارة - ب

، وهو ما یتنافى مع مبادئ 1د منهاواضح على المنافسة من خلال الإخلال بها أو الح

المنافسة المشروعة، من خلال تعسف العون الاقتصادي بإعادة بیع سلعة بسعر أقل من 

قانون التكلفتها لجذب زبائن العون الاقتصادي المنافس والإضرار به، عالجها المشرع في 

ضمن الفصل  المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر، 04/02رقم 

یمنع إعادة :(منه التي نجدها تنص على أنه 19الأول من الباب الثالث في نص المادة 

یقصد بسعر التكلفة الحقیقي، سعر . بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقیقي

على الفاتورة، یضاف إلیه الحقوق والرسوم وعند الاقتضاء، أعباء  ةالشراء بالوحدة المكتوب

السلع  -السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد،  - : أنه لا یطبق هذا الحكم على غیر. النقل

التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنهائه أو إثر تنفیذ حكم 

السلع التي تم التموین منها -ك المتقادمة أو البالیة تقنیا، السلع الموسمیة وكذل - قضائي، 

من جدید بسعر أقل، وفي هذه الحالة یكون السعر الحقیقي لإعادة أو یمكن التموین منها 

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع  -البیع یساوي سعر إعادة التموین من جدید، 

یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصادیین الآخرین بشرط ألا یقل سعر البیع 

  ).من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

فمن خلال نص المادة یتضح لنا أن ممارسة إعادة البیع بالخسارة ممارسة 

تقتصر على السلع دون الخدمات نظرا لطبیعتها، إذا كان سعر  محظورة  كأصل عام،

 إعادة البیع أدنى من سعر التكلفة الحقیقي المتفق علیه وقت إبرام العقد؛ أي بعد الشراء

رى نجد أن المشرع عرّف سعر التكلفة الحقیقي على ، ومن جهة أخالفعلي دون أن یتناولها

                                                           
تناول هدا النوع من الممارسة تحت تسمیة البیع بالخسارة في المادة  ،)الملغى(95/06 رقم وه له في هذا الخصوص أن الأمرما یجب أن نن -1

یمنع على كل عون اقتصادي بیع سلعة أقل من سعر التكلفة الحقیقیة إذا كانت هذه الممارسة قد حادت عن :(منه  التي تنص على أنه 10

، غیر أنه بعد التطور الذي ساقته الإصلاحات الاقتصادیة على المنظومة التشریعیة لم یعد )تحد منها و یمكن أنقواعد المنافسة في السوق أ

البیع بالخسارة هو المحظور وإنما التعسف فیه هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن هذه الممارسة أخرجت من مجال المنافسة وألحقت بمجال 

  . منه 19مارسات التجاریة المعدل والمتمم بموجب المادة المتعلق بالم 04/02 رقم القانون
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أنه سعر الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتورة، ویضاف إلیه عند الاقتضاء أعباء النقل 

هادفا من وراء هذا التعریف إلى تمییز هذه الممارسة المحظورة عن غیرها من الممارسات 

بة للظروف المحیطة بالعون الأخرى، إلا أنه خص هذا المنع بالحظر النسبي استجا

  .الاقتصادي، ولقاضي الموضوع سلطة الاختصاص في هذا النوع من البیوع المباحة

تطرق إلیها المشرع في الفصل الثاني من الباب : ممارسة الأسعار غیر الشرعیة -ج

السالف  المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم 04/02 رقم الثالث من القانون

وأوجب من خلاله كل عون اقتصادي بعدم مخالفة تطبیق هوامش الربح والأسعار ، الذكر

، أي طبقا للسعر الشرعي الذي 1المحددة أو المسقفة، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

حددته الدولة بموجب المراسیم التنظیمیة، بهدف فرض استقرار الأسعار في السوق ومنع 

  .في السوق، وبین المتنافسین والاقتصاد الوطني بشكل عامالمضاربة، وحمایة المنافسة 

هو و  هذا ونجد أن المشرع فرض التزامین قانونین على عاتق العون الاقتصادي،

التي  04/02 رقم من القانون 2ر مكر  22ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

لاسیما تلك التي كانت یجب أن تودع تركیبة أسعار السلع والخدمات ( :تنص على أنه

محل تدابیر تحدید أو تسقیف هوامش الربح والأسعار، طبقا للتشریع والتنظیم المعمول 

یطبق أیضا الالتزام بإیداع تركیبة . بهما، لدى السلطات المعنیة قبل البیع أو تأدیة الخدمة

أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع والخدمات محل 

فرض  المشرع نص المادة أن من خلالیتبین لنا  ،)تدابیر تصدیق على هوامش الأسعار

رقابة قبلیة مفروضة على العون الاقتصادي، من خلال إلزامه بإیداع تركیبة أسعار السلع 

 والخدمات؛ من أجل معرفة التكالیف الحقیقیة لها، لاسیما تلك المستثناة من حریة الأسعار

هة أخرى نجده منع كل ممارسة متمثلة في التلاعب بأسعار السلع ومن ج هذا من جهة،

والخدمات المقننة التي تهدف إلى تزییف أسعار الإنتاج والخدمات قصد التأثیر على 

وهو ما  ،هوامش الأسعار المحددة والمسقفة، لتبریر الزیادات غیر الشرعیة في الأسعار

                                                           
  .المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم، السالف الذكر 04/02 من القانون 22المادة : انظر -1
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تمنع :(التي تنص على أنه 04/02 رقم من القانون 23تضمنه في نص المادة 

القیام بتصریحات مزیفة بأسعار التكلفة  -:لمناورات التي ترمي، لاسیما إلىالممارسات وا

إخفاء  -لع والخدمات المحددة أو المسقفة،قصد التأثیر على هوامش الربح، وأسعار الس

عدم تجسید أثر الانخفاض المسجل لتكالیف  -الشرعیة في الأسعار، الزیادات غیر

ع أسعار السلع والخدمات لإنتاج والاستیراد والتوزیع على أسعار البیع، والإبقاء على ارتفاا

تشجیع  ،بهما لتشریع والتنظیم المعمولعدم إیداع تركیبة الأسعار المقررة طبقا ل -المعنیة،

إنجاز معاملات تجاریة خارج الدوائر الشرعیة  - ة في السوق،غموض الأسعار والمضارب

إذ یتبین لنا من نص المادة أن المشرع أتى بهذه الممارسات على سبیل المثال ، )للتوزیع

لا الحصر، وهو الأمر الذي یتطلب اجتهاد القاضي في هذا النوع من الممارسات 

  . 1التجاریة غیر النزیهة

  الممارسات التجاریة غیر النزیهة حظر -3

 رقم الثالث من القانوننص علیها المشرع الجزائري في الفصل الرابع من الباب 

، نظرا لخطورتها على سالف الذكر المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم 04/02

المنافسین، ومخالفتها للأعراف بطبیعتها، وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

تمنع كل الممارسات التجاریة غیر النزیهة المخالفة :(منه التي تنص على أنه 26

للأعراف التجاریة النظیفة والنزیهة التي من خلالها یتعدى عون اقتصادي على مصالح 

 ، وقد بین في هذا الخصوص القانون)عون اقتصادي أو عدة أعوان اقتصادیین آخرین

مظاهر تعدي عون اقتصادي على غیره من الأعوان الاقتصادیین في عدة  04/02 رقم

تعتبر :(التي نجدها تنص على أنه 27ادة لمصور واردة؛ على سبیل المثال في نص ا

ممارسات تجاریة غیر نزیهة في مفهوم أحكام هذا القانون لاسیما منها الممارسات التي 

تشویه سمعة عون اقتصادي منافس  -1: لها العون الاقتصادي بمایأتيیقوم من خلا

                                                           
لبحوث القانونیة المعدل والمتمم، مجلة الأكادیمیة ل 04/02عمران عائشة، ممارسة الأسعار غیر الشرعیة في ظل القانون ، غزالي نصیرة -1

  .1430-1429، ص 2021الأغواط، الجزائر،  ،جيیوالسیاسیة، المجلد الخامس، العدد الثاني، جامعة عمار ثل
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مات الممیزة تقلید العلا -2. بنشر معلومات سیئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته

لعون اقتصادي منافس، أو تقلید منتوجاته أو خدماته، أو الإشهار الذي یقوم به قصد 

استغلال مهارة تقنیة أو  -3 كسب زبائن هذا العون إلیه بزرع الشكوك في ذهن المستهلك،

إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي  - 4رخیص من صاحبها، تجاریة دون ت

الاستفادة من الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم  -5یع المتعلق بالعمل، منافس خلافا للتشر 

إحداث خلل  -6صاحب العمل أو الشریك القدیم، أو شریك للتصرففیها قصد الإضرار ب

في تنظیم عون اقتصادي منافس، وتحویل زبائنه باستعمال طرق غیر نزیهة؛ كتبدید أو 

 ت أو الطلبیات، والسمسرة غیر القانونیةتخریب وسائله الإشهاریة، واختلاس البطاقیا

الإخلال بتنظیم السوق وإحداث اضطراب فیها  -7وإحداث اضطراب بشبكته للبیع، 

بمخالفة القوانین أو المحظورات الشرعیة، وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات 

ي إقامة محل تجاري ف -8والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارسته أو إقامته، 

الجوار القریب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف والممارسات التنافسیة 

  ).المعمول بها

  :بناء على نص المادة ارتأینا دراسة هذه الممارسات وفقا للتقسیم الآتي

بین الأعوان الاقتصادیین الممارسات التجاریة المؤدیة إلى التشویه أوالخلط واللبس  -أ

  ونشاطهم

  :أعلاه من خلال الممارسات التالیة 27لنص المادة  سنحاول دراستها وفقاوالتي 

: تشویه سمعة عون اقتصادي منافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو الإشهار -1

أعلاه واعتبرته من الممارسات التجاریة غیر  27نصت علیه الفقرة الأولى من نص المادة 

ساس بالعون الاقتصادي المنافس، والتشهیر به النزیهة بقوة القانون، التي تستهدف الم

سواء أكان ذلك في شخصه بخصائص لیس لها علاقة مباشرة بممارسة المهنة، عن 

طریق ادعاءات تستهدف كفاءته المهنیة؛ كأن یقوم بنشر أخبار تتهمه بالإفلاس 

نیة والمتابعات القضائیة، وقد یقع التشویه على سمعة العون الاقتصادي بخصائصه المه
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، والاعتداء على أهم عنصر في المحل التجاري وهو السمعة التجاریة 1باعتباره مؤسسة

باعتبارها رأسمال یتمتع به التاجر في السوق، وهي التي تبین المركز الأخلاقي والمعنوي 

  .2للعون الاقتصادي

وقد یستهدف التشویه بناء على نص المادة منتجات وخدمات العون الاقتصادي 

، وذلك عن طریق إطلاق ادعاءات كاذبة بغرض تشویه منتجات المنافس المنافس

كالادعاء بأنها مغشوشة وغیر مطابقة للمواصفات القانونیة والمقاییس اللازمة، أو أن فیها 

خطورة على الصحة، وأنها مضرة بالبیئة، أو ذات نوعیة ردیئة، وقد تشوه سمعة مؤسسة 

مثال ذلك تشویه سمعة مؤسسات النقل الجوي بالإساءة إلى الخدمات التي تقدمها، 

  .   3المنافسة بأن رحلاتها فیها تدلیس

تقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي المنافس أو تقلید منتوجاته أو خدماته أو  -2

  :الإشهار

من أخطر الممارسات التجاریة غیر النزیهة في ظل النظام اللیبرالي نتیجة لعدم        

 من القانون 27/2المراكز المتعاقدة، تصدى لها المشرع الجزائري بموجب المادة تكافؤ 

لتي نجد من ا المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر، 04/02 رقم

خلالها أن المشرع ركز على إبراز الأثر الذي یحدثه التقلید المتمثل في زرع شكوك وأوهام 

ما یعبر عنه فقها بالالتباس واعتبرها من مظاهر الممارسات في ذهن المستهلك، وهو 

التي قد تقف عائقا أمام المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین، أقر له حمایة قانونیة ومدنیة 

  .4وجزائیة وإداریة، عن طریق رفع دعوى المنافسة غیر المشروعة

                                                           
  .120، ص المرجع السابقبروك لیاس،  -1
  2021، )الجزائر(البیضاءدار ال نادیة فضیل، الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى، بیت الأفكار للنشر، -2

  .122ص 
، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(براشمي مفتاح، الممارسات التجاریة غیر النزیهة في القانون الجزائري  -3

  .26-25، ص 2018- 2017والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
  .5أحمد دغیش، المرجع السابق، ص  -4
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لكن  04/02 مرق لم یعرف المشرع الجزائري مصطلح التقلید ضمن أحكام القانون

 26، نجد تعریفه ضمن نص المادة 1المتعلق بالعلامات 03/06 رقم بالرجوع إلى الأمر

كل عمل یمس بالحقوق الاستئثاریة للعلامة قام بها الغیر :(منه التي نجدها تنص على أنه

، فمن خلال هذا الطرح یمكن دراسة هذه الممارسة بناء )خرقا لحقوق صاحب العلامة

  :وفقا للتقسیم الآتي على نص المادة

 رقم عرف المشرع الجزائري بموجب الأمر: تقلید العلامات الممیزة للعون الاقتصادي -أ

المتعلق بالعلامات، العلامة بأنها كل الرسوم القابلة للتمثیل الخطي؛ لاسیما  03/06

الكلمات بما فیها الأشخاص والأحرف والأرقام، أو الرسومات أو الصور والأشكال الممیزة 

للسلع أو توضبیها، والألوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل كلها لتمییز سلع أو خدمات 

  .2عنوي عن سلع وخدمات غیرهشخص طبیعي أو م

وعرفها الدكتور صلاح زین الدین بأنها كل إشارة أو دلالة یتخذها الصانع أو 

التاجر مقدم الخدمة لتمییز صناعته أو بضاعته أو خدماته عن مثیلاتها التي یصنعها أو 

یتاجر بها أو یقدمها آخرون، وتتخذ أشكالا عدة فیمكن تقسیم العلامات من حیث 

، أما من حیث )علامات صناعیة، وعلامات تجاریة، وعلامات خدمة(إلى موضوعها

  .3)علامات اسمیة، وعلامات شكلیة، وعلامات مركبة(أشكالها فإنها تنقسم إلى

وشرط  إذ یحق للعون الاقتصادي اختیار أي علامة یریدها لمنتوجه أو خدماته،

قتصادیین، والتقید بالمعاییر ذلك احترام حقوق الغیر، وعدم الإضرار بمصالح الأعوان الا

المحددة في التشریع المعمول به، أي عدم مخالفة الرموز للنظام العام والآداب العامة أو 

، وحتى تحظى العلامة بالحمایة القانونیة یجب أن 4الاتفاقیات الدولیة المصادق علیها

یف المنتج أو تكون قابلة للتمثیل الخطي، أي ملاحظتها بالعین المجردة وأن تسمح بتعر 

                                                           
  .2003جویلیة  23، الصادرة في 44ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بالعلامات،ج19/07/2003المؤرخ في  03/06 رقم الأمر -1
  .، المتعلق بالعلامات03/06رقم من الأمر  2المادة : انظر -2
  .26، 23 ،15، ص 2013نعیمة علواش، العلامات في مجال المنافسة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة،  -3
  .المتعلق بالعلامات، السالف الذكر 03/06رقم من الأمر  7/4المادة : انظر -4
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الخدمة وتعریفه بالسلع والخدمات المنافسة، ولایجوز أن تكون العلامة مماثلة ومتشابهة 

، وفي هذا الشأن أوجب المشرع الجزائري على من یدعي أنه 1لعلامة تجاریة أخرى

صاحب العلامة أن یكون قد أودعها لدى المعهد الوطني للملكیة الصناعیة، ثم نشرها في 

  .2میة للعلاماتالنشرة الرس

أما التقلید في مجال العلامة التجاریة فهو نقل العناصر الأساسیة للعلامة 

الأصلیة أو نقل بعضها حرفیا مع إضافة شيء ضمن العلامة أخرى لتصبح شبه قریبة 

من تلك العلامة، مما یوقع المستهلك في خطأ أو عدم القدرة على التمییز لوجود خلط 

  .3ولبس بینهما

تعد هذه الممارسة من الأفعال التي تؤدي إلى الخلط : د نشاط العون الاقتصاديتقلی - ب

واللبس في ذهن المستهلك، وهي من قبیل المنافسة غیر النزیهة، وقد یمس التقلید في هذه 

الحالة منتوج وخدمات العون الاقتصادي المنافس قصد الإضرار به، لأنه في الأخیر قد 

ذلك؛ ومثال ذلك أن المنتجات والخدمات المقلدة تكون في  یتكبد خسائر في السوق جراء

الغالب منقوصة من المكونات الأصلیة، وهو ما یكسب الغیر الذي قام بهذه الممارسة 

فائدة بالنظر إلى قلة المصاریف التي ینتج عنها قلة التكلفة، وهو ما یؤدي إلى تحویل 

  .الزبائن

یعتبر الإشهار أهم وسیلة في مجال  :الاقتصاديتقلید الإشهار الذي یقوم به العون  -ج

الأعمال یستعملها الأعوان الاقتصادیون في ترویج منتجاتهم أو خدماتهم، فهو یرتبط 

بأنه كل إعلان یهدف بصفة مباشرة  فه المشرع الجزائريعر  بصورة أساسیة بمن یستخدمه،

كان أو وسائل الاتصال أو غیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات، مهما كان الم

، أما تقلید الإشهار یعد صورة من صور الممارسات التجاریة غیر النزیهة 4المستعملة
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المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل  04/02من القانون رقم  27/2بمفهوم نص المادة 

حظره المشرع الجزائري متى كان القصد منه الإضرار بالعون  والمتمم السالف الذكر،

  .باعتباره أحد أهم أدوات المنافسة في الانفتاح الاقتصادي تصادي المنافس،الاق

یصطلح علیه : استغلال مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون الترخیص من صاحبها -3

أیضا بالتطفل التجاري، نتیجة لجوء المؤسسة إلى جلب منفعة غیر مبررة من شهرة أو 

، وعادة ما یتعلق 1وضعیة منافسة مع المتطفلمجهودات الغیر لما یكون هذا الأخیر في 

، فتكون ملكا لصاحبها بحیث یستطیع استعمالها 2الأمر في هذه الممارسة ببراءة الاختراع

واستغلالها كما یستطیع التنازل عنها، وحمایة للمنافسة بین الأعوان الاقتصادیین حظر 

وممارسة غیر نزیهة إذا ما المشرع استغلال هذا النوع من الممارسات، واعتبرها تعدیا 

  .3تمت بدون ترخیص

تتحقق هذه : إقامة محل تجاري بالقرب من المحل المنافس لاستغلال شهرته -4

الممارسة في حالة إقامة العون الاقتصادي المنافس محلا تجاریا بعناصره المادیة 

رة صاحب والمعنویة بجوار منافسه، مما یدفع الزبائنإلى الانتقال إلیه من خلال مجاو 

العمل ذو الشهرة المعروفةالذي یمارس نفس نشاطه قصد استغلال شهرة محله خارج 

الأعراف والممارسات التنافسیة المعمول بها، ولقاضي الموضوع السلطة التقدیریة الواسعة 

  .4للنظر في ذلك

  

                                                           
  .79براشمي مفتاح، المرجع السابق، ص  -1
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  ).تصریح من صاحب براءة الاختراع
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ن الاقتصادي الممارسات التجاریة التي من شأنها المساس بالقدرات التنافسیة للعو - ب

  والإخلال بالسوق ككل

من خلال  04/02 رقم من القانون 27نص علیها المشرع في نص المادة 

واعتبرها من الممارسات التجاریة غیر النزیهة، التي قد یلجأ إلیها ) 7-6-5-4( الفقرات

العون الاقتصادي لتحطیم منافسه وإعاقته في مواصلة نجاحه، وحمایة للمنافسة بین 

حظر القانون كل ممارسة من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال  الأعوان الاقتصادیین

وبیانا لهذا الطرح سنحاول دراسة هذه الممارسة  .بتنظیمه، أو بث اضطراب في السوق

  :طبقا لنص المادة وفقا للتقسیم التالي ذكره

  ق بالعملإغراء مستخدمین متعاقدین مع عون اقتصادي خلافا للتشریع المتعل -1

مستخدمین في شركة معینة من طرف شركة منافسة أخرى  ومثال ذلك إغراء

بأجور مرتفعة وامتیازات ممنوحة في هذا الإطار قصد تحویلهم واستغلال خبراتهم 

التشغیل بصفة  فعلا قق هذه الممارسة لابد أن یتم، ولتح1المكتسبة في الشركة الأولى

العمال یشتغلون في مؤسسة مخالفة لقانون العمل؛ أي یفترض في هذه الصورة أن یكون 

العون الاقتصادي المنافس، إلا أنه في الكثیر من الأحیان قد ینتهي عمل أي مستخدم 

بأي طریقة سواء بالاستقالة أو الإحالة على التقاعد، خاصة وأن المستخدم قد یكتسب 

معرفة تقنیة وتجاریة وخبرة مهنیة خاصة مع الشركات الكبرى، فما محل الممارسة 

ریة غیر النزیهة في حالة ما تم استغلال العون الاقتصادي المنافس ذلك العامل التجا

مبدئیا فإنه في  بهدف الاستفادة من المعلومات المهنیة السابقة وتحویل زبائن المنافس؟

حالة ما تضمن عقد العمل المنتهي مدته شرط عدم المنافسة جائز قانونا باعتبار أن العقد 

ي هذه الحالة تعتبر ممارسة تجاریة غیر نزیهة، إذ یخضع هذا إلى شریعة المتعاقدین، فف

  .2سلطة تقدیر قاضي الموضوع

                                                           
  .124نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -1
  .101-100براشمي مفتاح، المرجع السابق، ص  -2



 الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة -  الفصل الأولالضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر ـــــــــــــــــــــــ  -  الباب الأول

95 
 

لتصرف فیها قصد الاستفادة من الأسرار المهنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك ل -2

  الإضرار بصاحبها

من بین الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي تضمنها المشرع في نص المادة 

المتعلق بالممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف  04/02 رقم ونقانالمن  27/5

الأسرار المهنیة من بین العوامل  أن حظرها حمایة للعون الاقتصادي، باعتبار ،الذكر

الداخلة في نجاح أي مؤسسة في السوق، خاصة وأن السر المهني لأي عون اقتصادي 

یستغلها أجیر قدیم سبق وأن كانت تربطه قد یتضمن مهارات وخبرات تقنیة یمكن أن 

حتى بالنسبة للأشخاص الذین تربطهم علاقة تعاقدیة أو  ، وهذا ینطبق1علاقة عمل معه

  قانونیة بالعون الاقتصادي المنافس؛ مثل الخبراء، والمحضر القضائي ومحافظ الحسابات

به من معارف فطبقا لنص المادة یمكن القول إن للأجیر الحق في استفادة مما اكتس

  .شرط ذلك عدم الإضرار برب العمل أو الشریك السابق تطبیقیة بعد مغادرته العمل،

  بالنشاط التجاري للعون الاقتصاديالإخلال  -3

هذه الممارسة من بین الممارسات المحظورة قانونا نظرا لخطورتها على  تعتبر

 المنافسة في السوق ككل للعون الاقتصادي المنافس بصفة مباشرة، وعلى النشاط التجاري

 04/02 رقم من القانون أعلاه 27/6وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

باعتبارها ممارسة تتم عبر جمیع مراحل عرض المنتج على الجمهور قصد تحویل زبائنه 

بطرق غیر نزیهة، فوفقا لنص المادة یمكن أن نستشف أن هنالك أربعة طرق غیر نزیهة 

المشرع على سبیل المثال لا الحصر، وهو ما یتبین منه أنه یمكن أن تدخل في عددها 

هذا الإطار العدید من الممارسات  الأخرى، ولقاضي الموضوع السلطة التقدیریة الواسعة 

  .لنظر في ذلكل

وتتحقق هذه الممارسة طبقا لنص المادة بإحدى الوسائل الآتي ذكرها؛ إما تبدید 

شهاریة للمنافس، وجعلها لا تؤدي وظیفتها الأساسیة؛ كسرقتها، أو الوسائل الإ أوتخریب
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تكسیر اللوحات الإعلانیة، واختلاس الطلبات والبطاقات، وذلك عن طریق نقل حیازة 

الشيء من صاحبه إلى حیازة المختلس، وذلك كأن یقوم العون الاقتصادي بسرقة الطلبات 

یق السمسرة غیر القانونیة، باعتبارها الموجودة في مصلحة زبائنه لمنافسه، أو عن طر 

ممارسة غیر نزیهة في حالة مخالفة السمسار قاعدة تشریعیة أو تنظیمیة أو عرفیة، ومثال 

أن یحث زبائن العون  ذلك في هذه الحالة كأن یلجأ المنافس إلى الطلب من السمسار

  .1الاقتصادي أن یقطعوا علاقتهم معه، أو الإخلال بشبكة بیع المنافس

  الإخلال العام بتنظیم السوق -4

طبقا لنظام اقتصاد السوق یفترض في جوهر السوق نظام واستقرار معاملاته 

التجاریة، وهو ما تم الحرص علیه من طرف المشرع الجزائري، وذلك من خلال حظره 

أعلاه نجد أنه  27/7لأي ممارسة تجاریة غیر نزیهة تم ذكرها سابقا، فوفقا لنص المادة 

جاهدا لاستقرار السوق وحمایة المنافسة، وذلك من خلال حظره لهذا النوع من عمل 

الممارسات التجاریة، باعتبارها ممارسة تؤدي إلى المساس بمبدأ العدالة بین المتنافسین 

وبث اضطراب في السوق، وإعاقة السیر الحسن له، والمساس بالمصالح المالیة للمنافس 

مفاجئ والمعتبر للأسعار بسبب البیع بسعر أقل من الخفض ال وتحطیمه، ومثال ذلك

، أو كأن ینشر العون الاقتصادي قائمة بأسعار منتوجاته أو 2التكلفة أو إدخال سلع مقلدة

مبیعاته في السوق، ویقارنها بأسعار باقي المنتوجات المعروضة في السوق، بغرض جلب 

  .3أكبر عدد ممكن من الزبائن في السوق المعنیة

همیة هذه الممارسة خصها المشرع بحمایة قانونیة تم التأكید علیها من نظرا لأو 

خلال مبدأ شفافیة ونزاهة وشرعیة الممارسات التعاقدیة، وأكد أیضا في هذا الخصوص 
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، على شروط ممارسة 1المتعلق بشروط الممارسات التجاریة 04/08 رقم بموجب القانون

  .التجاريالأنشطة التجاریة كضرورة القید في السجل 

  حظر الإشهار التضلیلي -4

مما لاشك فیه أن الإشهار بات یشكل أحد أبرز ركائز اقتصاد السوق، ومظهرا 

من مظاهر المنافسة، وأثرا من آثار حریة الإعلام، ولا یكون محظورا إلا إذا كان یمس 

لیه من بقواعد المنافسة الحرة والنزیهة بین الأعوان الاقتصادیین، وهو ما تم التأكید ع

طرف المشرع الجزائري، واعتبره في هذه الحالة من الممارسات التجاریة غیر النزیهة التي 

عالجه ضمن الفصل الرابع بعنوان الممارسات  ،ها تأثیر سلبي واضح على المنافسةل

ل المتعلق بالممارسات التجاریة المعد 04/02 رقم التجاریة غیر النزیهة من القانون

دون :(التي نجدها تنص على أنه 28حیث خصص له المادة  الذكر،سالف ال والمتمم

الإخلال بالأحكام التشریعیة والتنظیمیة الأخرى المطبقة في هذا المیدان، یعتبر إشهارا 

یتضمن تصریحات أو  -1: غیر شرعي وممنوعا، كل إشهار تضلیلي، لاسیما إذا كان

یف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل بتعر 

یتضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر، أو  -2وفرته أو ممیزاته، 

یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات، في حین  -3منتوجاته أو خدماته أو نشاطه، مع 

أن العون الاقتصادي لایتوفر على مخزون كاف من تلك السلع، أو لایمكنه ضمان 

  ).التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار الخدمات

فمن خلال نص المادة یمكن أن نستشف أن المشرع وسّع من نطاق حمایة 

المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین، وذلك یتضح لنا من خلال الفقرة الأولى والثانیة من 

ي أن یكون الإشهار أعلاه؛ أنه لم یشترط أن یقع التضلیل فعلا، بل یكف 28نص المادة 

من شأنه أن یؤدي مستقبلا إلى التضلیل، أو من شأنه أن یثیر اللبس مع منتوج أو خدمة 
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أو نشاط بائع آخر، ویقع ذلك بمجرد وضع البیانات غیر المطابقة للحقیقة؛ ولو كانت 

 السلعة غیر مغشوشة، بهدف تحویل عملائه، وبالتمعن في الفقرة الأخیرة من نص المادة

؛ نجد أن المشرع حظر كل إشهار مبالغ فیه، له تأثیر على استقرار السوق من هأعلا

خلال عدم التوازن بین عملیة العرض والطلب، وما قد ینجرّ عن ذلك من تذبذب 

الأسعار، خاصة في حالة بث الأعوان الاقتصادیین إشهارات تفوق قدراتهم الفعلیة في 

یستتبع عنه هو عجز في السوق  ماو بات المستهلكین من سلع وخدمات، تغطیة طل

باعتبار أن الإشهار المضخم یعد من الوسائل غیر النزیهة التي یلجأ إلیها الأعوان 

الاقتصادیون في التخفیض المصطنع للأسعار، قصد إلحاق الخسارة بالمنافسین في 

  .1السوق وتقیید المنافسة، ثم التفرد بالاحتكار

  ن الصفقات العمومیةفسة وفقا قانوحمایة المنا: ثانیا

حمایة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة یعد من الضمانات القانونیة إن 

التي یتوقف علیها نجاح الطلبات العمومیة التي تسمح للإدارات العمومیة باستخدام الموارد 

 الطبیعیة استخداما رشیدا، لما للصفقات من صلة بالمال العام، ولأجل ذلك حرص المشرع

لقواعد المنافسة وعلى هذا  ي تؤطر الصفقات العمومیةالمنظومة القانونیة الت خضاععلى إ

مناشدا في  ،2لصفقات العمومیةا مرة یتدخل لتعدیل القانون الأساس نجد أنه كان في كل

ذلك إیجاد منظومة قانونیة متكاملة تهدف إلى غلق باب الفساد، والتجاوزات التي یعرفها 

                                                           
  .288-287لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -1
العمومیة جملة من القوانین عبر مراحل زمنیة متتالیة ومختلفة، یمكن ترتیبها حسب عرف التنظیم القانوني الخاص بالصفقات  -2

  :التسلسل الزمني على النحو التالي

  .52ج،العدد .ج.ر.ج ، المنظم لصفقات العمومیة،1967جوان  17المؤرخ في ) الملغى( 67/90الأمر رقم  -

  ,15ج،العدد .ج.ر.المتعلق بالصفقات العمومیة، ج ،1982أفریل  10المؤرخ في ) الملغى( 82/145المرسوم رقم  -

  .57ج، العدد .ج.ر.، المتضمن الصفقات العمومیة، ج1991نوفمبر  9المؤرخ في ) الملغى( 91/343المرسوم التنفیذي رقم  -

  .52عدد ج، ال.ج.ر.ج ، المتضمن الصفقات العمومیة،2002جویلیة  24المؤرخ في ) الملغى( 02/250المرسوم الرئاسي رقم  -

ج، العدد .ج.ر.، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، ج2012ینایر  18المؤرخ في ) الملغى( 10/236المرسوم الرئاسي رقم  -

4.  

  .السالف الذكرالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة،  15/257المرسوم الرئاسي رقم  -
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      هذا المجال، وفرض بعض القیود التي من شأنها المساهمة في فتح باب المنافسة 

  .الشریفة، وإقرار النزاهة والمساواة بین المتعاقدین

إذ ینظر إلى مصطلح المنافسة في مجال الصفقات العمومیة من زاویتین؛ فمن 

تي یجب إتباعها من أجل الزاویة القانونیة هو مجموعة من القواعد والإجراءات الإداریة ال

 إیجاد المقاول أو المورد أو مقدم الخدمات الذي یستطیع تأمین الحاجیات الخاصة، أما 

من الزاویة الاقتصادیة فهي حریة التعامل الاقتصادي في الوصول إلى الطلبات 

  .1العمومیة

لا تقتصر حمایة المنافسة على قانون المنافسة فحسب، بل نجد أن قانون 

العمومیة أكد هو الآخر على حمایتها في التعدیلات الأخیرة التي مسّت التنظیم  الصفقات

المتضمن تنظیم  15/247 رقم القانوني الخاص بالصفقات بموجب المرسوم الرئاسي

منه السالفة  5سالف الذكر، إذ نجد المادة ال وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة

ة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال لضمان نجاع :(الذكر تنص على أنه

والمساواة  العامیجب أن تراعي الصفقات العمومیة مبادئ حریة وصول الطلبات العمومیة

، وهو مایدل على وجود إرادة سیاسیة تهدف إلى )بین المترشحین وشفافیة الإجراءات

ة التلاقي بین قانون تعمیق آلیات اقتصاد السوق والحریة الاقتصادیة، ومن هنا تظهر نقط

  .2الصفقات العمومیة وقانون المنافسة في حمایة مبدأ المنافسة

                                                           
  .603نادیة تیاب، هنیة أحمید، المرجع السابق، ص  -1
أعلاه من الضمانات الأساسیة لحمایة  5المبادئ الأساسیة التي تحكم الصفقات العمومیة المذكورة في المادة  إن إعمال -2

المنافسة ونجاعة الطلبات العمومیة، وحمایة للمنافسة، تم إنشاء أول سلطة خاصة بضبط الصفقات العمومیة بموجب المرسوم 

قتصاد الدولة، ومحاولة ضبط أهم مجال لاستنزاف الأموال العامة، مهمتها نتیجة التطورات الحاصلة في ا 15/247رقم الرئاسي 

تتبع جمیع مراحل الصفقة، ومراقبة مدى احترام مبدأ المنافسة منذ الإعلان إلى غایة فتح وإرساء الصفقة على العارض الذي یقدم 

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة :(أنهالتي تنص على  213أحسن عرض مالي وتقني، نجد لها أساسها القانوني في المادة 

ضبط الصفقات العمومیة، وتفویضات المرفق العام، تتمتع باستقلالیة التسییر، وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة 

      ).لتسویة النزاعات
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 06/01وهو ما تم التأكید علیه مرة أخرى من طرف المشرع في القانون رقم 

للممارسة المقیدة للمنافسة، وتعزیز  ، للتصدي1المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته

والخاص، باعتبار الصفقات العمومیة أكثر مجال النزاهة في تسییر القطاعین العام 

وقد تم إدراجها ضمن مجالات تطبیق هذا القانون، واعتبر أنه آلیة من  عرضة للفساد،

آلیات تطهیرها من الفساد، وفرض قواعد المنافسة في إجراءاتها، وهذا ما نجد له أساسه 

لإجراءات المعمول بها یجب أن تؤسس ا:(منه التي تنص على أنه 9في المادة  القانوني

  ). في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والمنافسة الشریفة

وعلیه یمكن إبراز حمایة المنافسة طبقا للتنظیم القانوني الخاص بالصفقات 

  :العمومیة على النحو التالي

  افسة في المرحلة السابقة للتعاقدحمایة المن -1

ر طبقا للتنظیم القانوني الخاص بها بمراحل تمر الصفقة العمومیة في الجزائ

طویلة حتى تظهر إلى الوجود، وذلك حرصا من المشرع على الحفاظ على المال العام، إذ 

تعتبر حمایة المنافسة في المرحلة السابقة للتعاقد من أهم المراحل التي لها تأثیر كبیر 

تمكن الإدارة من الانحیاز على الصفقة، فهي مرحلة جد حساسة، لما تشمله من قواعد قد 

  .في اختیار المتعامل الاقتصادي

فمن خلال هذا الطرح نستشف أنه یمكن أن تكون هنالك ممارسات وإجراءات 

تجعل من سوق الطلبیات العمومیة تحت رحمة الإدارة المتعاقدة، ومن هنا تظهر أهمیة 

  :هذه المرحلة في حمایة المنافسة، والتي یمكن دراستها بما یأتي

  جیات العمومیة والدراسات السابقةحمایة المنافسة في مرحلة تحدید الحا -أ

المتضمن تنظیم  15/247رقم  حرص المشرع من خلال المرسوم الرئاسي

على تجسید الطلبات العمومیة  سالف الذكر،ال وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة

                                                           
، المعدل والمتمم بالأمر 2006مارس  8ة في ، الصادر 14ج، العدد .ج.ر.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج 06/01القانون رقم  -1

  .01/09/2010، الصادرة بتاریخ 50ج، العدد .ج.ر.، ج2010أوت  26المؤرخ في  10/05
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المساواة بین العارضین وشفافیة من خلال المحافظة على مبدأ حریة الوصول وتحقیق 

وعلانیة الصفقة من أجل حمایة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة، وبالرجوع إلى 

من قانون المنافسة نجد أنه حصر مجال تطبیقها بدءا من نشر الإعلان عن  2المادة 

احل المناقصة إلى غایة المنح النهائي، غیر أن إجراءات الصفقة تبدأ بمجموعة من المر 

  :قبل الإعلان عنها وذلك من خلال

إجباریة نشر البرنامج التقدیري الذي یتضمن قائمة المشاریع التي تود المصلحة  -

المتعاقدة إبرامها في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو بموقع الانترنت 

ى من هذا للمصلحة المتعاقدة للصفقات، أما الصفقات التي تكتسي طابع السریة تستثن

الإجراء، إذ یهدف هذا النشر تقدیم الإعلام الكافي للمتعاملین الاقتصادیین المهتمین 

  .1بطبیعة وأهمیة المشاریع قید الإعلان خلال السنة

تحدید الحاجیات العمومیة؛ ففي هذه المرحلة یمكن للمصالح المتعاقدة التلاعب بها في  -

وتفضیل عارض على آخر، أو توجیه  نصوص المواد، وعدم تحدید الحاجیات بدقة،

الصفقة لمتعامل وحید، لذلك نجد حرص المشرع الجزائري على تنظیم عملیة تحدید 

، كآلیة تسبق الدعوة إلى التعاقد 2الحاجیات العمومیة، وتنسیق الطلبات وتحصیصها

السالف الذكر، لیؤكد علیها مرة ثانیة ) الملغى( 10/236 رقم بموجب المرسوم الرئاسي

 المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247 رقم وبأكثر دقة في المرسوم الرئاسي

تحدد حاجات :(منه التي تنص على أنه 27/1، في المادةوتفویضات المرفق العام

                                                           
لمتضمن تنظیم الصفقات ا 15/247بن سالم خیرة، حمایة المنافسة في المرحلة السابقة للتعاقد على ضوء المرسوم الرئاسي  -1

- 221، ص 2017، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مارس 4العدد  م، مجلة العلوم الإنسانیة،العمومیة وتفویضات المرفق العا

222.  
یعد اللجوء إلى التحصیص من اختصاص المصلحة المتعاقدة فهي ملزمة بتبریر ذلك عند كل رقابة تمارسها تجنبا لتجزئة  -2

افسة، ویتم ذلك كلما أمكن ذلك حسب طبیعة وأهمیة الطلبات التي تحول دون عقد الصفقات العمومیة التي من شأنها ضمان المن

المشروع، وتخصص المتعاملین الاقتصادیین مراعاة في ذلك المزایا الاقتصادیة والمالیة والتقنیة التي یتم توفیرها، ویجب النص 

العمومیة في ظل المرسوم  نوارة تریعة، حدود مبدأ حریة المنافسة في إبرام الصفقات: لأكثر تفصیل انظر. علیها في دفتر الشروط

  . 314- 313، ص 2021، جامعة بومرداس، 02، العدد 04، مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 15/247الرئاسي
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صفقة المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام 

  ....)عمومیة

من حیث طبیعتها وكمیتها بدقة، استنادا إلى المواصفات ویجب إعداد الحاجات        

التقنیة المفصلة التي تعد على أساس مقاییس وفق الشروط المحددة والمضبوطة في دفتر 

الشروط، إذ یجب أن لا تكون هذه المواصفات موجهة نحو منتوج أو متعامل اقتصادي 

ي الشروط المطلوبة محدد، لأن أي غموض في تحدید الحاجیات یؤدي إلى الغموض ف

  .1مما ینتج عنه الإخلال بالمنافسة

المتعلق  15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 31/1وبالرجوع إلى نص المادة

یمكن تلبیة :(، نجدها تنص على أنهوتفویضات المرفق العام بتنظیم الصفقات العمومیة

ل حصص أعلاه، في شكل حصة وحیدة، أو في شك 27الحاجات المذكورة في المادة 

من هذا  37منفصلة وتخصص الحصة الوحیدة لمتعامل متعاقد، كما هو محدد في المادة 

ل المرسوم، وتخصص الحصص المنفصلة إلى متعامل متعاقد أو أكثر، وفي هذه الحا

  . 2...)یجب تقییم العروض حسب كل حصة

  من خلال إعداد مسبق لدفتر الشروطحمایة المنافسة  -ب 

كون لها  ، من أهم المراحل التي تمر بها الصفقة،3الشروطتعتبر صیاغة دفتر 

أداة في ید الإدارة المتعاقدة لتكریس المنافسة، لتمكین علاقة مباشرة مع المنافسة، فهو 

جمیع العارضین من المشاركة باعتباره من التدابیر الوقائیة من جرائم المحاباة، والرشوة 

                                                           
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، السالف  15/257 رقم ، من المرسوم الرئاسي4/5الفقرة  27المادة: انظر -1

  .الذكر
یمكن المتعامل :(على أنهالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 37تنص المادة  -2

المتعاقد أن یكون شخصا أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون بمقتضى الصفقة؛ إما فرادى أو في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، كما 

  ).81المادة  هو محدد في
سة یعرف دفتر الشروط بأنه وثیقة رسمیة تضعها الإدارة المتعاقدة بإرادتها المنفردة، وتحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المناف -3

قة تستغل خبرتها بمختلف جوانبها، وشروط المشاركة فیها، وكیفیات اختیار المتعاقد معها، فالإدارة حین تتولى إعداد دفتر الشروط في كل صف

عمار : لأكثر تفصیل انظر. الداخلیة المؤهلة، وتجند كل إطاراتها المعنیین من أجل الوصول إلى إعداد دفتر شروط یحقق الأهداف المسطرة

 2017، القسم الأول، دار جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 15/247بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي 

  .242ص
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م، وهو ما أكد علیه المشرع الجزائري في قانون التي من شأنها المساس بحرمة المال العا

وضمانا ، منه السالفة الذكر 9د في المادة الصفقات العمومیة، وكذا قانون مكافحة الفسا

لحمایة المنافسة نجد أن المشرع جعل السلطة الكاملة في ید الإدارة لإعداد دفاتر الشروط 

من  26القانوني في نص المادة بشكل انفرادي وقبل أي تعاقد، وهذا مانجد له أساسه 

توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا :(التي تنص على أنه 15/247 رقم رئاسيالمرسوم ال

  ...).رم وتنفذ وفقها الصفقات العمومیةالشروط التي تب

  1حمایة المنافسة من خلال إجراء الإعلان -ج

في مجال اعتبر المشرع الجزائري الإعلان آلیة من آلیات حمایة المنافسة 

بمراعاته المصلحة المتعاقدة خلال  الصفقات العمومیة، فهو إجراء شكلي جوهري تلتزم

عملیة إبرام الصفقة العمومیة لتلبیة حاجیاتها، فهو یجسد المجال الحقیقي للمنافسة بین 

الراغبین في التعاقد، ویعطي للإدارة فرصة اختیار المتعامل أكثر تأهیلا لتحقیق نجاعة 

 ، ویكون إلزامیا في طلب العروض المفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا2العمومیةالطلبات 

إذ یتم الإعلان ، 3طلب العروض المحدود المسابقة، التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء

في إجراء طلب العروض إجباریا، وفي التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء من قبل 

میتین وطنیتین باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على المصلحة المتعاقدة في جریدتین یو 

، وتماشیا مع هذا الطرح 4الأقل، وأن ینشر في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي

                                                           
عتبة یعتبر الإعلان فكرة قانونیة واقتصادیة، ینظر إلیه من الزاویة القانونیة على أنه ركن قانوني في مجال الصفقات العمومیة التي تفوق ال -1

عنصرا أساسیا لدفع كما یعتبر التزاما أساسیا للمصلحة المتعاقدة، والحق الأساسي للمتعامل المتعاقد، أما من الزاویة الاقتصادیة یعتبر الإعلان 

بن سالم : عجلة التنمیة من خلال إضفاء الشفافیة والقضاء على الفساد والرشوة؛ لاسیما في مجال الصفقات العمومیة، لأكثر تفصیل انظر

یاسیة، جامعة جیلالي خیرة، الآلیات القانونیة لتكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم الس

  .60، ص 2018- 2017لیابس، سیدي بلعباس، 
  .316نوارة تریعة، المرجع السابق، ص  -2
  .لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، السالف الذكرا 15/247رقم من المرسوم الرئاسي  61المادة : انظر -3
یحرر إعلان :(المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على أنه 15/247رقم من المرسوم الرئاسي  65/1تنص المادة  -4

) ع.م.ص.ر.ن(طلب العروض باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل، كما ینشر إجباریا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي 

  ).ى الوطنيوعلى الأقل، في جریدتین یومیتین موزعتین على المستو 
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نجد أن المشرع أجاز الإشهار المحلي بالنسبة لطلب العروض الخاص بالولایات والبلدیات 

  .1والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

عیما لحمایة المنافسة حاول المشرع الجزائري مسایرة التطور التشریعي في وتد

 إذ نجده في هذا الخصوص ، 2عقود الصفقات العمومیة مجالات التعاملات الإلكترونیة في

التي  أحدث ما یسمى بالنشرة الالكترونیة عن طریق البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة

المكلفة بالمالیة، وكذا الوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام تسیّر من طرف الوزارة 

والاتصال، كل فیما یخصه، ویتم تحدید محتوى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من 

  .3الوزیر المكلف بالمالیة

  میةحمایة المنافسة في المرحلة التنفیذیة للصفقات العمو  -2

الجزائري وضع مجموعة من الضمانات  انطلاقا مما سبق یتضح لنا أن المشرع

إجراء وتنفیذ الصفقة إلى غایة المنح النهائي، والهدف من ذلك  القانونیة المنظمة لكیفیة

هو الحفاظ على المال العام، وإرساء مبادئ المنافسة لنجاعة الطلبات العمومیة، وعلى 

حمایة المنافسة هذا الأساس سنحاول بیان دور القانون المنظم للصفقات العمومیة في 

أثناء المرحلة التنفیذیة بعد خروج الصفقة المعلن عنها حیّز التنفیذ، وتمكین المترشحین 

أجل تحضیر (من دفتر الشروط والوثائق اللازمة، وذلك بدءا بالإعلان عن طلب العروض

  ).العروض

                                                           
لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على ا 15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 65/3تنص المادة  -1

یمكن إعلان طلبات عروض الولایات والبلدیات والمؤسسات العمومیة الموضوعة تحت وصایتها التي تتضمن صفقات :(أنه

أو ) 100.000.000(مائة ملیون دینار: على التوالي یساوي مبلغها تبعا لتقدیر إداري، أشغال، أو لوازم، أو دراسات، أو خدمات

نشر  -: أو یقل عنها، أن تكون محل إشهار محلي، حسب الكیفیات الآتیة) 50.000.000(یقل عنها، وخمسین ملیون دینار

لغرف  الولایة، كافة البلدیات -: ات المعنیةإعلان طلب العروض في یومیتین محلیتین أو جهویتین، وإلصاق طلب العروض بالمقر 

  ). التجارة والصناعة، والصناعة التقلیدیة والحرف والفلاحة للولایة، للمدیریة التقنیة المعنیة في الولایة
، بحیث خصص له الباب السادس تحت )الملغى( 10/236 رقم نص علیه المشرع الجزائري لأول مرة في المرسوم الرئاسي -2

  ".لاتصال وتبادل المعلومات بطریقة الكترونیةا"عنوان 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، وتفویضات المرفق العام، السالف  15/247 رقم من المرسوم الرئاسي 203المادة : انظر -3

  .الذكر
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وقد  یعد أسلوب طلب العروض القاعدة العامة في إبرام الصفقات العمومیة،

 المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 15/247من المرسوم الرئاسي  40المادة عرفته 

إجراء یستهدف الحصول على عروض من عدة :(على أنه ،وتفویضات المرفق العام

متعهدین متنافسین، مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات، للمتعهد الذي یقدم أحسن 

اختیار موضوعیة، تعد قبل عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، استنادا إلى معاییر 

، فمن خلال نص المادة یتضح لنا أن أسلوب طلب العروض یهدف إلى )إطلاق الإجراء

تحقیق مزایا عدیدة أبرزها حمایة المنافسة بین العارضین وذلك من علانیة الإجراءات التي 

  .1حددت بموجب المرسوم أعلاه، حتى یتسنى للإدارة اختیار أفضل العروض المقدمة

لمتضمن تنظیم ا 15/247 الرئاسي رقم من المرسوم 62وعا إلى نص المادة ورج

نجد أن المشرع أوجب أن یحتوي إعلان  الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام؛

طلب العروض على مدة تحدد الصلاحیة، وبهذا نجد أن تحدید المدة یعتبر آلیة من 

، ویجب أن تشتمل العروض على 2ترشحینآلیات حمایة المنافسة وتحقیق المساواة بین الم

ملف الترشح، وعرض تقني ومالي، وترسل في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، تحتوي كل 

                                                           
انون الصفقات العمومیة رغم حرص المشرع الجزائري على تجسید مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة وفقا لقانون المنافسة وق -1

أثناء عملیة طلب العروض، إلا أن هنالك استثناءات ترد على هذا المبدأ حمایة للاقتصاد الوطني، وبناء قطاع خاص تماشیا مع 

تكریس الحكومة لأداة المنتوج المحلي، وذلك عن طریق رفع هامش الأفضلیة الوطنیة للإنتاج الوطني بهدف ترقیة الإنتاج الوطني 

بالمائة للمنتجات ذات  25، والتي حددت نسبتها 15/247من المرسوم  83نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة  الذي

المنشأ الجزائري، أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي یحوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون، فیما یخص جمیع أنواع 

ولا تستفید المؤسسات الأجنبیة منه إلا في حالة تجمعها مع مؤسسات خاضعة للقانون أعلاه،  29الصفقات المذكورة في المادة 

بمائة للمؤسسات الصغیرة  20نجد أن المشرع  نص على ضرورة تخصیص نسبة  87الجزائري، وبالرجوع إلى نص المادة 

  .  327نوارة تریعة، المرجع السابق، ص  :لأكثر تفصیل انظر. والمتوسطة التي لها القدرة على تلبیة حاجیات المصلحة المتعاقدة
یبدأ أجل تحضیر العروض من تاریخ إعلان المصلحة المتعاقدة عن التعاقد سواء في الصحف الیومیة، أو النشرة الرسمیة  -2

 تحدد المصلحة المتعاقدة أجل تحضیر العروض بالاستناد إلى:(التي تنص على أنه 66/3للمتعامل العمومي، حسب نص المادة 

تاریخ أول نشر لإعلان المنافسة، عندما یكون مطلوبا في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو في الصحافة، أو في 

ویدرج تاریخ وآخر ساعة لإیداع العروض وتاریخ وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسلیمه . بوابة الصفقات العمومیة

  . أي تقصیر في أجل تحضیر العروض یعتبر إخلالا بالمنافسةوهذا ما یدل على أن  ،)للمتعهدین
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منها تسمیة المؤسسة، ومرجع طلب العروض وموضوعه ویتم وضعها جمیعها في ظرف 

  .1تفتح مقفل یحمل عبارة لا

د المشرع على ضرورة وإقرارا لحمایة المنافسة في مجال الصفقات العمومیة أك

، التي تقوم بانتقاء أحسن عرض 2فتح الأظرفة من قبل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض

طبقا لدفتر الشروط ، ومدى احترام مبادئ المنافسة باعتبارها هیئة  من الناحیة الاقتصادیة

 72ادة ضبط وحمایة المنافسة في هذه المرحلة، من خلال المهام الموكلة إلیها بموجب الم

، والتي لها صلاحیات رفض العرض المقبول؛ إذا ثبت أن 15/247رقم  من المرسوم

بعض الممارسات للمتعهد المعني تشكل تعسفا في وضعیة هیمنة على السوق، أو قد 

تسبب في اختلال المنافسة في قطاع المعني بأي طریقة كانت، ویجب أن یبین هذا الحكم 

العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي المختار في دفتر الشروط، أما إذا كان 

مؤقتا، أو كان سعر واحد أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضا بشكل غیر عادي 

بالنسبة لمرجع الأسعار؛ تطلب منه عن طریق المصلحة المتعاقدة كتابیا التبریرات 

مة، تقترح على المصلحة والتوضیحات التي تراها ملائمة، وبعد التحقق من التبریرات المقد

المتعاقدة أن ترفض هذا العرض إذا أقرت أن جواب المتعهد غیر مبرر من الناحیة 

  .3الاقتصادیة

  

  

                                                           
السالف  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام،15/24 رقم من المرسوم الرئاسي 67المادة : انظر -1

  .الذكر
لجنة واحدة تتمثل في لجنة فتح  مهمة فتح الأظرفة وتقییمها إلى 15/247 رقم لقد أوكل المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي -2

وتقییم العروض، مهمتها الفحص والبت في العروض التي تم دمجهما، بعدما كانت في القانون القدیم تعهد إلى لجنتین  الأظرفه

واحدة لفتح العروض والأخرى لتقییمها، تتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون : منفصلتین

  .  لكفاءتهم
 1ح الأظرفة وتقییم العروض في حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، حولیات جامعة الجزائر مونیة جلیل، دور لجنة فت -3

  .397، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، ص 31الجزء الأول العدد 



 الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة -  الفصل الأولالضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر ـــــــــــــــــــــــ  -  الباب الأول

107 
 

  حمایة المنافسة ضمن قوانین الضبط القطاعي: الفرع الثاني

في خضم التحول القانوني والاقتصادي كان من الضروري أن یرافق هذا التحول 

بنظام اقتصاد السوق، والتكیف مع الاتجاه الجدید للتخلص من آلیات قانونیة خاصة 

عیوب الإدارة التقلیدیة، وتوفیر أدوات مؤسساتیة تؤطر ممارسة الدور الجدید للدولة في 

إطار السهر على ضبط وحمایة المنافسة في القطاعات التي انسحبت منها الدولة، والتي 

، والمرافق 1995لع والخدمات سنة شملت القطاع المالي في التسعینات، وسوق الس

  .2000الشبكیة انطلاقا من سنة 

إن انسحاب الدولة واستغناءها عن مهامها التقلیدیة بعد تحریر القطاعات التي 

كانت محتكرة من طرفها لایعني عدم تدخلها في المجال الاقتصادي، خاصة وأن نظام 

ه، فضلا عن ذلك أصبح دور اقتصاد السوق یفرض تواجد الدولة لضمان مبادئه وقواعد

الدولة متمثلا في الحفاظ على توازن القوى والمصالح الاقتصادیة داخل السوق، عن 

  .طریق إحداث أطر قانونیة جدیدة قادرة على مرافقة الانفتاح الاقتصادي

ومن هنا ظهر فرع قانوني جدید في القانون الاقتصادي بجانب قانون المنافسة 

اصطلح علیه  سة في القطاعات الاقتصادیة المفتوحة علیها،یعمل على حمایة المناف

بقانون الضبط القطاعي، فتماشیا مع هذا الطرح یمكن إبراز مجموعة من الأسباب التي 

  :ظهور هذا الفرع القانوني الجدید في الجزائر كان لها دور فعال في

صادیة التي كانت الإصلاحات الاقتصادیة ومحاولة تعمیم المنافسة في القطاعات الاقت -

  .محتكرة من طرف الدولة

  .إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي -

  .ركود وعجز في اقتصاد الدولة -

  .المحافظة على توازن السوق ــــــــ

  خوصصة المجال الاقتصادیة وإزالة الاحتكارات العمومیة ـــــــ



 الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة -  الفصل الأولالضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر ـــــــــــــــــــــــ  -  الباب الأول

108 
 

یعبر عنه بالضبط انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي وظهورها بدور قانوني جدید  -

  .الاقتصادي

التعریف بقانون الضبط القطاعي  سنحاول من خلال هذا الفرعوبیانا لهذا الطرح 

، ثم التطرق إلى القوانین )أولا(باعتباره مقاربة قانونیة أعلنت عنها السلطات العامة

  ).ثانیا(المجسدة لحمایة المنافسة في القطاعات التي تم فتحها على المنافسة

  نمط قانوني جدید لحمایة المنافسةقانون الضبط القطاعي ك: أولا

یعتبر قانون الضبط القطاعي فرعا قانونیا جدیدا یهدف إلى تنظیم وحمایة 

المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادیة التي تم فتحها على المنافسة، باعتباره ضابطا 

  .قانونیا للحد من السیاسة التدخلیة للدولة

مجموعة من القواعد القانونیة التي تحافظ على التوازن بین مبدأ إذ یعرف بأنه 

  .1المنافسة من جهة، والتزامات المرفق العام من جهة أخرى

ویمكن تعریفه أیضا بأنه فرع من فروع القانون العام بالنظر إلى أن موضوعه هو 

نها بنفسها ضبط القطاعات المفتوحة على المنافسة التي لا تملك القدرة على تحقیق تواز 

  .2داخل السوق

فمن خلال التعاریف یمكن استخلاص أن قانون الضبط القطاعي یظهر كنموذج 

أكثر تكیفا مع مرحلة الانفتاح الاقتصادي، وإزالة جمیع الاحتكارات العمومیة، لضمان 

التوازن الداخلي للأسواق الجدیدة البارزة التي تم فتحها على المنافسة بعد انسحاب الدولة 

وكذا فرض التزامات على المتعامل القوي في السوق، قصد  الحقل الاقتصادي، من

السماح بدخول متعاملین جدد بعد انفتاح قطاعات هامة في الدولة على المنافسة، وخلق 

 RocheFrisonیمكن الاستناد إلى قول الأستاذة ة في السوق، فمن خلال هذا الطرح منافس

                                                           
  .26شیخ یاسمینة أعمر، المرجع السابق، ص  -1

2 - Marie Frison Roche,Le droit de la regulation , D, n 01,2007, page 610. 
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شاء سلطات ضبط، لایكفي الإعلان عن وجود منافسة بل أنه عندما یرافق هذا التحریر إن

  .1یجب خلقها

  القطاعي المجسدة لحمایة المنافسةقوانین الضبط : ثانیا

یندرج تكریس قوانین الضبط القطاعي ضمن حركة الانفتاح الاقتصادي بعد فك 

الاحتكار وإدخال قواعد المنافسة، وهو ما یمكن ملاحظته من خلال وجود حركة في 

تقلیص مكانة الهیئات العمومیة في النظام المؤسساتي، وكذا حجم تدخلها، والسماح 

بمجال أوسع من حریة المبادرة الخاصة في العدید من القطاعات التي كان لها دور فعال 

في التنمیة واقتصاد الدولة، وهو ما تكرس فعلیا من خلال اعتماد الدولة على جملة من 

نافسة في القطاعات الاقتصادیة المفتوحة علیها، والذي رافقه القوانین تكفل حمایة الم

صدور العدید من القوانین ذات الطابع التحرري، كضرورة حتمیة یفرضها منطلق اقتصاد 

  .السوق

ولنجاعة هذه القوانین زودها المشرع الجزائري بسلطات ضبط تكفل الحفاظ على  

قطاع المعني، وبیانا لهذا الطرح سنتطرق وحمایة المنافسة في سوق ال التوازن الاقتصادي،

  :إلى أهم القطاعات المجسدة لقوانین الضبط القطاعي وفقا للآتي

  القطاع المالي -1

یتمحور القطاع المالي بمفهومه الواسع حول استخدام وانتقال رؤوس الأموال من 

صرفي، أو داخل وخارج الدولة، ویتعلق الأمر بتلك الأموال التي تستخدم في النشاط الم

للتداول في البورصة، فاستجابة للدور المحوري الذي یلعبه هذا القطاع باعتباره المرفق 

الدائم لكل الأنشطة الاقتصادیة قام المشرع بإحاطته بقواعد صارمة، ویظهر ذلك من 

خلال إحداث العدید من الإصلاحات جعلت القطاع في مواجهة اقتصاد السوق؛ بدءا 

                                                           
  .78بوجملین ولید، المرجع السابق، ص  -1



 الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة -  الفصل الأولالضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر ـــــــــــــــــــــــ  -  الباب الأول

110 
 

حیث أعاد ، 1السالف الذكر بالنقد والقرض والبنك المتعلق 90/11رقم  بصدور القانون

هذا القانون تأهیل مهام البنك المركزي بوصفه بنك البنوك، وضابطا لسوق القرض، وهیئة 

المراقبة من خلال تحدید قواعد عمل السوقین النقدیة والمالیة ووضع أدوات لضبط السوق 

  .2وفتح القطاع على المنافسة والقطاع الخاص وتكریس فك الاحتكار على النشاط البنكي،

 90/11ونظرا للتطورات المرفقة لسیاسة الإصلاحات، وعدم مواكبة القانون رقم 

 2003أوت  26المؤرخ في  03/10للتحولات الاقتصادیة الراهنة؛ تم إصدار الأمر 

بالأمر  03/10المتعلق بالنقد والقرض لیلغي القانون السابق، وبعد ذلك تم تعدیل الأمر 

، وأهمّ ما جاء في هذا التعدیل حسب عرض 20103أوت  26المؤرخ في  10/04

دعم للاستقرار المالي نجد  ،متضمن الموافقةالأسباب على المجلس الشعبي الوطني ال

وإصلاح سلطات الضبط، والإشراف على توسیع وتعزیز صلاحیاتها ودعم جهاز حمایة 

  .4والسهر على سلامة النظام المصرفي المستهلك، وضبط السوق النقدیة،

أما في قطاع البورصة والقیم المنقولة نجده هو الآخر من بین القطاعات التي 

 93/10ریعي رقم مستها الإصلاحات الاقتصادیة، وتكرس ذلك بموجب المرسوم التش

واكب بدوره مرحلة اقتصاد السوق، حیث ، الذي 03/045المعدل والمتمم بموجب القانون ا

م استحداث لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بعد فتحها أدوات المنافسة تدریجیا في ت

حمایة المستثمرین في سوق القیم المنقولة، وحمایة المنافسة من بهذا القطاع التي تكفل 

  .أي ممارسات منافیة لها

                                                           
، حیث عرف النظام 1988الإطار القانوني المدعم للإصلاحات الاقتصادیة لسنة المتعلق بالنقد والقرض  90/11یعتبر القانون رقم  -1

تحه على المنافسة وأمام المصرفي تحولات عمیقة استجابة لتحقیق الاستقرار المالي والمصرفي، وفك الاحتكار على السوق النقدي، وف

  . المتعلق بنظام البنوك والقرض الذي كرس مبدأ احتكار الدولة القطاع المصرفي 86/12الاستثمار، إذ ألغى بموجبه القانون رقم 
  .161ولید بوجملین، المرجع السابق، ص  -2
 50ج، العدد .ج.ر.، ج03/10، المتضمن قانون النقد والقرض، المعدل والمتمم للأمر 2010أوت  26المؤرخ في  10/04 رقم الأمر -3

  . 2010سبتمبر  1الصادرة بتاریخ 
  .164ولید بوجملین، المرجع السابق، ص  -4
ة ماي المتعلق ببورص 23، المؤرخ في 93/10المعدل والمتمم للمرسوم التشریعي رقم  2003فیفري  17المؤرخ في  03/04القانون رقم  -5

  .11ج، العدد .ج.ر.القیم المنقولة، ج
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فتح المجال و فقد تم تحریره من طرف الدولة،  أما بالنسبة لقطاع التأمینات

 95/07لخواص للدخول إلى سوقه وفتحها على المنافسة، وذلك بموجب القانون رقم ل

  .1المتعلق بالتأمینات 1995جانفي  25المؤرخ في 

  القطاع المرفقي -2

نظرا للتطورات الحاصلة التي أسفرت عنها الإصلاحات الاقتصادیة؛ حظي 

هو الآخر بفتح قطاعاته على المنافسة استجابة  ،2القطاع المرفقي ذو الطابع الشبكاتي

بدایة بقطاع البرید والمواصلات  لسیاسة الانفتاح الاقتصادي، ولمتطلبات اقتصاد السوق،

المحدد للقواعد  2000/03نون رقم بموجب القا حیث تم تحریره ،السلكیة واللاسلكیة

، لیصبح في ظل القانون 3)الملغى( المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

، في إطار سیاسة الدولة الرامیة 4قطاعا متعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة 18/04

إلى تكییف القطاع مع التحولات التكنولوجیة، وفك الاحتكار العمومي الممارس من قبل 

  .5رالمعامل التاریخي، وفتح سوقي البرید والمواصلات على المنافسة وتشجیع الاستثما

 رقم أما في قطاع الغاز والكهرباء فیأتي تحریر هذا القطاع بموجب القانون

، إذ یهدف هذا القانون إلى فك الاحتكار العمومي 6المتعلق بالكهرباء والغاز 02/01

لإنتاج الطاقة الكهربائیة ونقلها وتوزیعها وتصدیرها الذي أسند إلى المؤسسة العمومیة 

                                                           
المؤرخ  06/04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 13ج،العدد .ج.ر.، المتعلق بالتأمینات، ج1995جانفي  25المؤرخ في  95/07القانون رقم  -1

  .2010أوت المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  26في  المؤرخ 10/01 رقم ، والأمر15ج،العدد .ج.ر.، ج2006فیفري 20في 
یعتبر القطاع المرفقي ذو التنظیم الشبكاتي مجموعة من القطاعات الاقتصادیة ذات البنیة التحتیة، تقدم خدمات أساسیة لها أهمیة حیویة  -2

بمنتجاتها وخدماتها، وتشمل العدید من القطاعات؛ منها قطاع للمجتمع باعتمادها على شبكة معینة، تقوم من خلالها بتزوید المستهلكین 

لخضر عزي، إشكالیة تحریر المرافق العامة ذات ، الطاهر میمون: انظر لأكثر تفصیل. إلخ...الاتصالات والخدمات البریدیة، الطاقة، النقل 

  . 81الجلفة، دون سنة، ص ، جامعة زیان عاشور 25التنظیم الشبكي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 
، المحدد للقواعد المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 2003أوت  5المؤرخ في  2000/03القانون رقم  -3

  .2000أوت  6، الصادرة بتاریخ 48ج، العدد .ج.ر.،ج)الملغى(
، الصادرة 27ج، العدد .ج.ر.ید والاتصالات الالكترونیة، ج، المتعلق بالقواعد العامة للبر 2018ماي  10المؤرخ في  18/04القانون  -4

  .2018ماي  13بتاریخ 
  .153ولید بوجملین، المرجع السابق، ص  -5
، الصادرة سنة 08ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عن طریق القنوات، ج2002فیفري 5المؤرخ في  02/01القانون رقم  -6

2002.  
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التوزیع العمومي للغاز (خصوصیة هذا القطاع باعتباره مرفقا عاماسونلغاز، وبالنظر إلى 

فإن هذا القانون یكرس فتح نشاط إنتاج الكهرباء على المنافسة، من خلال  )والكهرباء

تمكین كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص حائز على رخصة 

الطبیعي عن طریق نظام  استغلال تصدرها لجنة الضبط، في حین یمارس الاحتكار

الامتیازات بالنسبة للتوزیع أو الرخص بالنسبة لنقل الكهرباء والغاز تحت وصایة لجنة 

  .1الضبط

وبیانا لما سبق ذكره یتضح لنا أن المشرع سعى جاهدا إلى مواكبة سیاسة 

الانفتاح الاقتصادي وهو ما ظهر بالفعل من خلال تسطیره لأطر قانونیة رغم صعوبة 

یة، إلا أنه تم إصدار إطار قانوني عام لحمایة المنافسة في الجزائر، وكذا تعزیز العمل

حمایتها في مختلف القوانین الداخلیة والاتفاقیات الدولیة، وتوفیره لآلیات مناسبة تتولى 

  .التسییر الجید للمنافسة في السوق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 03، العدد 7قدال زین الدین، سوق الكهرباء في الجزائر بین التحریر والضبط، مجلة المالیة والأسواق، المجلد زحافي عدة،  -1

  .271، ص 2020جامعة مستغانم 



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

أوجه ممارسة الضوابط 

القانونیة الرامیة إلى حمایة 

  المنافسة
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نتائج المنافسة بین المؤسسات المختلفة هي محاولة كل واحدة منها تقدیم ن من إ

أفضل ما لدیها من منتوج أو خدمة، الأمر الذي یجعل منها ضرورة لا غنى عنها لتفعیل 

النشاط الاقتصادي، وهو ما حرص علیه المشرع الجزائري من خلال سنه للتشریعات 

ید للمنافسة في السوق، ومن هنا تأتي بعض وتوفیره لآلیات مناسبة تتولى التسییر الج

الممارسات للمؤسسات لممارسة الضغط التنافسي مستعملة في ذلك شتى الوسائل التي 

  .تتنافى تماما مع قواعد المنافسة

وتبعا لذلك اقتضى من المشرع الجزائري وضع العدید من الضوابط القانونیة  

 03/03 رقم یدها، نجدها وفقا للأمرممارسات من شأنها تقی لحمایة المنافسة من أي

، أطلق علیها بمصطلح الممارسات المقیدة سالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

وتتمثل في كل من الاتفاقات والتعسف  للمنافسة في الفصل الثاني من الباب الأول،

لمبحث ا( بمختلف أشكاله، وحظر كل أشكال الاستئثار، وهذا ما سنتناوله من خلال

  ).الأول

حیث یمكن للمؤسسات تجاوز قواعد الحظر وذلك باللجوء إلى التجمیع من أجل 

الإضرار بالمؤسسات المنافسة لها، وهو ما تضمنه المشرع في قانون المنافسة، من خلال 

إخضاع التجمیعات الاقتصادیة لنوع من الرقابة المسبقة، مستعملا في ذلك الترخیص 

المنافسة في حالة ما إذا كانت التجمیعات ترمي إلى الحد أو  كأداة قانونیة لحمایة

  ).المبحث الثاني( المساس بالمنافسة
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 حظر الممارسات المقیدة للمنافسة :المبحث الأول

إن الصور والأسالیب غیر المشروعة التي تستخدمها المؤسسات لتعطیل قواعد 

إحداث أضرار جسیمة بالسوق والمستهلك المنافسة كثیرة ومتعددة، وهو ما قد یؤدي إلى 

وبالمؤسسات المتنافسة ككل، وحمایة لذلك أقر المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة 

حمایة قانونیة كفیلة ضد المؤسسات التي تسعى إلى تعزیز وضعیتها على حساب باقي 

  .منافسیها

السالف  مملمتالمتعلق بالمنافسة المعدل وا 03/03 رقم وبالرجوع إلى الأمر  

، نجد أنه قد أرسى قواعد وأسسا قانونیة لخلق بیئة قائمة على المنافسة، وهو ما الذكر

 تبین من خلال حظره لأي ممارسات من شأنها أن تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها

وإخلالها بالنظام العام الاقتصادي، وقد  نظرا لآثارها على العملیة التنافسیة داخل السوق

ها بفصل مستقل، وهي خمس ممارسات خص كلا منها بنص قانوني، منها ما أقر خص

، ومنها ما أقر )المطلب الأول(لها الحظر النسبي متى توفرت الشروط القانونیة اللازمة 

المطلب (لها الحظر المطلق نظرا لخطورتها على المنافسة وأثرها على السوق ككل

  ).الثاني

  للممارسات المقیدة للمنافسة لنسبيالحظر ا: المطلب الأول

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم سالف  03/03من الأمر  7و 6طبقا للمادة 

نجد أنه یدخل في إطار الحظر النسبي ممارستان هما الاتفاقات المحظورة بكل  الذكر،

أنواعها، والتعسف في وضعیة الهیمنة، وتماشیا مع ما سبق ذكره سنحاول من خلال هذا 

) الفرع الأول(ومدى تأثیرها على المنافسة في  ،ب إبراز كل من الاتفاقات المحظورةالمطل

، ثم نتطرق )الفرع الثاني(فیما سنعرض بعد ذلك التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة في

، لنتطرق في )الفرع الثالث(التي تظهر بها هذه الممارسات في فیما بعد ذلك إلى الصور

التي تسمح بتبریر رفع الحظر عن هذه الممارسات بناء على الأخیر إلى الاستثناءات 

  ).الفرع الرابع(اعتبارات اقتصادیة واجتماعیة في 
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  فسةالاتفاقات المقیدة للمنا: الفرع الأول

 رقم من الأمر 6تعتبر الاتفاقات إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا للمادة 

تحظر :(، والتي تنص على أنهالسالف الذكر المتعلقة بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

الممارسات والأعمال المدبرة، والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة والضمنیة عندما تهدف أو 

یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة، أو الحد منها، أو الإخلال بها في نفس 

الدخول في  الحد من - 1: السوق، أو في جزء جوهري منه؛ لاسیما عندما ترمي إلى

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ  -2 السوق، أو ممارسة النشاطات التجاریة فیها،

    اقتسام الأسواق أو مصادر التموین -3التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني، 

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -4

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه شركاء تجاریین مما  -5انخفاضها، 

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة  -6یحرمهم من منافع المنافسة، 

   تها أو حسب الأعراف التجاریةسواء بحكم طبیعلیس لها صلة بموضوع هذه العقود؛ 

  .1)السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات -7

المتعلق  03/03 رقم وعلیه یلاحظ أن رغم التعدیلات التي طرأت على الأمر

، لم یقم المشرع الجزائري بتعریف الاتفاقات السالف الذكر المعدل والمتمم بالمنافسة

 بل اقتصر فقط على ذكر الأشكال التي یمكن للمؤسسات أن تظهر فیها، وأمام المحظورة،

                                                           
تعتبر  السالف الذكر الملغى المتعلق بالأسعار 89/12 رقم قانونبالانطلاقا من التحولات الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر بدءا  -1

تعتبر :(منه التي تنص على أنه 26الاتفاقات المقیدة للمنافسة من الاتفاقات المحظورة في التشریع الجزائري، وذلك بموجب المادة 

لا شرعیة ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون، الممارسات والعملیات المدبرة والمعاهدات والاتفاقات الصریحة والضمنیة التي 

حظر الاتفاقات، واعتبرت من  ، الذي تم بموجبه)الملغى( 95/06رقم  دور أول قانون ینظم المنافسة، وبعدها ص...)ترمي

منه التي حظرت بموجبها الاتفاقات المحظورة في أربع حالات، ثم جاء بعد ذلك  6الممارسات المنافیة للمنافسة بموجب المادة 

 6لاتفاقات المحظورة من الاتفاقات المقیدة للمنافسة في نص المادة ، حیث أصبحت بموجبه االمتعلق بالمنافسة 03/03رقم  الأمر

لیضیف الفقرة  08/12رقم بموجب القانون  03/03 رقم حالات، لیأتي بعد ذلك التعدیل الذي مسّ الأمر 6منه التي حصرها في 

لى سبیل المثال لا الحصر، كما أعلاه، وما یلاحظ على نص المادة أنها أتت بالحالات ع 6السابعة كما هو موضح في المادة 

  6لم یمسس تعدیله نص المادة  10/05رقم بموجب القانون  03/03رقم یجب الإشارة إلى أن التعدیل الأخیر الذي مسّ الأمر 

  .  03/03 رقم الأمرأنه تم العدول عن تجریم الممارسات المقیدة بموجب  كما یجب الإشارة أیضا 
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غیاب التعریف التشریعي سنحاول البحث في التعریفات الفقهیة لإیجاد تعریف شامل 

  :من خلال التعریفات الآتیة للاتفاقات المحظورة

أو أي عقد، أو اتفاق  تعرف بأنها كل تنسیق في السلوك بین المشروعات،

ضمني أو صریح، وأیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق إذا كان محله، أو كانت الآثار 

  .1المترتبة علیه من شأنها أن تمنع أو تقید أو تحرف المنافسة

وتعرف أیضا بأنها التحالفات التي تتم بین مشروعین أو أكثر من المشروعات 

هدف من خلالها تحریف أو تغییر التي تمارس نشاطا اقتصادیا في سوق معین، والتي تست

  . 2القواعد الطبیعیة للسوق بحیث تصبح تلك الأسواق غیر خاضعة لقوى العرض والطلب

وبناءا على هذا الطرح سنحاول من خلال هذا الفرع بیان الشروط الواجب توافرها 

ل ، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى الأشكا)أولا(في هذه الممارسة حتى تدخل الحظر النسبي 

  ). ثانیا(التي ممكن أن تتخذها هذه الممارسة 

  الاتفاقات المحظورةالشروط الواجب توافرها في : أولا

السالفة  6حتى تدخل الاتفاقات دائرة الحظر المنصوص علیها في نص المادة 

، لابد من السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر الذكر

  :من الشروطتوافر مجموعة 

  توافق إرادتین مستقلتین -1

قیام مؤسستین أو أكثر تتمتع باستقلالیة من الناحیة القانونیة  هیقصد ب

والاقتصادیة، للتعبیر عن إرادتهما المشتركة، وذلك بإتباع سلوك معین، وبشكل محدد دون 

  .3الأخذ في الاعتبار الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق

                                                           
1

  .133السابق، ص معین فندي الشناق، المرجع  -

  .41لینا حسن ذكي، المرجع السابق، ص  -2
بدوي عبد الجلیل، مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه الطور الثالث في القانون، كلیة الحقوق  -3

  .49، ص 2020-2019والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة غردایة، 



 أوجه ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة المنافسة -  الفصل الثانيـــ  الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر - الباب الأول

118 
 

ظهر لنا أن الاتفاق لا یتحقق إلا بوجود ممارسات فمن خلال هذا التعریف ی

جماعیة، باعتبار أن الاتفاق عمل یتصف بصفة الثنائیة أو المتعددة الأطراف، لا تترك 

أي مجال للشك نحو قیامها الفعلي بعمل یمس بالمنافسة، إن مسألة استقلالیة إرادة 

العلاقات التي تربط الأطراف ذات أهمیة في تكییف الاتفاق، بحیث تطرح أساسا في 

الشركة الأم بأحد فروعها، لاسیما الشركة الأم إذا كانت هي التي تراقب أعمال فروعها 

أعلاه، أما إذا كانت الشركة السابقة  6فإن هذه الصورة تستبعد تطبیق أحكام المادة 

مستقلة من الناحیة الاقتصادیة عن الشركة الأم؛ فإنه یمكن في هذه الحالة أن ینشأ 

تفاق المحظور بینهما، خاصة وأن حریة المنافسة في السوق تقضي الحفاظ على الا

استقلالیة قرار كل الأعوان الاقتصادیین؛ سواء من ناحیة تحدید الأسعار، أو الدخول في 

  .1السوق، أو الشروط العامة للبیع

وما یجب الإشارة إلیه في هذا الصدد أن أطراف الاتفاق هم الأشخاص 

السوق المعني، یمارسون نشاطات اقتصادیة، سواء كانوا في سوق الإنتاج، أو المرتبطون ب

  أو الاستیراد، وسواء كانوا من الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة التوزیع، أو الخدمات،

 03/03 رقم من الأمرسالفة الذكر،  3/1 ةوهذا ما نجد له أساسه القانوني في الماد

المتعلق  03/03 رقم من الأمر 2المادة  كذا، و 08/12 رقم موجب القانونالمعدلة ب

، والتي تناول بموجبها المشرع الجزائري مجال تطبیق أحكام المعدل والمتمم بالمنافسة

قانون المنافسة، والتي نلخص بمفهومها أن أطراف الاتفاق المشروع قد یكون كل شخص 

رة في مجال تطبیق طبیعي أو معنوي یمارس بصفة دائمة النشاطات الاقتصادیة المحظو 

، وأن خضوع الشخص العام مرهون بشرط أن لا یعیق تطبیق أحكامه 2قانون المنافسة

 2/4أداء المرفق العام، أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة، وهو ما نصت علیه المادة 

  .03/03 رقم الأمر من

                                                           
  .343المرجع السابق، ص رافع لموي،  -1
  .112مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -2
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 والجدیر بالذكر في هذا الإطار أن الرضا الصادر من الأطراف یجب أن یكون

خالیا من عیوب الإرادة؛ كالغلط والإكراه والتدلیس، وبالتالي لا ینتج الاتفاق أثره إذا 

شاركت فیه مؤسسة ما تحت ضغط مؤسسات أخرى منافسة لها، ولا یشترط أن یتم 

الاتفاق وفقا لإجراءات التراضي المنصوص علیه في النظریة العامة للالتزام من إیجاب 

ل المعلومات له تأثیر واضح على السوق، إذ تجد نظریة وقبول، فیكفي أن یكون تباد

عیوب الإرادة تطبیقاتها في موضوع الاتفاقات بشكل واسع عمّا هو معروف عنه في 

  .1القانون المدني

  تقیید المنافسة -2

أعلاه، عندما تهدف أو  6تحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة طبقا لنص المادة 

المنافسة، أو الحد منها، أو الإخلال بها في نفس  یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة

السوق، أو جزء جوهري منه، وحتى تدخل الاتفاقات دائرة الحظر المنصوص علیها 

قانونا؛ لا یشترط أن ینتج الاتفاق آثاره حتى یكون محل متابعة من السلطة المختصة، بل 

في السوق ولو لم ینتج  یكفي أن یكون هنالك اتفاق بین المؤسسات بهدف عرقلة المنافسة

الاتفاق أثره، إذ یستنتج من نص المادة أنه تحظر الاتفاقات بسبب الاتفاق نفسه، أو 

  .2بسبب الآثار الناتجة عنه

جعل شرط المساس بالمنافسة  أعلاه 6 فالمشرع الجزائري من خلال نص المادة

إلزامیا لتطبیق الحظر، زیادة على ذلك حسب نص المادة لا یشترط تلازم المعیارین معا 

حتى یتكیف الاتفاق على أنه مقید للمنافسة، وهو ما یدل على صرامة المشرع عندما 

وقوع ضمن هذه الشروط لحظر الاتفاقات غیر المشروعة المقیدة للمنافسة، وبالتالي یرتكز 

تنفیذ الحظر بسبب الاتفاق متى اتجهت إرادة الأطراف إلى إحداث تقیید المنافسة في 

                                                           
  .119ص مزغیش عبیر، المرجع السابق،  -1
  .31قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
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أما فیما یخص تقیید المنافسة بسبب أثر الاتفاق فإنه قد یكون الاتفاق محتملا  ،1السوق

عندما تهدف (... أعلاه بقولها  6كما قد یكون فعلیا ومحققا وهو ما نصت علیه المادة 

، وهو ما یؤكد ...)ف إلى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بهاأو یمكن أن تهد

على حمایة المنافسة حتى من الاتفاقات المحتملة الوقوع التي من  حرص المشرع الجزائري

  .      2شأنها أن تشكل تهدیدا للسیر الحسن على المنافسة

  أشكال الاتفاقات المحظورة: ثانیا

علاه یبدو جلیا أن هنالك مجموعة من الممارسات أ 6انطلاقا من نص المادة 

المقیدة للمنافسة یمكن للاتفاق أن یتخذ شكلا منها، وهو ما یدل على أن المشرع الجزائري 

اعتمد على صیاغة مرنة عندما أدرج في نطاق الاتفاقات المحظورة كل الأشكال التي قد 

فلات من دائرة الحظر مهما تؤدي إلى تقیید المنافسة، حتى لا تستطیع أي ممارسة الإ

كان الشكل القانوني الذي تتخذه، فذلك لن یغیر أي شيء من تطبیق الحظر بمفهوم نص 

  .المادة؛ متى توافرت الشروط القانونیة اللازمة لذلك

أعلاه أن الاتفاقات المقیدة للمنافسة یمكن أن  6یستخلص من نص المادة  وعلیه

واتفاقات صریحة وضمنیة، وهذا ما سنحاول التفصیل  تكون الممارسات والأعمال المدبرة،

  :فیه من خلال هذا الطرح على البیان الآتي

  الاتفاقات التعاقدیة -1

یعتبر هذا النوع من الاتفاق عقودا بمفهوم النظریة العامة للالتزام، وفقا لما هو 

مكتوبة متى ، أي یمكن للاتفاق أن یتجسد في شكل اتفاقیة 3معمول به في القانون المدني

كان منشئا لأثره القانوني أو الشفهي، وقد یكون صریحا من خلال إبرام العقد وتوقیعه، أو 

ضمنیا لا یدع الشك في التعبیر عن الهدف المنشود لصاحبه، فهي كلها اتفاقات تخضع 

                                                           
  .346رافع لموي، المرجع السابق، ص -1
  .147آمنة مخانشة، المرجع السابق، ص  -2
  .42بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -3
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، وتعرف أیضا بأنها الاتفاق بین المنافسین حول 1للحظر إذا أدت إلى تقیید المنافسة

، وتتخذ الاتفاقات التعاقدیة شكلین 2المتبعة للتنافس بینهم، وتسمى أیضا بالكارتلالطریقة 

  :هما

  الاتفاقات الأفقیة -أ

هي اتفاقات تبرم بین مؤسسات تتنافس فیما بینها على نفس المستوى من التطور 

المنتجین الاقتصادي بالنسبة لمستوى الإنتاج والتوزیع، ومثال ذلك الاتفاقات التي تبرم بین 

فیما بینهم أو بین الموزعین، كأن یتفقوا على فرض جدول واحد للأسعار مثلا، أو یتفقوا 

  .3على الالتزام باحترامه، أو فرض خفض الأسعار، أو اقتسام السوق

  الاتفاقات العمودیة - ب

یقصد بها تلك الاتفاقات التي تجمع بین مشروعین أو أكثر، یقف كل منهما على 

من العملیة الاقتصادیة، كما تعرف أیضا بأنها تورید الخدمات بین مستوى مختلف 

الأطراف في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج التي تفرض قیودا على حریة التجارة، ومن 

أمثلتها الاتفاقات التي تنعقد بین المنتج في مستوى عالٍ، وموزعین یعملون في مستویات 

  .4من الحركة العمودیة للبضائع ت مرجعیتهادنیا مقارنة به، بحیث تستمد هذه الاتفاقا

  الاتفاقات العضویة -2

یتجسد هذا النوع من الاتفاقات المحظورة في صورة التجمیعات ذات المصلحة 

الاقتصادیة المشتركة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة، خاصة إذا تبین أن هدفها أو أثرها 

لقانوني، أو نظامها الأساسي؛ فهي هو ارتكاب عمل مقید للمنافسة، مهما كان شكلها ا

 ترتكز على وسائل قانونیة ذات الطبیعة العضویة المتنوعة كالشركات، والتعاونیات

                                                           
  .35صوریة، المرجع السابق، ص قابة  -1
ي، بوحلالیس إلهام، الحمایة القانونیة للسوق في ظل قواعد المنافسة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتور  -2

  .190، ص 2017قسنطینة، 
راه علوم في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود جلال مسعد زوجة محتوت، مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجاریة، أطروحة دكتو  -3

  .60، ص 2012معمري، تیزي وزو، 
  .103-102مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -4
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أعلاه وفقا  6والتجمیعات المهنیة، وبالتالي تقع مثل هذه الأعمال تحت طائلة نص المادة 

  :1للوضعیات الآتیة

المنافسة، كقیام التجمع بتحدید كمیة  أن یحدد التجمع عند إنشائه أهدافا من شأنها تقیید -

تعدي التجمع للأهداف المسطرة  -الإنتاج من طرف أعضائه، أو تحدید جداول الأسعار،

یشجع على إبرام ) التجمع(إذا ما تبین أن العقد المنشئ للاتفاقات العضویة -لإنشائه،

  .اتفاقات مقیدة للمنافسة

  الأعمال المدبرة -3

 رقم من الأمر 6/1قیدة للمنافسة التي شملتها المادة تعتبر من الاتفاقات الم

لها أي تعریف  ىلم یعط ،السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

تشریعي، بل اكتفى المشرع الجزائري بذكرها إلى جانب الاتفاقات الأخرى، ففي هذا الشأن 

ویكشفه  عرف الفقه العمل المدبر بأنه النشاط التعاوني القائم بین المؤسسات في الخفاء

 ، أي أنه مجرد تفاهم وتعاون ضمني2الواقع العملي دون أن یرقى هذا السلوك إلى الاتفاق

  .بین عدة أطراف، دون أن یتجسد هذا التعاون في وثائق مادیة

شكل من أشكال :(وفي هذا الصدد عرفته محكمة العدل الأوروبیة على أنه

التطابق في السلوك بین مشروعات الأطراف في ذلك التنسیق، یؤدي إلى حدوث تعاون 

التوافق إلى حد  عملي بین تلك المشروعات، ویمثل تهدیدا للمنافسة، دون أن یصل هذا

  . 3)إبرام اتفاقیة أو عقد بالمعنى القانوني لها

فمن خلال التعاریف السابقة یتبین لنا أن الأعمال المدبرة هي عبارة عن سلوكات 

متطابقة تأتیها المؤسسات دون أن ینصب على هذا التنسیق أي التزام قانوني، ومثال ذلك 

امتناع المؤسسات عن التنافس فیما بینها، فما یمكن ملاحظته من خلال هذا الطرح هو 

عتبار العمل المدبر اتفاقیة محظورة في حالة حدوث مثل إشكالیة صعوبة إثبات مدى ا
                                                           

  .54جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص  -1
  . 45بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -2
  .221المرجع السابق، ص طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار،  -3
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هذه السلوكیات بین المؤسسات المتنافسة، وهو ما حرص علیه المشرع الجزائري من خلال 

منحه لمجلس المنافسة جمیع الوسائل التي من شأنها الكشف عن الممارسات المقیدة 

 51اسه القانوني في نص المادة ، وهذا ما نجد له أس1للمنافسة بما فیها الأعمال المدبرة

، التي نجدها السالف الذكر لمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل وا 03/03 رقم من الأمر

یمكن للمقرر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في القضیة :(تنص على أنه

المكلف بها، دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني، ویمكنه أن یطالب باستلام أیة 

یقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها، وحجز المستندات التي تساعده على أداء مهامه وث

  ...).لتقریر أو ترجع في نهایة التحقیقوتضاف المستندات المحجوزة إلى ا

وللتحقق من أن الأعمال المدبرة اتفاقات محظورة یجب توافر العنصر المادي 

ي مجموعة من الممارسات المتماثلة المتمثل في التجسید المادي للسلوك الذي یظهر ف

 التي تقوم بها المؤسسات تبدو ظاهریا أنها لا تربط بینهم أي علاقة قانونیة، وكذا توافر

 العنصر المعنوي الذي یعبر عن الإرادة العمدیة المشتركة بین المؤسسات، للقیام بنفس

السابقین تحقیق إذ یترتب على العنصرین  ،2الممارسة قصد تقیید المنافسة في السوق

ركنین هما القیام بتقیید المنافسة، أو القضاء علیها في السوق، كاتباع أسعار متماثلة بین 

المؤسسات التي قد تتخذ أشكالا مستترة، وتأكد المؤسسة بأن باقي المؤسسات سوف تعمل 

  .3بنفس العمل أو السلوك

  التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة :الفرع الثاني

 الممارسات المقیدة للمنافسة بجانب الاتفاقات المحظورة طبقا للأمرتعتبر أحد 

، تم حظرها لأول مرة في سالف الذكرال المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم

، باعتبارها أهم المظاهر لحمایة )الملغى(المتعلق بالأسعار 89/12ظل القانون رقم 

یعتبر لا شرعیا كل :(نه والتي تنص على أنهم 27الاقتصاد الوطني التنافسي في المادة 
                                                           

  .67-66جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص  -1
  .38قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
  .88سحوت جهید، المرجع السابق، ص  -3
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، ثم اعتبرت بعد ذلك ممارسة منافیة ...)تعسف ناتج عن هیمنة السوق أو جزء منه

 رقم ، لتصبح بعد صدور الأمر)الملغى( 95/06 رقم من الأمر 7للمنافسة بموجب المادة 

للمنافسة تم من  ، ممارسة مقیدةالسالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

، وحلت 1)الملغى(95/06من الأمر  7خلاله إلغاء جمیع الصور التي جاءت بها المادة 

السالفة  6محلها صور جدیدة تتشابه تماما مع الصور التي تم ذكرها في نص المادة 

الذكر، وهو ما سوف یتم التفصیل فیه لاحقا دون أن یعطي أي تعریف لها كما أخضعها 

  .نعللحظر بدل الم

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03 رقم من الأمر 7وبالرجوع إلى نص المادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق :(نجدها تنص على أنه والمتمم

الحد من الدخول في السوق، أو في ممارسة  -:أو احتكار لها، أو على جزء منها قصد

مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو تقلیص أو  -النشاطات التجاریة فیها،

عرقلة تحدید الأسعار حسب  -اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،  -التطور التقني،

تطبیق شروط غیر  -قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار ولانخفاضها،

        ن منافع المنافسةمتكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم م

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

  ).العقود؛ سواء بحكم طبیعتها، أو حسب الأعراف التجاریة

 95/06 رقم بعد خمس سنوات من إصداره للأمر وقد حرص المشرع الجزائري

المحدد  2000/314مرسوم التنفیذي رقم ، على إصدار ال)الملغى(المتعلق بالمنافسة

للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك مقاییس الأعمال 

                                                           
یمنع كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق، أو احتكار : (على أنه) الملغى( 95/06 رقم من الأمر 7تنص المادة  -1

ــ رفع البیع بدون مبرر شرعي، وكذلك احتباس مخزون من منتوجات في محلات، أو في أي مكان :له، أو جزء منه یتجسد في

مشروط كاقتناء كمیة دنیا،ــ الإلزام بإعادة البیع بسعر البیع ال - البیع المتلازم أو التمییزي، - آخر مصرح به، أو غیر مصرح یه،

كل عمل آخر من شأنه أن  - قطع العلاقات التجاریة بمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط التجاریة غیر شرعیة، - أدنى،

  ). یحدد أو یلغي منافع المنافسة في السوق
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، لكن سرعان ما تم إلغاء كل الأحكام المخالفة 1الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة

الذي فتح  ، الأمرالسالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم للأمر

  .2لمجلس المنافسة مجال الاجتهاد

أعلاه أن المشرع الجزائري لا  7ما یجب الإشارة إلیه من خلال نص المادة و 

یمنع وصول مؤسسة ما إلى وضعیة هیمنة في السوق، غیر أن الذي یمنعه هو التعسف 

م حظر في استعمالها، وبناء على هذا الطرح سنحاول من خلال هذه الدراسة إبراز متى یت

  : هذه الممارسة قانونا وفقا للشروط التالیة

  وجود وضعیة هیمنة -1

عرفها المشرع نظرا إلى خصوصیة قانون المنافسة الذي یعتمد على جملة من 

 03/03 رقم من الأمر 3/5مصطلحات فرضها الواقع الاقتصادي الجدید، في المادة 

الوضعیة التي تمكن مؤسسة :(على أنها، السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة 

فعلیة فیه وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفات منفردة، إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها 

  ).أو ممونیها

ها مؤسسة معینة تمنحها القدرة وتعرف أیضا أنها الوضعیة الاقتصادیة التي تحوز 

على وضع عوائق أما المنافسة الفعلیة في السوق المعني، أو تمكنه من اتخاذ القرارات 

  .3من جانب واحد في مواجهة منافسیه وعملائه وكذلك المستهلك

وبناء على هذا التعریف یتضح لنا أن المشرع اعتمد في تقدیر وضعیة الهیمنة 

على التحلیل في نطاق السوق المعنیة، باعتباره عاملا مهما في تحدید ما إذا كانت 

المؤسسة في وضعیة هیمنة، كما یعتمد أیضا في الكشف عن وضعیة الهیمنة في مدى 

                                                           
، المحدد للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000وبرأكت 14المؤرخ في ) الملغى( 2000/14المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2000أكتوبر  18، الصادرة بتاریخ 61ج، العدد، .ج.ر.هیمنة، وكذلك المقاییس الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر73المادة : انظر -2
  .126صبرینة بوزید، المرجع السابق، ص  -3
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وهو ما یسمى بحصة السوق التي تشكل تحكم وامتلاك المؤسسة ونصیبها من السوق 

أكثر دلالات قوة على قیام وضعیة الهیمنة  معیار حصة المؤسسة في السوق التي تعتبر

، وسكوته عن تحدید النسبة 314/2000 رقم خاصة بعد إلغاءه للمرسوم التنفیذي

 ، وعادة ما تعتبر المؤسسة حائزة على وضعیة الهیمنة إذا ما تجاوزت حصتها1المئویة

، هذا من جهة، ومن جهة 2بالمائة، مع الأخذ في الاعتبار الحصة الكلیة للسوق 50

 رقم من الأمر 3/3أخرى معیار القوة الاقتصادیة والمالیة الذي تم تحدیده في نص المادة 

، وعلیه یتم تحدید وضعیة السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

ر بالنظر إلى وضع المؤسسة المعنیة في السوق، وكذلك بالنظر الهیمنة وفقا لهذا المعیا

إلى وضع المجموعة التي تنتمي إلیها التي تربطها بها علاقات اقتصادیة ومالیة، أو 

الانتماء لأحد المجموعات الاقتصادیة القویة التي تحتل الصدارة في إحدى قطاعات 

الهیمنة، وكذا معاییر أخرى یمكن النشاط یعد مؤشرا یمكن الاسترشاد به لتحدید وضعیة 

ذكرها نظرا للخصوصیة التي تتمتع بها المؤسسة من الامتیازات التجاریة أو المالیة أو 

 التقنیة، والتقدم التكنولوجي، والشهرة والعلامة الخاصة بالمؤسسة المهیمنة على السوق

  :ب توافر عنصرینوعموما لقیام هذه الوضعیة یستوج ، 3سواء الشهرة المحلیة أو الدولیة

وجود مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات التي یمكنها أن تحتل مثل هذه الوضعیة  -أ

  .تمارس نشاطا اقتصادیا أو تجاریا

، قابل للهیمنة لتحدید أو قیاس القوة الاقتصادیة للمؤسسة، وهو المكان 4وجود سوق -ب

وضة، وهي تضم إلى الذي یلتقي فیه العرض والطلب على المنتجات أو الخدمات المعر 

                                                           
  .162آمنة مخانشة، المرجع السابق، ص  -1
  مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة دكتوراه علوم في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة -2

  .65، ص 2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
  .78ین، المرجع السابق، ص شرواط حس -3
یعتبر السوق الفضاء الذي تتنافس بداخله المؤسسات، الأمر الذي قد یجعله مسرحا ونطاقا لأي تقیید محتمل للمنافسة، إن الأسواق التي  -4

لمنافسة، ولتقدیر إن تخضع للمنافسة هي التي تتدخل فیها المؤسسات، وبالتالي إذا غابت المؤسسة عن السوق؛ فلا وجود للسوق حسب قانون ا

ویطلق علیها في الفقه تسمیة السوق المعنیة، أي معنیة  كان الاتفاق یقید المنافسة أم لا، لابد من الأخذ بعین الاعتبار السوق المعنیة به،

رسة تقید المنافسة أولا، ولا بالممارسات المقیدة للمنافسة، وأحیانا یصطلح علیها تسمیة السوق المرجعیة؛ لأنه یرجع لها التقدیر إن كانت المما



 أوجه ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة المنافسة -  الفصل الثانيـــ  الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر - الباب الأول

127 
 

المنتجات والخدمات المعروضة من قبل المؤسسة المعنیة منتجات وخدمات بدیلة، یمكن 

أن یحصل علیها مع المؤسسة المذكورة في نفس المنطقة الجغرافیة، وهذا ما أكدته المادة 

  .1سالف الذكر )الملغى( 314/2000رقم من المرسوم التنفیذي  3

  وضعیة الهیمنةسف ناتج عن وجود تع -2

لم یعرف المشرع الجزائري في قانون المنافسة التعسف الناتج عن وضعیة 

الهیمنة، بل اكتفى فقط بذكر الحالات المذكورة على سبیل المثال من الممارسات الداخلة 

في إطار هذه المخالفة، غیر أن كلا من القضاء والفقه اهتم بهذه النقطة، حیث عرفته 

بیة على أنها فكرة موضوعیة تستهدف التصرفات الصادرة عن محكمة العدل الأورو 

المؤسسة المهیمنة، مما یجعلها قادرة على التأثیر في هیكلة السوق، أو أن سبب تواجد 

هذه المؤسسة القویة في السوق درجة المنافسة فیها أصبحت ضئیلة للجوء هذه الأخیرة 

  .2دیة عند تسویق السلع والخدماتإلى وسائل مختلفة عن تلك التي تحكم المنافسة العا

وهو تعسف ناتج عند  أما الفقه فقد قام بتصنیفها إلى نوعین، التعسف السلوكي

السعي وراء الحصول على میزة لا تسمح بالمنافسة الفعلیة بالحصول علیها، وتوصف 

كذلك بأنها تعسف سلوكي لأن المؤسسة قد قامت فعلا باستغلال مركزها القوي للحصول 

ممیزات لا یمكن الحصول علیها من غیر هذا الاستغلال، أما التعسف الهیكلي؛ فهو على 

  .3یكمن في فساد البنیة والهیكل التنافسي، وتقلیص المنافسة داخل السوق

إن وجود علاقة سببیة بین الهیمنة والأثر الناتج عنها هو المحدد للتعسف، فإذا 

س في السوق من طرف المؤسسة كانت نتیجة هذه العلاقة غلق كل شروط التناف

المهیمنة، مما یفرض على المؤسسات المنافسة لها القبول بالشروط المفروضة من طرفها 

                                                                                                                                                                                

  ایكتمل تحدید سوق المناسب للهیمنة دون تحدید بعده الجغرافي الذي یقصد به المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها المؤسسة سلعها أو خدماته

الب محمد كریم، تقیید المنافسة ط:  ویدخل البعد الجغرافي كأحد المحددات الهامة لاعتبار السوق ملائما للهیمنة من عدمه، للمزید أكثر انظر

  .258سابق، ص المرجع العن طریق الأسعار، 
  .526، ص 2006دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، الجزائر،  ط،.دمحمد البودالي، حمایة المستهلك في القانون المقارن،  -1
  .93 ص مختور دلیلة، المرجع السابق، -2
  .103 بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص -3
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فهنا یتضح أن هذه الأخیرة قامت بالتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، مما یتیح لها 

لال التحكم في السوق، وبالتالي تعطیل أدوات وآلیات السوق، مما سیؤدي حتما إلى الإخ

  .1بالمنافسة

  محل الحظر النسبي المقیدة ممارساتال یمكن أن تتخذهاتي الصور ال: الفرع الثالث

 03/03 رقم أعلاه من الأمر 7و 6نص المادة من خلال لقد أورد المشرع 

، الصور التي تظهر من خلالها الاتفاقات السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

 في وضعیة الهیمنة مهما كان شكلها؛ إذا كان محلها تقیید المنافسةالمحظورة والتعسف 

، والملاحظ على المشرع الجزائري من خلال 2أعلاه 6باستثناء الفقرة الأخیرة من المادة 

ما یستشف منه أن الصور التي " لاسیما"مادة أنه استعمل مصطلح صیاغته لنص ال

المثال نظرا لصعوبة حصرها بسبب التطور تتخذها هذه الممارسات أنها تظهر على سبیل 

الاقتصادي الذي تشهده الساحة الوطنیة والعالمیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ 

أن المشرع حظر أكثر أنواع الممارسات استعمالا، والأكثر شیوعا بین المتعاملین 

لاقا من هذا وانط الاقتصادیین كونها تسعى إلى المساس بمبدأ حریة الصناعة والتجارة،

  :ذكره الطرح سنحاول دراسة هذه الصور على البیان الآتي

  ي ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السوق أو ف -1

مجموعة من الأعوان الاقتصادیین على بین تفاق الا تتحقق هذه الصورة إذا تم

وذلك بهدف الحد  ،دخول إلى السوقال وقواعد خاصة تحدد مدى إمكانیة وضع حواجز

، إذ تهدف هذه الصور إلى 3من الدخول إلى السوق كل مؤسسة غیر منتمیة إلى الاتفاق

المساومة حول أوضاع السوق، والتفاوض علیها، وبالتالي المحافظة على عدد مناسب من 

                                                           
  .46قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
السماح بمنح الصفقة العمومیة لفائدة :(... المعدل والمتمم على المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 6/7تنص المادة  -2

ب القانون بموج 03/03، تم إضافة هذه الفقرة من خلال التعدیل الذي مسّ الأمر )أصحاب هذه الممارسات المقیدة للمنافسة

08/12.  
  .60بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -3
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المنافسین، أو حظر دخول أي مشروع جدید، بحیث تبقى البنیة التنافسیة ثابتة وغیر قابلة 

، ومن الأشكال التي تتخذها هذه الممارسة نجد رفض متعامل مع مؤسسة معنیة 1یرللتغی

من أجل منعها من البقاء في تلك السوق، خاصة إذا كانت المؤسسة تمثل خطرا على 

  .2المؤسسات الأخرى

كما تجد هذه الصورة تطبیقاتها في إطار بعض التعلیمات التي تصدر من طرف 

المهنیة التي قد تفرض بعض الشروط التعسفیة التي تحد من بعض الجمعیات والاتحادات 

دخول مؤسسة معنیة إلى السوق، حیث تقوم بعض التنظیمات المهنیة إلزام المؤسسات 

التي ترغب في الانضمام إلى منظمة أو اتحاد مهني ممارسة نشاط اقتصادي معین، أو 

على ترخیص مسبق  من خلال إلزام بعض المتعاملین الاقتصادیین الجدد بالحصول

والأصل في هذه الصورة هو وجود الاتفاقات المحظورة، غیر أن ذلك  للدخول إلى المهنة،

لا یمنع من ظهورها بصفة انفرادیة في حالة رفض البیع بدون مبرر شرعي، الذي لا 

یشترط فیه أي اتفاق، وتتمثل هذه الحالة في استغلال مؤسسة ما ذات قوة اقتصادیة 

  . 3لتعامل مع مؤسسة أخرى من أجل الحد من وجودها في السوقومالیة رفض ا

  الاستثمارات أو التطورات التقنیةتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو  -2

قد تجد هذه الصور تطبیقاتها من طرف المؤسسات سواء بصورة انفرادیة 

أو بصفة  السوق،مستعملة في ذلك قوتها الاقتصادیة التي جعلتها مركز مهیمن على 

اتفاقیة بین مجموعة من المؤسسات بهدف عرقلة المنافسة في السوق، وتتجسد هذه 

الصورة عادة إما في نظام حصص الإنتاج، أو التسویق، أو عرقلة توسع المشروعات في 

وفتح  فروع أخرى أو استحداث مجالات جدیدة للاستثمار، أو رفض  مجالها الجغرافي،

ثة یمكن أن تظهر في صورة وضع عراقیل أمام تطور المؤسسات استعمال تقنیات حدی

                                                           
  .42لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -1
  .80جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص  -2
  .57قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -3
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المنافسة لإقصائها من السوق، نتیجة تغییر هذه المؤسسة لطریقة إنتاجها، وابتكارها 

  .  1أسالیب جدیدة في الإنتاج أو التوزیع

حیث یتم تحدید الحصة لكل مؤسسة؛ سواء كانت حصة إنتاجیة، أو حصة 

وتحدد عادة وفقا لحصة السوق التي تحوزها فعلیا كل مؤسسة تسویقیة، أو كلیهما معا، 

بحیث لا یجوز لأي مؤسسة أن تتجاوز الحصص المحددة لها، وإلا فرضت علیها 

، كما قد تتجسد هذه 2عقوبات، ویمنع تموقع المؤسسات، والحد من قدرتها الإنتاجیة

ات فیما یخص الصورة أیضا في نظام الاختصاص الذي یتعلق بالتنسیق بین المؤسس

كمیة الإنتاج والابتكار والتطور التقني؛ سواء تعلق الأمر بالقضاء علیها من خلال تجمید 

  . 3كل عملیة البحث أو التطور، أو من خلال استغلالها الجماعي

  اقتسام الأسواق أو مصادر التموین-3

إن الهدف من وراء حظر هذه الممارسة حمایة المنافسة في السوق، خاصة وأن 

ذا النوع من الممارسات یهدف إلى تثبیت وخفض المنافسة بین الأطراف المعنیة في ه

وتعزیز المؤسسات التي هي طرف في الاتفاق إلى أوضاعها  سوق السلعة أو الخدمة،

المكتسبة والمحافظة علیها، وذلك من خلال رفض أي طرف جدید في السوق، وكذا 

وة المؤسسة في السوق، وتتخذ هذه الصورة عرقلة وصول متنافسین محتملین حفاظا على ق

أشكالا مختلفة من خلال التقسیم الجغرافي للسوق عبر تخصیص مناطق معینة، بحیث 

یكون لكل طرف في الاتفاق منطقة معینة یحصل علیها عن طریق تقسیم حصص 

ة الإنتاج والتوزیع، ویقوم هذا التقسیم بناء على الاعتراف لكل عضو بنسبة معینة أو كمی

، أو إما عن طریق تقسیم السوق على أساس التخصص الذي یحدد 4مقدرة من الإنتاج

بموجبه نشاط كل طرف في صناعة وتسویق أنواع معینة من المنتوجات وأداء الخدمات 

                                                           
  .46لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -1
  .58قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
  .61عبد الجلیل، المرجع السابق، ص بدوي  -3
  .128مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -4
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مما یؤدي إلى تحدید مراكز المؤسسات المتنافسة في السوق، ومن ثمة تمنعهم من 

لكل منهم، وهذا ما یعرقل بالتأكید حریة ممارسة نشاطهم خارج الحدود التي رسمت 

  .1المنافسة

نع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصط -4

  لانخفاضها

یرتكز نظام اقتصاد السوق على قواعد العرض والطلب في تحدید الأسعار 

، المعدلة المتعلق بالمنافسة 03/03رقم من الأمر  4/1وبالرجوع إلى نص المادة 

، نجد أن المبدأ العام 10/05 رقم والقانون 08/12 رقم والمتممة مرتین بموجب القانون

الذي یحكم الأسعار في الجزائر هو مبدأ حریة الأسعار، أي أن الأسعار تحدد وفقا لقوى 

  نافسةالعرض والطلب في السوق وعلیه أي مساس بهذه الحریة یعتبر عاملا مقیدا للم

وهو ما تم التفصیل فیه سابقا والاستنتاج بأنه یمكن للدولة التدخل بصفة استثنائیة في 

  . 03/03 رقم من الأمر سالفة الذكر 5تحدید الأسعار، وهو ما نصت علیه المادة 

غیر أنه قد یحدث أن تقوم إحدى المؤسسات بالقیام بممارسات مقیدة للمنافسة 

ر التي تكون إما عن طریق الاتفاق، أو عن طریق التعسف بغیة التحكم في تلك الأسعا

الناتج عن وضعیة الهیمنة، وذلك من خلال التشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو 

المتعلق  03/03 رقم من الأمر 7/4والمادة  6/4انخفاضها، وهو ما نصت علیه المادة 

سة تطبیقاتها في أغلبیة إذ تجد هذه الممار  ،سالف الذكرال بالمنافسة المعدل والمتمم

لأنه یكثر فیها الطلب، وبالتالي یصبح  الأحیان في القطاعات ذات الاستهلاك الواسع؛

التلاعب في الأسعار مسألة منتشرة بین المؤسسات التي تحاول أن تقتل المنافسة فیها 

  .2باستعمال هذه الاتفاقات التي تهدف إلى الحد من المنافسة

                                                           
  .152مخانشة أمینة، المرجع السابق، ص  -1
  .230طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
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تضح لنا أن المشرع قد حظر كل تحدید للأسعار دون فمن خلال نص المادة ی 

أن یخصص السلع والخدمات التي یطولها هذا الحظر، وذلك من خلال صورتین إما 

بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار، أو لانخفاضها لأغراض غیر مشروعة مخلة 

یدة لا بالمنافسة، وغالبا ما یكون التخفیض المصطنع یهدف إلى القضاء على مؤسسة جد

  .1یمكنها البیع بهذه الأسعار المنخفضة، أو منعها من الدخول إلى السوق

ومن أهم الطرق المستعملة للتأثیر على الأسعار نجد الممارسات الرامیة إلى 

تثبیت الأسعار أو استقرارها، وذلك لتجنب انخفاضها، كاتفاق الأطراف على تحدید السعر 

 تحدید جداول زمنیة لتغییر الأسعار صعودا وهبوطا الأدنى، أو تحدید هوامش الربح، أو

وكذا التعلیمات الصادرة من الاتحادات المهنیة عند وضعها لجداول الأسعار، وتبادل 

المعلومات حول الأسعار بصفة قبلیة بین المؤسسات المتنافسة، وذلك بتبادل المعلومات 

مستقبلا، كما یحظر قانونا كذلك كل المتعلقة بالأسعار فیما بینها لتحدید هذه الأخیرة 

  .2ترویج عن طریقة حساب الثمن، وكل ما یتعلق بتخفیض الأسعار وارتفاعها

تجاریین، مما یحرمهم تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء ال -5

  من المنافسة

یمكن أن تظهر هذه الممارسة في قیام المؤسسة المتعسفة في استغلال وضعیة 

هیمنة، أو المؤسسات المرتبطة باتفاق تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه ال

شركائها التجاریین في مجال الشروط التعاقدیة مما یحرمهم من منافع المنافسة، بمعنى 

استعمال أسلوب التفضیل والمحاباة، إذ تجد هذه الممارسة تطبیقاتها في عقود البیع بمعنى 

ة لمؤسسات تحتل مركزا متساویا من الناحیة الاقتصادیة، ومن أهم البیع بأسعار مختلف

الطرق المستعملة نجد عادة عقود التعامل الحصري، وهي مجموعة من الممارسات 

التمییزیة والانتقائیة التي تبرم بشأنها تواطؤات ترمي أساسا لإخراج المتنافسین الفعلیین 

                                                           
  .38مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -1
  .51قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2



 أوجه ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة المنافسة -  الفصل الثانيـــ  الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر - الباب الأول

133 
 

عقود التوزیع الانتقائي، والتوزیع والمحتملین في السوق، وهي عدیدة من أبرزها 

أما إذا كان المتعاملون الاقتصادیون في ظروف مختلفة؛ سواء من حیث ، 1الحصري

الزمان أو من حیث المكان؛ فلیس هناك إخلال بقواعد المنافسة، ولا حرمان الأطراف 

العقدیة المعنیة من منافع المنافسة، وما على المتضرر إلا إثبات تطابق الظروف والعلاقة 

  .2لادعاء المعاملة التمییزیة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع  -6

  3العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

هي اتفاقات تبرمها المؤسسات ذات المركز الاقتصادي والدرجة الأعلى في 

خلالها شروطا تعسفیة لیس لها أي أساس قانوني ولا هي السوق مع الشركاء، تعرض من 

نتیجة لأعراف تجاریة، أي هي ممارسة تجد تطبیقاتها عندما یكون أحد الأطراف في 

وضعیة قوة وهیمنة، یفرض بموجبها عند إبرامه لعقد خدمات إضافیة لیس لها صلة 

طر قبول خدمات بموضوع العقد، إذ تظهر هذه الاتفاقات في صورة عقود معلقة على ش

إضافیة عادة ما تقترن هذه المعاملات في صورة بیوع المقترنة، ومثال ذلك اشتراط بیع 

  . 4منتوج، أو تقدیم خدمة مقابل الاستفادة من شراء منتوج، أو خدمة أخرى

  ائدة أصحاب هذه الممارسة المقیدةالسماح بمنح الصفقة العمومیة لف -7

المعدل  08/12رقم  حدثة بموجب القانونتعتبر واحدة من الاتفاقات المست

المتعلق بالمنافسة، وهو ما یدل على مدى اهتمام المشرع  03/03رقم  والمتمم للأمر

بحریة المنافسة وتفعیلها في مجال الصفقات العمومیة، بدءا من الإعلان عن المناقصة 

                                                           
  .155آمنة مخانشة، المرجع السابق، ص  -1
  .62بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -2
وعرفتها المحكمة العلیا في الولایات المتحدة الأمریكیة على أنها موافقة طرف  یطلق علیها من قبل الفقه بتسمیة صفقات الربط، -3

ا مختلفا، أو متلازما، أو على الأقل أن یوافق على أنه یشتري ما على بیع أحد المنتوجات شریطة أن یشتري المشتري أیضا منتوج

 ذلك المنتوج، ویعرف العقد الرابط بأنه رفض بیع المنتوج أو الخدمة التجاریة إذا لم یتم شراء منتوج آخر، أو خدمة تجاریة أخرى

  .110عمر محمد حماد، المرجع السابق، ص :انظر لأكثر تفصیل
  .50بق، ص لعور بدرة، المرجع السا -4
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  هذا من جهة 10/05 رقم من القانون 2/2إلى غایة المنح النهائي، عملا بأحكام المادة 

 ومن جهة أخرى نظرا لانتشار هذا النوع من الممارسات ضمن مجال الصفقات العمومیة

إذ تجد هذه الممارسة تطبیقاتها عند خروج المصلحة المتعاقدة عن قواعد المنافسة، ولجوء 

المؤسسات إلى الاتفاق المسبق بینها على قیمة العطاءات المقدمة في المنافسة، وكذا 

  . وهو ما تم التفصیل فیه سابقا ،دیم عروض صوریةتق

  مبدأ الحظر النسبي تبریر قانونا على الاستثناءات الواردة: الفرع الرابع

تماشیا مع ما سبق ذكره یتضح لنا أن التنظیم القانوني لأحكام قانون المنافسة لا 

ف الاقتصادیة یهدف فقط لمواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة، بل هو في خدمة الأهدا

المتعلق  03/03 رقم ویظهر ذلك من خلال الاستثناءات التي تضمنها في الأمر

رغم تقییدها للمنافسة، إلا أنه یمكن تفضیل  ،السالف الذكر المعدل والمتمم بالمنافسة

الأولویات ذات الطبیعة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یفرضها الصالح العام، حتى إن كان 

  .ذلك على حساب حمایة المنافسة، متى توافرت الشروط القانونیة اللازمة لذلك

افسة المتعلق بالمن 03/03 رقم من الأمر 9وفي هذا الإطار نصت المادة  

أعلاه الاتفاقات  7و6لا تخضع لأحكام المادتین:(على أنه السالف الذكر المعدل والمتمم

یرخص  .والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي، أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا له

بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

سین الشغل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة تقني، أو تساهم في تح

لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات  .بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

 رقم من الأمر 8المادة وكذا  ،)رخیص من مجلس المنافسةوالممارسات التي كانت محل ت

یمكن أن :(التي تنص على أنه، رالسالف الذك المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

یلاحظ المجلس بناء على طلب المؤسسات المعنیة، واستنادا إلى المعلومات المقدمة له 

لا  7و 6أن اتفاقا ما، أو عملا مدبرا، أو اتفاقیة، أو ممارسة كما هي محددة في المادتین 

بقة بموجب كام الفقرة الساتحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أح.تستدعي تدخله
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تبیح  یتضح لنا وجود ثلاث طوائف أعلاه فمن خلال استقراء نص المادتین، )مرسوم

 وجود نص تشریعي أو تنظیمي، أما الثانیة تبریر مبدأ الحظر النسبي تتمثل الأولى في 

متعلقة بالظروف الاقتصادیة متى كانت مرخصة من طرف مجلس المنافسة، أما الثالثة 

المؤسسات المعنیة، واستنادا إلى المعلومات المقدمة له تقضي فتكون بناء على طلب 

  :سنتناول مایلي الطرح  التصریح بعدم التدخل، وبناء على هذا

  اتج عن وجود نص تشریعي أو تنظیميالاستثناء الن -1

من الناحیة العملیة یمكن اللجوء إلى هذا الاستثناء المتمثل في رفع الحظر على       

في حالات الأزمات التي  ،2أو تنظیمي ،1المحظورة عن طریق نص تشریعيالاتفاقات 

تستوجب تدخل السلطات العامة، من أجل تنظیم السوق وضبطه، واللجوء إلى عدة تدابیر 

من شأنها تقیید المنافسة كتحدید الإنتاج، أو تحدید بیع المواد الأولیة، أو تقیید دخول 

ورة وجود علاقة سببیة مباشرة بین عرقلة المنافسة ، مع ضر 3المتنافسین الجدد في السوق

الناجمة عن تقیید الاتفاق للمنافسة، وبین النص المقید للمنافسة، لقبول هكذا تبریر، وفي 

، كما یشترط أیضا في النص 4حالة غیاب هذه العلاقة؛ فإن تبریر الاتفاق یكون مرفوضا

وأن یكون النص التنظیمي على  المتضمن الاستثناء سابقا للممارسة وساري المفعول،

                                                           
یعرف النص التشریعي بأنه النص الصادر عن السلطة التشریعیة، أي البرلمان بغرفتیه، إضافة إلى الحالات الاستثنائیة التي یمكن من  -1

عد خلالها لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في المسائل العاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو من خلال العطل البرلمانیة، ب

  .2020، من الدستور الجزائري لسنة 142 ،  وذلك طبقا للمادةأخذ رأي مجلس الدولة
2

هو قرار إداري یتضمن قواعد عامة وموضوعیة ومجردة تطبق على عدد من الحالات غیر محددة بذاتها، تهدف إلى  النص التنظیمي  -

من  9/1القانونیة العامة، والنصوص التنظیمیة المعنیة بنص المادة  التنظیم والتسییر الداخلي للإدارة ومصالحها، أو تفسیر بعض النصوص

وهي المراسیم والقرارات والمنشور التفسیري الذي یتضمن تفسیرا للنص القانوني دون المساس بالمراكز القانونیة، تطبیقا  03/03 رقم الأمر

درج ضمن المجال التنظیمي الذي یعود إلى الوزیر الأول، أو لرئیس وبالرجوع إلى أحكام الدستور نجد أن تطبیق القوانین ین، للنص التشریعي

: لأكثر تفصي أنظر إلى. 2000من الدستور الجزائري لسنة  141/2وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة  الحكومة حسب الحالة

   .237- 236طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص 
  .237طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -3
بعدما كان في السابق مقتصرا على  03/03رقم  إن الاستثناء الناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي یعتبر نوعا جدیدا استحدثه الأمر -4

م یأتي لتنفیذ القوانین؛ فلا یجوز له أن یتضمن تعدیلا أو إلغاء لقاعدة من الاستثناء المرتبط بالتطور الاقتصادي والتقني، لذلك فإن التنظی

وبالتالي  القواعد الواردة في النص التشریعي، وهو ما یدخل في اختصاص الوزیر الأول، أي المراسیم التنفیذیة فقط لكونه یصدر لتطبیق القانون

لاستثناء والممارسة المقیدة للمنافسة، وعلیه تلتزم الأطراف المعنیة بإثبات وجود یجب أن تكون العلاقة السببیة محصورة بین النص الذي یقر ا

  .   هذا النص المبرر من جهة، وأن تكون الممارسة نتیجة المباشرة والحتمیة له من جهة أخرى
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صلة بالنص التشریعي الذي اتخذ تطبیقا له، كما لا یتم تبریر الاتفاقات المقیدة استنادا 

  .1إلى القرارات الإداریة المستقلة

  منافسة ناتج عن التطور الاقتصاديالحصول على ترخیص من مجلس ال -2

الممارسات المتعلقة یعتبر ثاني الاستثناءات التي تقضي برفع الحظر على 

بالاتفاقات المحظورة والتعسف الناتج في وضعیة الهیمنة متى ساهمت في تحقیق التطور 

المتعلق بالمنافسة  03/03من الأمر  9/2الاقتصادي، وهذا ما نصت علیه المادة 

یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت :(...كما یلي المعدل والمتمم،

ؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني، أو تساهم في تحسین الشغل، أو من أصحابها أنها ت

لا .شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

المادة أنه وسع من نطاق تطبیق ، إن ما یلاحظ على المشرع من خلال نص )المنافسة

، الذي كان یقتصر على تحقیق التطور )الملغى(95/06رقم  هذا الاستثناء مقارنة بالأمر

الاقتصادي والتقني، بعدما أصبح حالیا المیدان الذي یحققه هذا الاتفاق یمكن أن یكون 

لمادة أن اقتصادیا أو تقنیا أو اجتماعیا هذا من جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ من نص ا

المشرع لم یشترط ضرورة اقتران تلك الحالات ببعضها البعض، بل اعتبر توافر إحداها 

ومبررا على رفع الحظر على الممارسات المتعلقة بالاتفاقات المحظورة والتعسف  فقط دلیلا

  :في وضعیة الهیمنة

  سات في التطور الاقتصادي والتقنيمساهمة الممار  -أ

یهدف المشرع من وراء هذا الاستثناء إلى الأخذ بالاعتبار الجوانب الایجابیة لتلك 

الممارسات، لأنها قد تحقق خدمة المصلحة العامة، متى ساهمت في التقدم الاقتصادي 

                                                           
میة لا یمكن أن تكون مبررة للاتفاق ، أما النصوص التنظی)كالقوانین والأوامر(یشترط في النصوص القانونیة أن تكون ذات طبیعة تشریعیة  -1

مخلوفي حوریة : لأكثر تفصیل انظر. إلا إذا كانت مرتبطة بالنص التشریعي؛ كأن تتضمن كیفیات تطبیق نص تشریعي، أو تكون مفسرة له

الثالث، جامعة أكلي محند أولحاج  مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد السادس، العدد الاتفاقات المنافیة للمنافسة بین الحظر والتبریر،

  .  235، ص 2021بویرة، ال
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مثل تحسین الإنتاج، وتطویر الصناعة بإدخال أسالیب جدیدة ومتطورة لتحسین 

مقاییس القانونیة التي یحدد على أساسها التطور وال الخ، وفي غیاب الشروط...الخدمات

أن یكون هذا التطور موضوعیا لا ذاتیا، بمعنى أن تكون بالاقتصادي والتقني یمكن الأخذ 

، أي یجب أن یؤدي التقدم 1نتائجه عامة ینتفع بها الغیر ولیس فقط أصحاب الممارسات

المستهلك، فقد یساعد إلى تحسین الأوضاع الاقتصادیة للمجتمع في مجمله وخصوصا 

التقدم الاقتصادي في تحسین الإنتاج الذي یعتبر من أهم العوامل التي یؤخذ بها مجلس 

المنافسة في الحسبان عند تقریر مدى مساهمة الممارسة في التقدم الاقتصادي أو تحسین 

  .2شروط السوق

  مساهمة الممارسات في تحسین الشغل - ب

من الأولویات التي یسعى  شكلة البطالةوذلك بإیجاد مناصب الشغل، وحل م

المشرع إلى تحقیقها بهدف استقرار الأمن والسلم في المجتمع، ولهذا فإن تبریر هذا النوع 

  .3من الممارسات یرفع إذا كان یخلق مناصب شغل جدیدة

  سسات الصغیرة والمتوسطة في السوقمساهمة الممارسات في تعزیز وضعیة المؤ  -ج

السیاسة الاقتصادیة الحالیة للدولة، باعتبار أن معظم  وهو ما یفسر اتجاه

المؤسسات في الجزائر هي مؤسسات متوسطة وصغیرة، أصبح یرتكز علیها الاقتصاد 

الوطني، خاصة وأن المنافسة بصورتها المطلقة قد تعود بالآثار السلبیة على بعض 

لمواجهة صیرورة  المشروعات الصغیرة، كونها تفتقر إلى الوسائل والعناصر المؤهلة

السوق، وفي ظل هذه المعطیات ومن أجل إعادة التوازن وتجنب انسحاب هذه 

أعلاه السماح لهذه المؤسسات بإبرام  9/2المؤسسات، أجاز المشرع بموجب المادة 

                                                           
  .155بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
  .239طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
  .78قابة صوریة، المرجع السابق، ص -3
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ولو كان من شأنها تقیید المنافسة، على أن لا یكون هذا  اتفاقیات التعاون فیما بینها؛

  .1فة جوهریةالسوق بص الترخیص یمس

أن الحظر لا یرفع إلا إذا أثبت أصحابه أنه یحقق  أعلاه 9وعلیه أكدت المادة 

تطورا اقتصادیا وتقنیا أو اجتماعیا، إذ یقع حق الإثبات على أصحاب هذه الممارسات 

التي تثبت وجود تطور اقتصادي، وارتباطه بالمؤسسات وحجم الآثار الاقتصادیة المتحققة 

من مجلس المنافسة بناء  عنها، ولا یقع الحظر إلا إذا تحصلت المؤسسات على ترخیص

وللأخذ بهذا الاستثناء یجب أن توجد صلة بین الممارسة المقیدة للمنافسة  ،2على طلبها

موضوع النزاع والنص الذي یجیزها، وأن تكون الرابطة السببیة مباشرة، بحیث یتعلق الفعل 

ناشئا  المبرر فقط بالحالات التي تبدو فیها الاتفاقات أو التعسف في وضعیة الهیمنة

مباشرة من النص، أي بمعنى أن تكون نتیجة حتمیة، إذ یجب على مرتكبي هذه 

الممارسات تقدیم دلیل على هذا التطور، وأن یثبتوا أن عملهم هذا یتضمن محاسن وفوائد 

  .3اقتصادیة؛ أي تقدیم تقریر اقتصادي یتضمن مزایا ومساوئ الممارسة

  التصریح بعدم التدخل -3

 03/03 رقم ثناء من بین الاستثناءات التي جاء بها الأمریعتبر هذا الاست

أعلاه، التي خصها المشرع  8في المادة  ،السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

بالاتفاقات المحظورة والتعسف في وضعیة الهیمنة التي لا ترتقي إلى درجة تقیید المنافسة 

ل في السوق، أو لكونها لا تتوفر على الشروط في السوق، وربما یرجع ذلك لأثرها الضئی

  . 4اللازمة لحظرها أي لیس بدرجة أن تحدث أثرا جوهریا على السوق

                                                           
  .157بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في ضبط الاتفاقات المقیدة للمنافسة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، بن  -2

  .151-150، ص 2016جامعة إخوة منتوري، قسنطینة، 
  .528محمد البودالي، المرجع السابق، ص  -3
یر الأثر المقید للمنافسة على معیار الأثر الفعال والمحسوس، أي أعلاه أنه اعتمد في تقد 8ما یلاحظ على المشرع من خلال نص المادة  -4

فكرة العتبة الحساسة في شأن خطورة الممارسات غیر المشروعة، ومفادها مشروعیة بعض الممارسات المقیدة للمنافسة؛ لأن درجة مساسها 

  .بالمنافسة جد ضئیل، لیس لها أي أثر محسوس على السوق موضوع الاتفاق
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ومن خلال هذا الطرح تستطیع المؤسسات تقدیم طلب من مجلس المنافسة 

باعتباره سلطة ضبط وحمایة للمنافسة بخصوص النظر في مثل هذه الممارسات، وذلك 

بتصریح بعدم التدخل لمواجهة النصوص القانونیة المنظمة عن طریق تقدیم طلب 

للمنافسة، ویكون تسلیم مجلس المنافسة لهذا التصریح بناء على عملیة التحقیق، والاعتماد 

على بعض المعاییر؛ كتحدید طبیعة السوق المعنیة بالممارسة، وكذا رقم الأعمال 

رقم الأعمال المفصل المحقق لكل و / الإجمالي المحقق من خلال السنة المالیة السابقة

مؤسسة، وذلك بالاستناد إلى نسخ الحصائل المالیة الثلاث المؤشرة والمصادق علیها من 

محافظ الحساب للتوصل إلى أن الممارسة المعنیة في ذلك الطلب لا تستدعي تدخله، مع 

  .1توضیح المؤسسات لتلك الأسباب

لمتضمن ا 05/175التنفیذي رقم ویكون ذلك وفقا لإجراءات حددها المرسوم 

تحدید كیفیات الحصول على الترخیص بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة 

، وبهذا الخصوص یلاحظ أن المشرع عمد إلى حذف مصطلح التعسف من 2الهیمنة

المرسوم مستهدفا في ذلك درء الشبهات، والتوسیع من سلطة مجلس المنافسة، خاصة بعد 

المئویة قانونا لمعدل الحصص المستحوذ علیها في السوق من طرف عدم تحدید النسبة 

، وعلى هذا الأساس یعرّف التصریح بعدم التدخل أنه تصریح یسلمه 3العون الاقتصادي

مجلس المنافسة بناء على طلبات المؤسسات المعنیة، ویلاحظ مجلس المنافسة بموجبه 

للمنافسة، المنصوص علیه في عدم وجود أي داع لتدخله بخصوص الممارسات المقیدة 

  .4المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03رقم  من الأمر 7و 6المادة 

                                                           
  02، العدد06رام قروج، الاستثناءات على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد ریم إك -1

  . 891- 890، ص 2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، 
كیفیات الحصول على الترخیص بعدم التدخل  ، المتضمن تحدید2005مایو  12المؤرخ في  05/175المرسوم التنفیذي رقم -2

  .2005ماي  18، الصادرة في 35ج، العدد .ج.ر.جبخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة، 
  .160تیورسي محمد، المرجع السابق، ص  -3
بخصوص المتضمن تحدید كیفیات الحصول على الترخیص بعدم التدخل  05/175من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة : انظر -4

  .سالف الذكرال الاتفاقات ووضعیة الهیمنة،
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  مطلق للممارسات المقیدة للمنافسةالحظر ال: المطلب الثاني

 رقم حمایة للمنافسة وضمان البیئة التنافسیة عمد المشرع من خلال الأمر

، إلى تطبیق قاعدة الحظر الف الذكرالس المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

المطلق على بعض الممارسات التي لا یقابلها أي استثناء بأي شكل من الأشكال؛ نظرا 

سة، لذا سنحاول من خلال لخطورتها المترتبة على السوق والأضرار التي تلحقها بالمناف

دراسة تلك الممارسات، ومدى نجاعة قانون المنافسة في حظرها، بدایة  مطلبهذا ال

، ثم التطرق بعد ذلك إلى حظر التعسف )الفرع الأول(في بحظر الممارسات الاستئثاریة

، وسنعرض في الأخیر حظر )الفرع الثاني(لال وضعیة التبعیة الاقتصادیة فيفي استغ

  ).الفرع الثالث(ممارسة البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي في

  حظر الممارسات الاستئثاریة: لأولالفرع ا

 السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم استنادا إلى الأمر

تعتبر الممارسة الاستئثاریة من الممارسات المقیدة للمنافسة الحدیثة الوجود، تناولها 

، والتي سالف الذكرال 08/12 رقم بالقانونالمعدلة والمتمم  10المشرع بموجب المادة 

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة، أو الحد منها، أو إخلالا بها كل عقد :(كانت تنص على أنه

إلا أنه بعد التعدیل أصبحت  ،)شراء استئثاري یسمح لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة، أو الحد منها، أو الإخلال بها، ویحظر كل :(تنص على أنه

أو عقد مهما كانت طبیعته أو موضوعه یسمح بالاستئثار في ممارسة نشاط /عمل و

والتي یلاحظ من خلالها تغییر تسمیة الممارسة من  ،)یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر

أو عقد استئثاري مهما كانت طبیعته أو موضوعه /قد شراء استئثاري، إلى كل عمل وع

بعدما كانت مقتصرة على العقود فقط، والملاحظ كذلك أن المشرع لم یكتف فقط بحظر 
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العقود، أو تخصیص نوع واحد من العقود، كما فعل سابقا وجعل الصورة الوحیدة لحظر 

  .1توزیع في السوق في حالة تحققهاللهذه الممارسة هي احتكار صاحبه 

ولم یكتف كذلك بحظر عمل واحد فقط، بل امتد الحظر إلى كل الأعمال  

أعلاه قبل  10والعقود، هذا من جهة، ومن جهة یلاحظ أن المشرع في نص المادة 

التعدیل لم یحدد فیه صفة الطرف الذي یباشر العقد الاستئثاري، واكتفى فقط بذكر 

ان نشاطه محصورا فقط باحتكار التوزیع في السوق، لینصص  مصطلح صاحبه، وك

من الأمر  السالفة الذكر 3بمفهوم نص المادة  صراحة بعد التعدیل أن القائم بالاستئثار

هو كل مؤسسة تمارس نشاطا یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة حسب ، 03/03

منه، وذلك تفادیا لإفلات أي ممارسة من الحظر والمتابعة، أي ما یلاحظ على  2 المادة

هذا التعدیل أنه غیّر اتجاه نص المادة، وجعلها أكثر شمولیة، من حیث المضمون وكذلك 

  .  من حیث الشكل

فعلى الرغم من الفراغ القانوني الذي تشهده الممارسة، وغیاب التعریفات الخاصة 

ع الجزائري أفرد لهذا النوع من الممارسة نصا قانونیا خاصا بها، حتى بها؛ نجد أن المشر 

لا تدخل في نطاق الاتفاقات المحظورة، وعدم استفادتها من الاستثناءات الواردة على 

، وبیانا 2الحظر النسبي نظرا لخطورتها وتأثیرها الفعال والواضح على المنافسة في السوق

 عالم هذه الممارسة الجدیدة على المنظومة التشریعیةلهذا التحلیل سنحاول إبراز أهم م

 خاصة أن المشرع لم یتطرق إلى تعریفها، رغم تعاقب التعدیلات على قانون المنافسة

وأمام غیاب التعریف القانوني والفقهي لهذه الممارسة، سنحاول استنتاج تعریف هذه 

  :لاه كما یليأع 10الممارسة من خلال العناصر التي تقوم علیها حسب المادة 

  

                                                           
في هذا الخصوص إلى أن هنالك أعمالا تكرس الاستئثار، لكنها لا تخضع لقانون المنافسة بالرغم من  إلیه الإشارةما یجب  -1

ستها لصلاحیات أنها تمس مجالا یفترض فیه المنافسة، والسبب كما تم ذكره آنفا هو صدورها من طرف أشخاص عامة أثناء ممار 

  .السلطة العامة
  .82قابة صوریة، المرجع السابق، ص  ـــــ 2
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  أو عقد/وجود عمل و -1

على توسیع دائرة  ،سالفة الذكر 10 حرص المشرع من خلال تعدیله لنص المادة

أو عقد مهما كانت طبیعته أو موضوعه /الحظر التي أصبحت تشمل كل عمل و

مستهدفا في ذلك تضییق النطاق على مرتكبي هذه الممارسة، وبسط حمایة أشمل 

  .للمعاملات الاقتصادیة، واللعبة التنافسیة في السوق المعنیة

مارسة الاستئثاریة استنادا وعلیه سنحاول إبراز الأشكال التي تقوم علیها الم 

  :أعلاه على النحو الآتي 10لأحكام المادة 

  الأعمال الاستئثاریة -أ

ف العمل على أنه تصرف قانوني من خلال اتجاه الإرادة إلى إحداث أثر عر ی      

 قانوني معین، أي یلتزم فیه توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني، فهو تصرف صادر

، وهو ذلك التصرف القانوني الذي یدخل ضمن مفهومه للأعمال 1واحد من جانب

العمل استئثاریا بمفهوم قانون المنافسة یجب أن تكون نتیجته الانفرادیة، وحتى یكون ذلك 

هي السماح لمؤسسة ما بالاستحواذ على السوق، والتأثیر السلبي على قواعد المنافسة 

   .2فیها

  العقود الاستئثاریة - ب

على أنه اتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرون بمنح یعرف العقد 

، وعرفه الفقه من جانبه بأنه توافق إرادتین أو أكثر 3أو فعل أو عدم فعل شيء ما

وتطابقهما تطابقا تاما في لحظة زمنیة معینة قصد إحداث أثر قانوني، سواء كان هذا 

، أما العقود الاستئثاریة تعرف 4أو إنهاءهالأثر القانوني إنشاء التزام، أو نقله، أو تعدیله، 

                                                           
   1ط ، للهدى، الجزء الأو ، دار ا)مصادر الالتزام-النظریة العامة للالتزامات(محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  -1

  .39، ص 1992الجزائر، 
  .89قابة صوریة، المرجع السابق، ص -2
  .، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر75/58 من القانون 54ة الماد: انظر -3
  .10، ص 2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون طبعة، عنابة، )مصادر الالتزام(دربال عبد الرزاق، النظریة العامة للالتزام  -4
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بأنها تلك الاتفاقات التي بموجبها یضع المنتج، أو الصانع، أو المستورد، قیدا على 

الموزع، أو من هذا الأخیر على التاجر؛ سواء كان تاجرا بالجملة أو بالتجزئة، ومضمون 

ینة، وفي منطقة هذا القید هو الاقتصار في التعامل مع بعضهم البعض على سلع مع

جغرافیة محدودة، خلال فترة زمنیة محددة، ومع عملاء معینین، دون أن یكون أحد تابعا 

 ، وقد نص المشرع على حظر هذه العقود بمعناها الواسع؛ سواء كانت1أو نائبا عن الآخر

  .2رضائیة، أو إذعانا، أو مسماة، أو غیر مسماة، ومهما كان شكلها مكتوبة أو عرفیة

، باعتباره من 3عقد الفرانشیز على سنسلط الضوء الاستئثاریة ن أهم العقودومن بی

أهم العقود، خاصة في ظل توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي، ومحاولة منها تبنّي 

نظام فرانشیز بصفة رسمیة كأحد الأنظمة التجاریة في ظل الأزمات المالیة والاقتصادیة 

  .التي تعرفها الجزائر

الاتفاق الذي یسمح بواسطته تاجر، أو صناعي، أو حرفي، یسمى " :بأنهیعرّف 

  أو إشاراته الممیزة/المانح لمتعهد مستقل یسمى الممنوح، باستخدام شعاره، علامته و

والذي ینقل به معرفته الفنیة، ویقدم مساعدته المستمرة للممنوح، مقابل دفع مبلغ یسمى 

  .4"كة منتظمة لتوزیع منتجاتهالرسم، بشكل یسمح للمانح بإنشاء شب

  

                                                           
ة العلوم الإنسانیة، العدد التاسع، أم حسان سبسي، إبراهیم ملاوي، شروط حضر العقود الاستئثاریة المقیدة للمنافسة، مجل -1

  . 120، ص 2018البواقي، 
  .230مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -2
یعتبر عقد الفرانشیز في الجزائر حدیث النشأة جاء عقب توجه الدولة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتبنیها لنظام اقتصاد السوق  -3

والتجارة وتسهیل الاستثمار الأجنبي، الشيء الذي ساهم في تزاید العلامات التجاریة الذي تم تكریس من خلاله مبدأ حریة المنافسة 

الأجنبیة ودخولها السوق الجزائري، وقصد مسایرة التطورات الحاصلة سعى المشرع الجزائري إلى تعدیل القانون التجاري، وسن 

في الآونة الأخیرة؛ وذلك من خلال تنظیم الندوات  قانون المنافسة الأمر الذي ساعد على تطور هذا العقد في الجزائر خاصة

  والملتقیات المتعلقة بهذا الشأن، وهو ما یعبر عن نوایا الجزائر في التوجه نحو سن نظام قانوني یشجع هذا النشاط بشكل فعلي

عقد الفرونشیز كوسیلة  سعیدي بن یحي،، محمد شعبان: للمزید أكثر انظر. وإعطاء الأمن والأریحیة لأطراف العقد وللغیر كذلك

  .    173- 172، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، ص 1، العدد 8لتحقیق التنمیة، مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد 
 2، العدد5ساسیة عروسي، عقد الفرانشیز والممارسات المقیدة للمنافسة، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، المجلد  -4

  .49، ص 2020، 1جامعة الجزائر
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فمن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن عنصر الاستئثار یتوفر في عقد الفرانشیز 

من حیث استئثار صاحب العلامة على منح الترخیص، من أجل استغلال علاماته أو 

 بشرط تحدید المنطقة الجغرافیة التي یتم فیها إشاراته التجاریة أو الصناعیة أو الخدماتیة،

استغلال العلامة ومدة العقد، بحیث لا یستطیع القابل أن یعدل في شروطه، ومن ثم 

  .1یستطیع المانح أن یملي شروطه مستندا في ذلك على احتكاره للمعرفة

  س هذا العمل والعقد من طرف مؤسسةأن یمار  -2

أعلاه التي رفعت الغموض عن  10وهو الأمر الذي رافق صدور تعدیل المادة 

السالفة  3المعنیة بهذه الممارسة المتمثلة في المؤسسة، بمفهوم نص المادة  الأشخاص

، وبالتالي المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر الذكر

أو عمل مهما كان موضوعه أو طبیعته، یحاول الاستئثار على نشاطات /فإن كل عقد و

منه تعتبر محظورة حسب  2نافسة بمفهوم نص المادة مذكورة في مجال تطبیق قانون الم

  .أعلاه 10نص المادة 

  نصر الاستئثار والمساس بالمنافسةضرورة توافر ع -3

یعتبر الركیزة الأساسیة لهذه الممارسة، فهو یمیزها عن غیرها من الممارسات 

صاحب انفراد الشخص :" المقیدة للمنافسة الأخرى، یعرفه الأستاذ عمار بوضیاف بأنه

  .2"الحق دون غیره من الكافة بموضوع الحق، فله أن یختص بالانتفاع منه واستغلاله

وتماشیا مع ما تم ذكره سابقا یمكن أن نستنتج أن الممارسات الاستئثاریة هي كل 

ممارسة محظورة بقوة القانون من شأنها عرقلة المنافسة أو الإخلال بها في السوق 

أو عقد، على /لاستحواذ والسیطرة، تظهر في صورة عمل ووتتیح لمؤسسة ما ا المعینة،

السالفة  2النشاطات المذكورة في مجال تطبیق أحكام قانون المنافسة، بمفهوم نص المادة 

  .الذكر
                                                           

  .49المرجع نفسه، ص  -1
  2، جامعة محمد بن أحمد وهران 2، العدد 14برحو وسیلة، الممارسات الاستئثاریة في ظل قانون المنافسة، مجلة المفكر، المجلد  -2

  .101، ص 2019
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  1الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة: الفرع الثاني

ها على اقتصاد اقتصادیات الدول التي تعتمد في نظامتعد المنافسة أهم المبادئ 

السوق، وهو ماحرص علیه المشرع الجزائري من خلال قانون المنافسة الذي تم بموجبه 

حظر جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة، مهما كان شكلها وموضوعها، طبقا لمفهوم 

، ومن تلك 2المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03رقم من الأمر  14المادة 

ت وأفعال اتجاه رتكبه المؤسسات ذات القوة الاقتصادیة من سلوكیاالمؤسسات نجد ما قد ت

، معها في نفس السوق، مما یجعل هذه الأخیرة في حالة تبعیة لها نتیجة مؤسسات أخرى

  .لفرض شروطها وبسط سیطرتها

المتعلق  03/03 رقم ت المستحدثة في الأمراتعتبر هذه الممارسة من بین الممارس      

، خصها المشرع بالحظر المطلق باعتبارها ذات 3السالف الذكر بالمنافسة المعدل والمتمم

 وهو ما نجد له أساسه القانوني فيتأثیر خطیر على السوق، وعلى مبادئ المنافسة، 

یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال :(منه التي تنص على أنه 11المادة 

سة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد وضعیة التبعیة لمؤس

رفض البیع بدون مبرر شرعي  - :ویتمثل هذا التعسف على الخصوص في .4المنافسة

                                                           
السالف الذكر، في نص المادة  314/2000 رقم إن أول ظهور لمصطلح التبعیة الاقتصادیة قد تم في إطار المرسوم التنفیذي -1

یعتبر تعسفا في وضعیة على السوق أو جزء منه، كل فعل یرتكبه العون الاقتصادي في وضعیة :(منه التي تنص على أنه 5

 المشاورات التي تهدف إلى مراقبة الدخول إلى السوق أو -: الهیمنة على السوق المعنیة یستجیب على الحصول للمقاییس الآتیة

  ).سیرها، المساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة، غیاب الحل البدیل بسبب وضعیة التبعیة الاقتصادیة

أعلاه  12و11و10و7و6تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد : (على أنه 03/03من الأمر  14تنص المادة  -2

  ).ممارسات مقیدة للمنافسة

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، أنه قام بتدعیم المنظومة  03/03 رقم ما یلاحظ على المشرع الجزائري من خلال الأمر -3

القانونیة لحمایة المنافسة بوسائل قانونیة تمكنها من بسط الرقابة على بعض المؤسسات نظرا لمكانتها في السوق وتأثیرها الواضح 

أعلاه  11شارة إلیه في هذا الخصوص أن الصور التي تجسد وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة على المنافسة، وما یجب الإ

  .      منه 7في المادة  95/06هي نفسها الصور التي كانت تجسد ممارسة التعسف في وضعیة الهیمنة في مفهوم الأمر 
أ بمناسبة العلاقات الاقتصادیة الأفقیة التي یمكن أن یتضح لنا من خلال نص المادة أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لا تنش -4

تنشأ بین المتنافسین على نفس المستوى من العملیة الإنتاجیة والتسویقیة، وإنما تنشأ بمناسبة العلاقات الاقتصادیة الرأسیة من 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة لا تقوم خلال الأعوان الاقتصادیین الذین یقفون على مستویین مختلفین من العملیة الاقتصادیة، أي أن 
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الإلزام بإعادة البیع بسعر  -البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا، -البیع المتلازم أو التمییزي،

امل الخضوع لشروط تجاریة غیر أدنى، قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتع

  ).كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق -مبررة،

  ستغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیةشروط حظر التعسف في ا: أولا

المتعلق  03/03 رقم من الأمرأعلاه  3/4والمادة  11ن خلال نص المادة م

؛ یتضح لنا أن هنالك شروطا لابد من توافرها الذكرالسالف بالمنافسة المعدل والمتمم 

  :للقول بوجود هذه الممارسة

  الاقتصادیةوجود وضعیة التبعیة  -1

عرفها المشرع الجزائري بأنها العلاقات التجاریة التي لایكون فیها لمؤسسة ما حل 

اء بدیل مقارن، إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى؛ سو 

، فملاحظ من خلال هذا التعریف أن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لا 1كانت زبونا أو ممونا

یكون لها محل إلا في حالة وجود علاقة تعاقدیة بین المؤسستین، وهو ما یجعل مؤسسة 

تیازات وبنودا تستغل قوتها الاقتصادیة في إطار العقد مع المتعاقد الثاني، فتفرض علیه ام

أعلاه نجد أن المشرع حظر على كل  11 وبالرجوع إلى نص المادة، 2مبررةتعسفیة وغیر 

مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو 

  :وهو ما یجعلنا نقول إن هذه الوضعیة لا بد أنتأخذ شكلین هما ،ممونا

  

                                                                                                                                                                                

إلا إذا توافر طرفان كلاهما مؤسسة إحداها مؤسسة متبوعة وهي صاحبة القوة الاقتصادیة وهي التي تستغل الوضعیة وتتعسف 

  . فیها، والأخرى مؤسسة تابعة وهي المؤسسة التي یمارس علیها التعسف باعتبارها الحلقة الأضعف في العلاقات التجاریة
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03رقم من الأمر  3/4المادة : نظرا -1
وهو ما حدده المشرع عند استعماله لمصطلح العلاقة التجاریة الذي یشمل شتى مجالات نطاق تطبیق أحكام الأمر رقم  -2

تشریعي الوحید لمجال المنافسة، كذلك ما یجب التنویه المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر، وهو المرجع ال 03/03

نص علیه صراحة ) عدم امتلاك مؤسسة ما حل بدیل مقارن(إلیه في هذا الإطار أن المشرع لم یقدم إلا معیارا واحدا متمثلا في 

  .  أعلاه كمقیاس لتقدیر حالة التبعیة الاقتصادیة 3/4في المادة 
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  ة الاقتصادیة للموزع تجاه الممونالتبعی -أ

العلاقة التي تربط بین الموزع والممون وغالبا ما تنصب حول سلعة تتمتع وهي 

، إذ یظهر هذا النوع من خلال الامتیازات الاقتصادیة التي یملكها الممون 1بعلامة مشهورة

، وتسمى عادة بتبعیة التموین، بواسطة مقاییس 2وتدفع بالزبون إلى قبول شروط ممونه

وحصة السوق الحائزة من قبل الممون، وأهمیة  أو الماركة،شهرة العلامة التجاریة : أربعة

رقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة التابعة مع المؤسسة المتبوعة، وغیاب منتجات متعادلة 

  .3أو بدیلة في السوق

  ة الاقتصادیة للممون تجاه الموزعالتبعی - ب

نظرا لقوة الشراء تجد هذه الحالة تطبیقاتها في القوة الاقتصادیة للموزع، وذلك 

التي یتمتع بها من خلال قدراته الواسعة التي یمتلكها، من خلال التفاوض وفرض شروطه 

على الطرف الآخر، وتتحقق هذه الحالة في مجال تسویق مواد معینة، حصة الأعمال من 

  .4طرف الممون مع الموزع، وغیاب الحل البدیل

  ادیةتعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصالاستغلال ال -2

كما سبق وأن ذكرنا سابقا بأن فكرة التبعیة الاقتصادیة لیست هي الوضعیة 

 المحظورة في حد ذاتها، وإنما تعد كذلك حین تفضي إلى المساس بالمنافسة في السوق

وذلك مــــن خلال إساءة استخدامها بوسائل ما، فلا یكفي خلق عدم توازن في العلاقات 

ین ولو كان هنالك تعسف، ما لم یكن قد أدى إلى الإخلال التجاریة الثنائیة، بین مؤسست

، فلا یمكن في نظام اقتصاد السوق أن یحق للمؤسسات ممارسة 5بمبدأ المنافسة الحرة

نشاطاتها التجاریة بكل حریة وألا تعاقب بسبب قوتها الاقتصادیة إلا إذا كانت هنالك 

                                                           
  .114قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
  .272طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
  .52محمد الشریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  -3
  .115بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -4
  .40ص  منصور داود، المرجع السابق، -5
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إحدى المؤسسات على الأخرى، فهي علاقة بین القوة الاقتصادیة والسیطرة التي تمارسها 

یكون فیها لهذا  قائمة بمجرد فرض أحد الأطراف المتعاقدة على الآخر شروطا مجحفة لا

  .1الطرف حل بدیل إلا تقبلها

وعلیه فإن قانون المنافسة لا یعاقب على وضعیة التبعیة الاقتصادیة إلا إذا كان 

النظر في مدى تأثیر هذه الممارسة الغرض منها إعاقة المنافسة وتقییدها، وكذلك 

المرتكبة على حریة المنافسة، لأنه لا تؤخذ في الاعتبار إلا الدرجة المحسوسة لإمكانیة 

تكییف الممارسة على أنها مقیدة، ومدى إمكانیة متابعة المؤسسة المعنیة بالمتابعة، إلا 

، نجد السالف الذكر لمتممالمتعلق بالمنافسة المعدل وا 03/03 رقم وأنه بالرجوع إلى الأمر

أن المشرع الجزائري لم یحدد هذه الدرجة تاركا في ذلك السلطة الواسعة لمجلس المنافسة 

كما یستوجب على مجلس المنافسة التأكد من وجود علاقة السببیة بین الممارسة الصادرة 

ء عن المؤسسة والإخلال الذي تحدثه في المنافسة لا یترك أي مجال للشك، ویقع عب

  .2الإثبات على الطرف الذي یدعي ذلك

  لتي تظهر من خلالها هذه الممارسةالصور ا: ثانیا

أعلاه  11ما یجب الوقوف علیه في بادئ الأمر أن الصور التي تضمنتها المادة 

جاءت على سبیل المثال لا الحصر، حیث یتجلى في ذلك من خلال استعمال المشرع 

الفقرة الأخیرة التي تعبر عن نیة المشرع في ترك ، إضافة إلى )على الخصوص(لعبارة 

المجال مفتوحا أمام أي عمل قد یستجد مستقبلا، من شأنه المساس بالمنافسة، هذا من 

جهة، ومن جهة أخرى یلاحظ أن الصور التي تم ذكرها متعلقة بالأسعار وشروط البیع 

  :الي ذكرهافاستنادا لهذا الطرح یمكن تقسیم هذه الدراسة إلى العناصر الت

  

                                                           
  .130مختور دلیلة، المرجع السابق، ص  -1
  .118قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
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علقة بالأسعار وشروط صور التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة المت -1

  عملیة البیع

  رفض البیع بدون أي مبرر شرعي -أ

تعتبر هذه الصورة من أكثر أشكال التعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

الأولیة ذات الاقتصادیة خاصة في حالة الندرة أو الأزمة، وعادة ما تخص المواد 

وتتمثل هذه  الاستهلاك الواسع بغرض المضاربة، أو التخزین من أجل رفع السعر،

الصورة في رفض مؤسسة معنیة بیع سلع ما أو أداء خدمة معینة لمؤسسة أخرى متعاقدة 

معها، مستغلة في ذلك وجود هذه الأخیرة في حالة تبعیة اقتصادیة، مع عدم تقدیمها لأي 

الي الخروج عن مبدأ حریة المنافسة، أما إذ استند رفض البیع إلى وبالت مبرر شرعي،

  .1مبرر شرعي؛ فإن هذا الأخیر یزیل عنه صفة التعسف

  البیع المتلازم أو التمییزي - ب

  البیع المتلازم - 1

یقصد بهذه الصورة لجوء المؤسسة الممونة التي تكون مركز القوة الاقتصادیة إلى 

ها اقتصادیا بقبول شروطها التعسفیة المتمثلة في بیع أحد إلزام المؤسسات التابعة ل

المنتوجات المطلوبة من هذه الأخیرة، شرط تلازم عملیة البیع باقتناء منتوج آخر مخالف 

من أجل  وذلك ،2حتى لو كانت المؤسسة التابعة في غیر الحاجة إلى هذا المنتوج

توزیعها، وفي المقابل لا تجد التخلص من البضائع والسلع الكاسدة التي لم توفق في 

لرفض التعاقد إلا بالشروط التي فرضتها علیها المؤسسة  المؤسسة التابعة حلا بدیلا

ویشترط في تحقق هذه الصورة أن یتم بیع المنتوج الأصلي الذي هو أساس  ،3الممونة

                                                           
  .119قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
  .123بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -2
الذي یمكن أن تلجأ إلیه المؤسسة الممونة ذات المركز القوي لفرض شروطها التعسفیة  التجاريالأسلوب بأنه  هذا النوع من الممارسة یعرف -3

من أجل إلزام وضغط على المؤسسات التابعة لها اقتصادیا في بیع أحد المنتوجات موافقا لمنتوج آخر، الذي یكون من نوع مخالف بحیث تكون 

ض علیها المحافظة على علاقاتها التعاقدیة وبقائها في السوق، مما یسمح هذه الأخیرة في غالب الأحیان لیست بحاجة إلیه وهو ما یفر 
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 كان هنالكالعلاقة التعاقدیة، والمنتوج الملازم في وقت واحد، وبإیجاب وقبول واحد، فإذا 

فارق زماني؛ تكون إما عقدین لكل منهما إیجاب وقبول منفصل، وبالتالي لا مجال 

   .1للحدیث عن البیع بالتلازم

  البیع التمییزي -2

یقصد به ذلك البیع الذي تمنح بموجبه المؤسسة الممونة في إطار علاقتها 

تاجرا بالجملة أو التجزئة التجاریة جملة من الامتیازات لأحد زبائنها؛ سواء كان موزعا أو 

دون غیره من المؤسسات الأخرى التي تجعله في وضعیة أفضل، مقارنة بباقي المؤسسات 

مؤسسات دون البقیة حسب نص والمعاملات التمییزیة التي تنفرد بها إحدى ال الأخرى،

التي جاءت بالصیغة العامة، ممكن أن یدخل مفهومها مثلا في منح  11أعلاه المادة

دفع تفضیلیة، أو منح شروط بیع تفضیلیة، مع عدم اقتران المعاملة التفضیلیة آجال 

الإثبات في حالة وجود هذه الصورة من صور التعسف  بمقابل مادي إضافي، ویقع عبء

  .2المخل بقواعد المنافسة على المؤسسة المتضررة

  یع المشروط باقتناء كمیات الدنیاالب -ج

حظر المشرع الجزائري هذا النوع من البیوع لما له من تأثیر سلبي على توازن 

السوق وتقیید المنافسة، باعتباره مظهرا من مظاهر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة 

الاقتصادیة، فالبیع المشروط باقتناء الكمیة الدنیا هو ذلك البیع الذي تفرض فیه المؤسسة 

لتابعة لها اقتصادیا اقتناء الكمیة الدنیا من المنتوج، ویجد هذا المتبوعة على المؤسسة ا

النوع من البیوع تبریره في كونه یؤدي إلى المساس بأهم مبدأ في قانون المنافسة ألا وهو 

مبدأ حریة الأسعار، إذ یتجسد هذا المساس في خرق قانون العرض والطلب، من خلال 

                                                                                                                                                                                

قابة صوریة، المرجع : لأكثر تفصیل أنظر. للمؤسسة الممونة من تحقیق عملیة ممتازة تتحصل من ورائها على أرباح طائلة

  .120السابق، ص 
  لاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوقجواد عفاف، حمایة المنافسة من الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة ا -1

 .59، ص 2018-2017، 1جامعة قسنطینة
  .125-124بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -2
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ما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتحقیق أرباح طرح كمیة قلیلة من المنتوج في السوق، م

  .1للمؤسسة المتبوعة على حساب العملیة التنافسیة في السوق

  الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى -د

تعد من بین الصور التي تنتج عن التعاملات التجاریة التي تتم بین المؤسسات 

من جهة، وتبعیة على مستوى السوق، نتیجة لاستغلال المؤسسة الممونة لمركزها 

المؤسسات الموزعة لها من جهة أخرى، حیت تعمل المؤسسات المتبوعة على وضع أو 

تحدید سعر أدنى لإعادة بیع منتوجاتها، لتفرضه على المؤسسات المتعاقدة معها، إذ لا 

یمكن لهذه الأخیرة البیع بأقل من السعر المحدد، وهو ما ینتج عنه الحد من المنافسة بین 

  .2نفس السعر المحدد من قبل المؤسسة الممونةلخضوعهم لین معها، نظرا المتعام

وإذا كان تحدید السعر الأدنى لإعادة البیع یقتصر فقط على المنتوجات التي 

تخضع لحریة الأسعار؛ فإن مجال تطبیق هذا الحظر المقرر لهذه الممارسة لا یقتصر 

الأنشطة، سواء أكانت إنتاجا، أو توزیعا، أو فقط على عقود البیع، وإنما یشمل العدید من 

حتى استیرادا، مادام أن المؤسسة تبرم عقود بیع یكون فیها الممون الوحید لغیرها من 

المؤسسات تمونه بالمنتوجات الضروریة لنشاطه التجاري، وحتى یمكن الحدیث عن وجود 

مؤسسة التابعة هذه الممارسة لابد من توافر عنصر الإلزام الذي بموجبه تخضع ال

لضغوطات المؤسسة المتبوعة، حفاظا على العلاقة التعاقدیة، وهو ما یفقدها القدرة على 

مسایرة متطلبات السوق، وإلزامها بإعادة البیع بسعر أدنى، خوفا من قطع العلاقات 

وهذا الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یقوم بتطبیق هذا الحظر المطلق على  التعاقدیة،

نتیجة للأضرار التي تلحقها بالمنافسة وحریة الأسعار وهي تعد أحد أهم  ممارسةهذه ال

  .3مبادئ حریة المنافسة في الجزائر

                                                           
  .167مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -1
  .280طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
بلجاني وردة، شروط الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في قانون المنافسة الجزائري، مجلة النبراس  -قني سعدیة  -3

  .28، ص 2017للدراسات القانونیة، المجلد الثاني، العدد الثاني، جامعة الوادي، 
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صور الممارسات التعسفیة لوضعیة التبعیة الاقتصادیة المتعلقة بالعلاقات التجاریة  -2

  قلل أو تلغي المنافسة داخل السوقوالأعمال التي من شأنها أن ت

  ل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةالعلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامقطع  -أ

تتجسد هذه الصورة كما رأینا سابقا في حالة رفض المؤسسات التابعة اقتصادیا 

للمؤسسات المتبوعة شروطا تجاریة غیر مبررة، فإذا تمسكت تلك المؤسسات برفض 

سسات المتبوعة بقطع العلاقات الخضوع لتلك الشروط؛ فإن ذلك سینتج عنه قیام المؤ 

التجاریة معها بشكل تعسفي، نظرا لما تحمل هذه الممارسة من مخاطر على اللعبة 

 السالفة الذكر 11التنافسیة في السوق، ولذا خصها المشرع بالحظر المطلق بمفهوم المادة 

من ، ویدخل ضسالف الذكرال المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر

الشروط غیر المبررة شرط الأسد، وتحدید السوق ببنود متضمنة توزیع السوق، وبند عدم 

  .1إلخ...المنافسة

  یلغي منافع المنافسة داخل السوق كل عمل من شأنه أن یقلل أو - ب

یمكن أن نلخص على أساسها أن ذكر الحالات السابقة جاءت على سبیل المثال 

من خلاله المشرع الجزائري أن یوسع مجال الصور لا الحصر، وهو الأمر الذي أراد 

المكونة للتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، حرصا منه أن تتم السیطرة 

على هذه الممارسة بأي شكل من الأشكال، نظرا لتأثیرها الواضح والخطیر على تقیید 

  .المنافسة في السوق

  بیع منخفض بشكل تعسفيسعار حظر عرض الأسعار أو ممارسة أ: الفرع الثالث

إذا كان الأصل أن تحدید السعر هو حق للعون الاقتصادي یمارسه بكل    

حریة؛ فإن هذه الحریة مقیدة بنصوص تنظیمیة، إذا كان یرمي إلى تقیید المنافسة خاصة 

بعد تنظیم قانون المنافسة لمسألة تحدید الأسعار، أین أصبحت تخضع لتقدیر السوق وفقا 

                                                           
  .113لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -1
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، باعتبارها أحد مقومات اقتصاد السوق، مما یؤكد بأن السعر هو 1العرض والطلبلمبدأ 

  .جوهر العملیة التجاریة

وعلیه نجد أن المشرع حظر تلك الممارسة القائمة على استعمال أسعار 

منخفضة، واعتبرها أحد صور الممارسات المقیدة للمنافسة، وهذا ما نجد له أساسه 

 المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 12القانوني في نص المادة 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع :(التي تنص على أنه، السالف الذكر

مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین، مقارنة بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق، إذا كانت 

مؤسسة، أو عرقلة أحد هذه العروض والممارسات تهدف أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد 

  ).منتوجاتها من الدخول إلى السوق

یمكن الاستنباط أن حظر عرض الأسعار، أو  أعلاه 12من خلال نص المادة 

  :البیع المنخفض بشكل تعسفي یأتي بیانا للشروط الآتیة ممارسة أسعار

  .عرض أو ممارسة البیع بأسعار منخفضة بشكل فعلي، وانحصارها في عقد البیع -1

الإنتاج والتحویل (أن یكون السعر المعروض أوالممارس أقل من تكالیف السلعة -2

  ).والتسویق

، أي بمفهوم نص المادة 2یشترط في هذه الممارسة أن تتم بین المؤسسة والمستهلك -3

أعلاه یستبعد من مجال تطبیق أحكام هذه المادة ممارسة البیع بأسعار منخفضة  12

بشكل تعسفي الموجهة إلى المؤسسات، إلا إذا كانت المؤسسة بصفتها مستهلكا، مراعیا 

في ذلك أن خفض الأسعار وإن كان سیعود بالفائدة على المدى القصیر؛ فإن ذلك لن 

لأحكام المادة، لأن هذه الممارسة من شأنها إقصاء العدید من المتنافسین في  یدوم وفقا

                                                           
تحدد أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد :(بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه المتعلق 03/03 رقم من الأمر 4تنص المادة  -1

  ).المنافسة الحرة والنزیهة
كل شخص طبیعي أو معنوي :(السالف الذكر بأنه المتضمن حمایة المستهلك، 03/09 رقم من القانون 3/1یعرف المستهلك طبقا للمادة  -2

  ).یقتني بمقابل أو مجانا خدمة أو سلعة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به
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السوق، مما یمكن المؤسسة التي تمارسه الحصول على وضعیة هیمنة تمكنها بعد ذلك 

  .1من التحكم في الأسعار

أن تلحق هذه الممارسة ضررا بالمؤسسات المنافسة، وذلك من خلال إبعاد إحدى  -4

رقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق، مما یفسح المجال المؤسسات، أو ع

للمؤسسات المتعسفة لاحتكار السوق، وتتجسد هذه الصورة غالبا في المؤسسات ذات 

رؤوس أموال صغیرة، وتماشیا مع هذا الطرح یمكن تعریف هذه الممارسة بأنها كل فعل 

واء بصفتها المنفردة، أو جماعیا قام به العون الاقتصادي ذوالقوة الاقتصادیة الكبرى، س

بنصب على عنصر السعر، إذ یقوم بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة تجعله یتحمل 

   .2هو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع بأقل سعر من التكلفة الحقیقي

وعلیه یتضح لنا مما سبق ذكر أن المشرع سعى جاهدا لتفعیل الضوابط القانونیة       

، ویظهر لنا ذلك من خلال من أي ممارسات مقیدة لها المخصصة لحمایة المنافسة

والكفیلة بهذه الحمایة مراعیا في ذلك الاستثناءات الناتجة عن  المستعملة القانونیة الآلیات

ا الخصوص من خلال تمییزه بین الممارسات المقیدة أدوات السوق، إذ وفق في هذ

  .   للمنافسة

  ة كآلیة قانونیة لحمایة المنافسةالترخیص بالتجمیعات الاقتصادی: المبحث الثاني

أثبت الواقع الاقتصادي ظهور العدید من الممارسات الجدیدة تتمثل في 

قتصاد المعاصر، تلجأ التجمیعات الاقتصادیة التي تعتبر إحدى المعطیات الأساسیة للا

إلیها المؤسسات لزیادة قوتها وتحسین تنافسیتها، باعتبارها ظاهرة اقتصادیة مستحبة 

وعنصرا أساسیا في دینامیكیة تحریك الاقتصاد الوطني، وتمكینه من مواجهة تحدیات 

) المطلب الأول( سنتناوله في رسة مشروعة، وهذا ماالمنافسة الأجنبیة، مما یجعلها مما

أن هذا لا یأخذ على إطلاقه لأنه في الكثیر من الأحیان قد یصادف خروج  غیر

                                                           
  .296طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -1
  .129قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
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التجمیعات عن الهدف الذي أنشئت من أجله، بسبب نتائجها العكسیة التي قد تؤثر على 

مصلحة باقي المؤسسات في السوق، وتقلیص من عدد المتعاملین الاقتصادیین بسبب 

من المؤسسات نتیجة لوضعیة الهیمنة تمركز سلطة التحكم في السوق لدى عدد محدد 

الأمر الذي أدى إلى فرض الرقابة على عملیات التجمیع كإجراء وقائي كان لازما 

  .للحیلولة دون تقیید المنافسة

وللمصالحة بین هذین الاعتبارین تبنى المشرع الجزائري مقاربة قانونیة جدیدة من 

الممارسات حتى لا تخرج عن إطارها خلال قانون المنافسة، تقضي بتنظیم هذا النوع من 

وذلك بإخضاعها إلى الرقابة المسبقة عن طریق الحصول على  القانوني المنظم لها،

ها ، كأداة قانونیة الهدف منها تنظیم التجمیعات الاقتصادیة بشكل یجعل1الترخیص المسبق

  ).الثاني مطلبال(لا تمس بقواعد المنافسة 

  اديالاقتصمفهوم التجمیع : المطلب الأول

بدایة یجب الإشارة إلى أن أغلب التشریعات لم تعط تعریفا دقیقا للتجمیع 

الاقتصادي، وإنما تعرفه عن طریق وصف حالاته، باعتبار أن إعطاء التعریفات هي في 

الأساس مهمة فقهیة لا تشریعیة، ولمسایرة التطورات التي یشهدها النظام الاقتصادي نجد 

خل العدید من التعدیلات تداركا للنقائص التي عرفتها القوانین أن المشرع الجزائري أد

السابقة، دون التطرق إلى تعریف التجمیعات، مشیرا في ذلك إلى الأشكال التي یمكن أن 

  .2یظهر من خلالها التجمیع الاقتصادي بمفهوم قانون المنافسة

                                                           
 المتعلق بالأسعار 89/12رقم قانون بالنجد بهذا الخصوص إصرار المشرع الجزائري على مراقبة التجمیعات الاقتصادیة بدءا  -1

كل فعل یرمي إلى تجمیع المؤسسات قصد التحكم الفعلي في جزء هام من السوق :(منه التي تنص على أن 31في المادة  الملغى

، والذي ربط )على الترخیص المسبق، وتحدد كیفیات تطبیق هذا المبدأ بموجب قانون خاص الوطنیة ینبغي على أصحابه الحصول

  .1995مهمة كیفیة الحصول على الترخیص بصدور نص قانوني آخر ولم یحدث ذلك إلا في سنة 
، وخصها  بفصل كامل ما یلاحظ على المشرع الجزائري في هذا الشأن أنه أخرج التجمیع من دائرة الممارسات المقیدة للمنافسة -2

، هادفا من وراء ذلك إلى 22إلى  15المعدل والمتمم من خلال المواد  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم  من الباب الثاني من الأمر

إذا كان من شأنها تقیید المنافسة، وكیفیة التعاطي مع عملیات التجمیعات  أملاها التوجه الجدید؛ احتواء هذه الممارسة التي

یأخذ بمبدأ حریة إقامة التجمیع كأصل عام، وخضوع التجمیع إلى  03/03 رقم صادیة باعتبار أن المشرع بموجب الأمرالاقت

بالمائة، وهو ما  40الرقابة المسبقة لمجلس المنافسة كاستثناء، إذا تجاوز مشروع التجمیع الاقتصادي العتبة القانونیة المقدرة ب 
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یعات مالتج وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذا المطلب الإحاطة بمدلول

، ثم التطرق فیما بعد ذلك إلى الأشكال التي تتخذها التجمیعات )الفرع الأول(في

  ).الفرع الثاني(الاقتصادیة في 

  مدلول التجمیعات الاقتصادیة: ولالفرع الأ 

 سالف الذكرال متعلق بالمنافسة المعدل والمتممال 03/03 رقم بالرجوع إلى الأمر 

نجد أن المشرع الجزائري اكتفى فقط بإعطاء الأشكال التي تتخذها هذه الممارسة، وهذا ما 

یتم التجمیع في :(منه التي تنص على أنه 15نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

حصل  -2.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل -1: مفهوم هذا الأمر إذا

لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین 

أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو 

غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم من رأس المال، أو عن طریق شراء عناصر من أصول 

 أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي - 3المؤسسة، أو بموجب عقد، أو بأي وسیلة أخرى، 

  .1)بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة

فالملاحظ من خلال نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري أدخل في نطاق 

مفهوم التجمیعات الاقتصادیة مجموعة من الممارسات منها الاندماج، ومراقبة المؤسسات 

من أجل  وإنشاء المؤسسات المشتركة، ولعل السبب في ذلك هو إرساء آلیات السوق

إنعاش تطور المؤسسات من جهة، والاحتواء على جمیع أشكال وطرق السیطرة التي 

یمكن أن تلجأ إلیها المؤسسات لتقیید المنافسة فیما بینها من جهة أخرى، وعلیه یتحقق 

  :التجمیع الاقتصادي بأحد الأنماط

                                                                                                                                                                                

العقود وآثارها على بنیة هیكل السوق، وفي هذا الإطار تم صدور مرسوم تنفیذي رقم  یبین عزم المشرع على مواكبة تطور

  .2005یونیو  22، الصادرة بتاریخ 43ج، العدد.ج.ر.لعملیات التجمیع، ج ، المتعلق بالترخیص05/219
 11بموجب المادة  95/06ما یجب الإشارة إلیه بهذا الخصوص أن التجمیعات الاقتصادیة كانت في ظل الأمر السابق  -1

محصورة في العقود التي تتضمن تحویل الملكیة الكلیة أو جزء منها، ممتلكات وحقوق أو سندات عون اقتصادي قصد تمكینه من 

  .مراقبة عون اقتصادي آخر، أو ممارسة النفوذ الأكید علیه الذي من شأنه المساس بالمنافسة، وتعزیز وضعیة الهیمنة في السوق



 أوجه ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة المنافسة -  الفصل الثانيـــ  الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر - الباب الأول

157 
 

تنافسة في نفس یتجسد هذا النوع من التجمیع باندماج الشركات الم :التجمیع الأفقي -1

المنتج، أي انضمام شركتین أو أكثر في الخط التجاري نفسه، وفي السوق الجغرافي 

نفسه، وهو اندماج یؤدي إلى رفع الأسعار، شأنه شأن تكوین تحالفات من اجل سیطرة 

  .المرافق الإنتاجیة فیما بینها، والتقلیل من عدد الشركات المتنافسة في السوق

ویقصد به انضمام شركتین أو أكثر تعمل في مراحل  ):الرأسي(التجمیع العمودي -2

  مختلفة من مراحل الإنتاج والتسویق، بهدف غلق قنوات التوزیع أمام المتنافسین الآخرین

  .1وذلك من خلال تنفیذ بعض عملیات الإنتاج والتسویق تنفیذا داخلیا

نجد العدید من  وفي ظل غیاب التعریف التشریعي لعملیة التجمیعات الاقتصادیة،

  :التعریفات الفقهیة نخص بالذكر ما یلي

تعرف على أنها كل إجراء یؤدي إلى تحویل حق ملكیة أو تمتع بكیان اقتصادي 

لمصلحة كیان اقتصادي جدید، بما من شأنه المساس بهیكلة السوق، من خلال تقیید 

  .2الأعوان الاقتصادیین داخل السوق محل المنافسة

ما ینتج عنه التغییر  عدد من المؤسسات، أیضا بأنها تجمعویمكن تعریفها 

المستمر في هیكلة السوق، لیؤدي إلى فقد المؤسسات المجمعة لاستقلالیتها مع تعزیز 

  . 3القوة الاقتصادیة للتجمیع

وتعرف أیضا بأنها كل تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر، ضمن تشكیلة قانونیة 

ة السوق، مع فقدان كل المؤسسات المتجمعة لاستقلالیتها معینة بغیة تغییر دائم في هیكل

 .4تعزیزا للقوة الاقتصادیة لمجموعها

  

                                                           
لید، الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسة الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم قارة محمد خ -1

  .416-415، ص 2017، جامعة ابن خلدون، تیارت، 05السیاسیة، العدد 
  .234تیورسي محمد، المرجع السابق، ص  -2
  .115، ص 2014الجزائر،  بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي، دار هومة للنشر، -3
  .134لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -4
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  أشكال التجمیعات الاقتصادیة: انيالفرع الث

لا تتخذ التجمیعات الاقتصادیة شكلا قانونیا واحدا له نظام قانوني خاص به 

القانوني، وهذا ما یستشف وإنما التجمیع یتم بین وحدات اقتصادیة مختلفة یختلف نظامها 

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم أعلاه من الأمر 15من نص المادة 

، أن التجمیع یشمل كل العملیات التي من شأنها أن تؤدي إلى زیادة حجم السالف الذكر

الوحدات الاقتصادیة، وأیضا تلك التي تهدف إلى تحقیق التكامل الاقتصادي بین 

المشتركة في عملیة التجمیع، علاوة على ذلك فإن سلطة الرقابة والسیطرة  المؤسسات

على مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة إلى واحدة منها لتكون لها القدرة على فرض 

  .1السیاسة الاقتصادیة على سائر المؤسسات الأخرى

 03/03 رقم وتماشیا مع هذا الطرح تتخذ التجمیعات الاقتصادیة وفقا للأمر

  :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، الأشكال التالي ذكرها

  الاندماج :أولا

الوسائل  وأكثر من أهم الأشكال القانونیة التي تتخذها التجمیعات الاقتصادیة،

استخداما من طرف المؤسسات التي تمارس نشاطات الإنتاج، والتوزیع، أو الخدمات 

نها من اتخاذ القرارات المتعلقة ببیان سلوكها في بصفة دائمة، تتمتع باستقلالیة تمك

السوق، في ظل التحرر الاقتصادي، إذ عالج المشرع الجزائري موضوع الاندماج في أكثر 

من موطن؛ فمن جهة نظمه في التقنین التجاري ضمن الفصل الخاص بالأحكام المشتركة 

، محددا 844ص المادة نإلى غایة  744بالشركات التجاریة، بموجب النصوص القانونیة 

، ومن جهة أخرى تطرق إلیه في 2، وشروطه الموضوعیة والشكلیة، وآثارههفي ذلك طرق

                                                           
  .189جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص  -1
 تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الاندماج وفقا للأمر المتعلق بالمنافسة أعم وأشمل من المفهوم المنصوص علیه في القانون التجاري، باعتبار -2

ن أن هذا الأخیر ینظم عملیات الاندماج التي تتم بین الشركات التجاریة وفقا لإجراءات محددة وهو ما یعرف بالاندماج القانوني، في حین أ

بین لاندماج في ظل قواعد المنافسة یتسع إلى كل عملیة تؤدي إلى خلق إدارة اقتصادیة واسعة من العلاقات التعاقدیة التي یترتب عنها الجمع ا

نشاطات مؤسسات مستقلة ومتنافسة فیما بینها، قصد تسییر اقتصادي موحد ودائم، وفي هذا الإطار یختلف الاندماج القانوني عن تجمع 

الاقتصادیة باعتبار أن هذا الأخیر یتولى الدفاع عن المصالح الاقتصادیة للشركات الأعضاء الذین یبقون محتفظین بشخصیتهم المصالح 
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المتعلق بالمنافسة كآلیة قانونیة یتحقق من خلالها تجمیع المشروعات  03/03رقم  الأمر

یتم :(منه على مایلي 15/1، حیث تنص المادة طرق إلى تعریفهدون الت الاقتصادیة

  ).في مفهوم هذا الأمر إذا اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبلالتجمیع 

أعلاه نلمس  15من خلال نص المادة : الشروط المتعلقة بأطراف عملیة الاندماج -1

  :أن المشرع أوجب شرطین أساسیان یتعلقان بأطراف عملیة الاندماج

  عملیة الاندماج مؤسسات اقتصادیة أن یكون أطراف -أ

 المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر سالفة الذكر 3إلى نص المادة  بالرجوع

، نجد أن مفهوم المؤسسة یشمل كل الأشخاص الطبیعیة، أو السالف الذكر المعدل والمتمم

سواء  المعنویة، التي تمارس نشاطا اقتصادیا وذلك بغض النظر عن طبیعتها أو شكلها؛

یتضح لنا أن قانون المنافسة أوسع من مفهوم  أو فعلیا، وعلیه كان وجودها قانونیا

الشركات التجاریة في القانون التجاري، باعتبارها أشخاصا معنویة فقط، والتي جاءت على 

سبیل الحصر والمتمثلة في شركة التضامن شركة ذات المسئولیة المحدودة، شركة 

  .1حاصةالمساهمة، شركة التوصیة البسیطة، شركة التوصیة بالأسهم، شركة الم

وإذا كان القانون التجاري قد تناول أحكام اندماج الشركات التجاریة من خلال 

، التي هي 2005القانون التجاري سنة  الذي مس القواعد العامة، خاصة بعد التعدیل

 15أشخاص معنویة، فإننا ننوه بهذا الخصوص إلى أن عبارة مؤسسة الواردة في المادة 

أعلاه؛ یقصد بها الأشخاص المعنویة دون الطبیعیة، لما في الاندماج من آثار لایتحمل 

التجمیع  ، أي أن الاندماج كشكل من أشكال2ترتیبها في اندماج الأشخاص الطبیعیة

                                                                                                                                                                                

مولفي  :لأكثر تفصیل انظر. المعنویة، واستقلال ذمتهم المالیة، خلافا للاندماج الذي تختفي فیه الشركة أو الشركات المندمجة

، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )دراسة في ظل قانون المنافسة الجزائري( التجمیعات الاقتصادیة  سامیة

  .43-42ص  2016، 1الجزائر 
، أطروحة دكتوراه علوم، كلیة )دراسة مقارنة(مالح زهرة، الوقایة من الممارسات المقیدة للمنافسة في التجمیعات الاقتصادیة -1

  .96-95، ص 2021-2020، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
  .165سحوت جهید، المرجع السابق، ص  -2
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الاقتصادي وفقا لقانون المنافسة یقع على شخصین معنویین على الأقل، یمارسان نشاطا 

  .اقتصادیا یتعلق بالإنتاج، أو التوزیع، أو تقدیم خدمات

  استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة - ب

یشترط في الاندماج أن یكون بین مؤسسات اقتصادیة متمتعة بشخصیة معنویة 

اقتصادیا، عن بعضها البعض في ممارسة النشاط الاقتصادي على مستقلة قانونیا و 

مستوى السوق المعني، ولا یعد اندماجا بین مؤسستین أو أكثر، تربطهما علاقة تبعیة 

  .1كالشركة الأم والفروع، باعتبار هذه الأخیرة لیس لها السلطة الكافیة لاتخاذ قراراتها

عقد تضم بمقتضاه شركة تجاریة وفي هذا الخصوص یمكن تعریف الاندماج بأنه 

أو أكثر شركة أخرى، فتزول الشخصیة المعنویة للشركة المندمجة، وتنتقل أصولها 

وخصومها إلى الشركة الدامجة، أو تمتزج بمقتضاه شركتان أو أكثر، فتزول الشخصیة 

  .2وتنتقل أصولهما وخصومهما إلى الشركة الجدیدة المعنویة للكل،

  أشكال الاندماج -2

  :خذ الاندماج عادة عدة أشكال، یمكن دراستها على النحو التاليیت

  الاندماج بطریق الضم -أ

یتم هذا النوع من الاندماج عن طریق ضم شركة في شركة أخرى قائمة، بحیث 

تنقضي الشركة الأولى نهائیا، وتبقى الثانیة محتفظة بشكلها القانوني، وشخصیتها 

انتقال أصول وخصوم الشركة المندمجة مباشرة إلى الاعتباریة، إذ یترتب على ذلك 

الشركة الدامجة التي تظل قائمة ومتمتعة بالشخصیة المعنویة، ولها الحق في مباشرة 

  3الشؤون القانونیة المتصلة بالشركة المندمجة

                                                           
  .97مالح زهرة، المرجع السابق، ص  -1
سمیحة لعقابي، رقابة التجمیعات الاقتصادیة كآلیة قانونیة لوقایة النظام العام التنافسي، مجلة  ،شمس الدین بشیر الشریف -2

، ص 2021، 2، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 25، العدد 13الاجتهاد القضائي، المجلد 

550.  
  .164بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -3
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  الاندماج بطریق المزج وتكوین شركة جدیدة - ب

متان أو أكثر امتزاجا یؤدي ینتج هذا النوع من الاندماج عندما تمتزج شركتان قائ

إلى زوال الشخصیة المعنویة لكل منهما، وانتقال أصولهما وخصومهما إلى الشركة 

الجدیدة بشخصیة معنویة جدیدة تختلف عن شخصیة الشركات الداخلة في الاندماج تكون 

  .1مالكة لجمیع موجودات الشركة المندمجة

  الاندماج بطریق الانفصال -ج

من القانون  2/3الفقرة  744في نص المادة  لجزائريتضمنه المشرع ا  

قانونیة بمقتضاها تقدم الشركة مالیتها لشركات موجودة، أو تساهم  وهو عملیة ،2التجاري

معها في إنشاء شركات جدیدة، ویمكن القول بأن الاندماج بطریق الانفصال هو انقسام 

قائمتین، أو انقسام ذمة أكثر ذمة شركة واحدة إلى قسمین أو أكثر، ودمجها في شركتین 

ویتمثل الغرض من  من شركة إلى عدد من الأقسام لتنشأ علیها شركتان جدیدتان أو أكثر،

، أما بخصوص الشركة 3هذه العملیة في تحقیق التخصیص في الإنتاج وإعادة تنظیمه

ألا  وشرط ذلك المفلسة؛ ففي هذه الحالة أجاز المشرع الجزائري اندماجها في شركة أخرى،

  .4أعلاه 15یخالف هذا الاندماج نص الفقرة الأولى من المادة 

ولكي یتم هذا الاندماج أوجب المشرع الجزائري تحریر عقد الاندماج من طرف 

مجلس الإدارة یجب أن یتضمن أسباب ودوافع الإدماج والانفصال، وأهدافه وشروطه 

وتواریخ قفل حسابات الشركات المعنیة المستعملة، لتحدید شروط العملیة، وكذا المبلغ 

أن یوضع مشروع العقد بأحد مكاتب التوثیق للمحل المحدد لقسط الاندماج أو الانفصال، و 

                                                           
  .196سعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص جلال م -1
للشركة ولو في حالة تصفیتها، أن تدمج في شركة أخرى أو أن :(من القانون التجاري الجزائري على أن 744تنص المادة  -2

جدیدة تساهم في تأسیس شركة جدیدة بطریق الدمج، كما لها أن تقدم مالیتها للشركات الموجودة، أو تساهم معها في إنشاء شركة 

  ).كما لها أخیرا أن تقدم رأسمالها لشركات جدیدة بطریقة الانفصال .بطریقة الاندماج والانفصال
  .419قارة محمد خلید، المرجع السابق، ص  -3
  .198جلال مسعد زوجة محتوت، المرجع السابق، ص  -4
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الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة، وأن یكون محل نشر إحدى الصحف 

  .1المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونیة

  المراقبة: ثانیا

، اعتبرها المشرع 2تعرف أیضا بالتجمیع عن طریق التأثیر الملموس أو النفوذ

ق المؤدیة إلى التجمیع الاقتصادي، التي تدخل في مجال مراقبة مجلس الجزائري أحد الطر 

ومفادها أنها قد تحصل إحدى  ،3المنافسة؛ إذا كانت تفضي إلى ممارسة النفوذ الأكید

المؤسسات بشكل مباشر، أو غیر مباشر، على جزء من رأس المال، أو عن طریق شراء 

 قانونیا مسموحا به على أساس أنه عناصر وأصول المؤسسة التي تعتبر في الأصل عملا

طریقة من الطرق التي تحقق من ورائها المؤسسات أرباحا مالیة، وذلك باستثمار أموالها 

في شراء مؤسسات أخرى أو جزء منها، غیر أنه إذا كان القصد من تلك العملیات هو 

فستها الحصول على نفوذ داخل تلك المؤسسات من أجل السیطرة علیها، ومنعها من منا

واحتكار السوق تصبح تلك العملیات خاضعة إلى قانون المنافسة، على أساس أن ذلك 

  .4یلحق أضرارا بالمنافسة

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر 16ولقد عرفت المادة 

 15من المادة  2یقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة :(المراقبة على أنها السالف الذكر

أعلاه المراقبة الناتجة عن قانون العقود، أو عن طرق أخرى، تعطي بصفة فردیة أو 

 جماعیة حسب الظروف الواقعة إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط المؤسسة

حقوق الملكیة، أو الانتفاع بممتلكات مؤسسة أو بجزء  -:لاسیما فیما یتعلق بما یأتي

                                                           
  .المتضمن قانون التجاري، السالف الذكر 75/59 رقم القانون من 748و 747المادة  -1
  .139لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -2
التي نجدها  11الأسلوب الوحید لتكوین التجمیع الاقتصادي؛ وذلك حسب نص المادة ) الملغى( 95/06 رقم كانت تعتبر في ظل الأمر -3

كان شكله یتضمن تحویل الملكیة لكل أو جزء من ممتلكات أو حقوق أو كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج عن أي عقد مهما : (تنص على أن

سندات عون اقتصادي، قصد تمكین عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصادي آخر، أو ممارسة النفوذ الأكید علیه الذي من شأنه المساس 

علق بالمنافسة المعدل والمتمم، اعتبرها المشرع المت 03/03 رقم ، غیر أنه في ظل الأمر)بالمنافسة وتعزیز وضعیة الهیمنة على السوق

  . أعلاه 15الجزائري إحدى الأشكال التي یتحقق من خلالها التجمیع؛ وذلك حسب نص المادة 
  .172قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -4
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مؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على أجهزة المؤسسة من حقوق أو عقود ال -.منها

، یلاحظ من نص المادة أن المراقبة لا تتحقق إلا 1)ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

إذا مكنت الأشخاص الطبیعیة أو المؤسسات من ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط 

یا وحقیقیا وأن یكون ذلك النفوذ دائما یتضمن المؤسسة كشكل من أشكال التجمیع فعل

أعلاه یمكن أن تتحقق عملیة المراقبة  15، وحسب المادة 2نشاط المؤسسة المستهدفة

العقد  أخذ أسهم في رأس المال، شراء عناصر من أصول المؤسسة:(بإحدى الطرق الآتیة

  ).بأیة وسیلة أخرى

ائري أكد على ضرورة اكتساب أعلاه نجد أن المشرع الجز  16وطبقا لنص المادة 

وسائل ممارسة النفوذ الأكید من أجل تمكین سلطات المنافسة من التدخل، والتي یمكن 

  : دراستها حسب نص المادة نحو البیان الآتي

  ات مؤسسة أو بجزء منهااكتساب حقوق الملكیة أو الانتفاع بممتلك -1

یتم عن طریق المساهمة  إن ممارسة النفوذ الأكید والدائم على نشاط مؤسسة قد

في رأس المال، أو شراء أسهم عن طریق عقد ناقل للملكیة كعقد البیع، باعتبار أن حق 

الملكیة من الحقوق العینیة الأصلیة المتفرعة على الحقوق العینیة التي تخوّل لمالكها 

ب سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو عن طریق النظام الداخلي للمؤسسة المكتس

بها حقوق الملكیة، كحق منح حقوق التصویت المضاعف، أو سلطات ممیزة لتعیین 

أعضاء الجهاز المسیر للمؤسسة التي یمتلك هذا الشخص أو المؤسسة فیها حقوق 

الملكیة، إضافة إلى ذلك یمكن أن ینجم التأثیر والنفوذ الأكید والدائم من حق الاعتراض 

المادة أكد على أنه یمكن أن یتم التجمیع إذا  ، ومن جهة أخرى نجد نص3هذا من جهة

                                                           
تعد تقتصر على العقد  الملاحظ من نص المادة أن المشرع أخضع جل الأشكال التي یمكن أن تتم من خلالها المراقبة، إذ لم -1

كما كان علیه الحال في ظل الأمر السابق، بل اكتسبت مجالا واسعا للتطبیق بعدما تفطن المشرع لأهمیة حقوق الانتفاع، وما 

  . یترتب عنها من آثار على عملیات التجمیع
  .444مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -2
  .445المرجع نفسه، ص  -3
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حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى؛ إذا 

مارست النفوذ الأكید والدائم علیها فیما یتعلق بحقوق الانتفاع بممتلكات مؤسسة أو بجزء 

ذو شهرة عالمیة  منها، ویحدث ذلك في حالة التنازل عنأصول استراتیجیة مرتبطة بمنتوج

  .1أو في حالة التنازل عن أحد الحقوق الأساسیة للملكیة الفكریة

  قد كوسیلة لممارسة النفوذ الأكیدالع -2

أعلاه یجب أن یترتب على هذه العقود حتى تعتبر تركیزا  16حسب نص المادة 

أو مداولاتها، أو  اقتصادیا سیطرة حاسمة على أجهزة المؤسسة من خاصیة تشكیلها،

قراراتها الاستراتیجیة، ومثال ذلك ظهور بعض العقود التجاریة المستحدثة التي تحمل 

، إذ نخص بالذكر في هذه الدراسة عقد الترخیص 2معنى الحصریة وانعدام الاستقلالیة

باعتباره من عقود الأعمال التي یمكن أن تتضمن اعتداء على ) فرانشیز( التجاري

  .الأكید في بعض الحالات كما رأینا آنفاالمنافسة، وممارسة النفوذ 

  إنشاء مؤسسة مشتركة: ثالثا

المتعلق  03/03 رقم الأمرأعلاه من  15لمادة من ا 3لقد تطرقت الفقرة 

المعدل والمتمم، إلى هذا النوع كصورة من صور التجمیع الاقتصادي الذي  بالمنافسة

متنافستین فیما بینها أو  یكون عن طریق إنشاء منشأة اقتصادیة جدیدة بین مؤسستین

أكثر، والهدف من إنشائها هو بسط سیطرتها على قطاع اقتصادي معین، أو السیطرة 

أي في ، 3على أسواق معینة، مع الحد من المنافسة وتحقیق مطالبها على قدم المساواة

  .هذه الحالة الفرع المشترك هو الذي یخضع للمراقبة الخاصة بالتجمیعات

تعرف المؤسسة المشتركة بأنها نوع من المؤسسات الفرعیة  وعلى هذا الأساس

التي تتمتع باستقلالها القانوني، التي یتم إنشاؤها عادة من أجل تحقیق أهداف مشتركة في 

مجال البحث والتطویر، أو مجال الإنتاج الصناعي، وغالبا ما توضع هذه 
                                                           

  .175-174مرجع السابق، ص بدوي عبد الجلیل، ال -1
  .282ـبوحلالیس إلهام، المرجع السابق، ص  -2
  .420قارة محمد خلید، المرجع السابق، ص  -3
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ل الشركتین نصف أسهم تحت رقابة الشركتین بالتساوي، حیث تمتلك ك) الفرع(المؤسسة

  . 1المؤسسة المشتركة

یجب أن یمارس  15/3وحتى نكون بصدد مؤسسة مشتركة في مفهوم المادة 

على المؤسسة المشتركة نفوذا أكیدا، ولابد من توافر شرط المؤسسة الكاملة الممارسة، وأن 

تتجسد تؤدي جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة، أي أن تكون لها استقلالیة وظیفة 

في قدرتها على أداء الوظائف العادیة الممارسة من طرف المؤسسات الأخرى الموجودة 

في السوق، وألا یقتصر دورها على أداء نشاط متخصص للمؤسسات الأم، وأن تمتلك 

  .2لأداء وظیفتها الاقتصادیة بصفة دائمة جمیع الموارد اللازمة

  الاقتصادیة للرقابةاع التجمیعات شروط وآلیات إخض: المطلب الثاني

حفاظا على المسار التنافسي داخل الأسواق، خوّل المشرع الجزائري بموجب 

قانون المنافسة حق الرقابة السابقة على التجمیعات الاقتصادیة التي لها تأثیر واضح على 

المنافسة بفعل التغیرات التي تحدثها على هیكلة النسیج الاقتصادي، متى توافرت فیها 

، ولمجلس المنافسة السلطة التقدیریة ومهمة )الفرع الأول(لقانونیة اللازمة لذلك الشروط ا

تقییم ومراقبة التجمیع، وذلك بإتباع جملة من الإجراءات القانونیة التي تقضي بترخیص 

التجمیع أو رفضه، باعتباره إجراء إلزامیا یتم اللجوء إلیه قبل القیام بأي عملیة تجمیع 

  ).الفرع الثاني(

  روط مراقبة التجمیعات الاقتصادیةش: لفرع الأولا

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر 17تنص المادة 

كل تجمیع من شأنه المساس بالمنافسة؛ ولاسیما بتعزیز وضعیة :(على أنه السالف الذكر

ت فیه هیمنة مؤسسة على سوق ما یجب أن یقدم أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یب

تطبق أحكام :(التي نجدها تنص على أنه 18ادة ، وتضیف الم)أشهر) 3(في أجل ثلاثة 

                                                           
  .142لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -1
  .65-64مولفي سامیة، المرجع السابق، ص  -2
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بالمائة من المبیعات  40أعلاه كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق  17المادة 

،فاستنادا إلى نص المادتین؛ یمكن أن نستشف أنه )أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

الاقتصادیة إلى رقابة مجلس المنافسة، إلا إذا توافرت فیها الشروط  لا تخضع التجمیعات

المتعلق  03/03رقم القانونیة اللازمة لذلك، والتي یمكن دراستها بناء على الأمر 

  :بالمنافسة بما یأتي

  المساس بالمنافسة -1

أعلاه یتضح لنا أن كل تجمیع له دور في تعزیز  17من خلال نص المادة 

الهیمنة، فهو یخضع بموجب قانون المنافسة للرقابة، وللسلطة المختصة تقدیر وضعیة 

، مما قد ینتج عنه تغییر دائم ومستمر 1مدى مشروعیته، بالنظر إلى تأثیره على المنافسة

، وبذلك نجد أن 2وبالتالي ظهور وضعیةالهیمنة والسیطرة على السوق في تركیبة السوق،

عتبر وضعیة الهیمنة في السوق المعني الناجمة عن ا 17المشرع طبقا لنص المادة 

التجمیع الاقتصادي معیارا أساسیا لتقدیر المساس بالمنافسة، هذا من جهة، ومن جهة 

أخرى نجد أنه لا یشترط لمراقبة التجمیع الاقتصادي ضرورة استغلال وضعیة الهیمنة 

  .3لمنافسةحیث أن وجود هذه الوضعیة وحده كاف لتقدیر المساس التجمیع با

  تجاوز العتبة القانونیة -2

لا تخضع التجمیعات الاقتصادیة للرقابة إلا إذا كانت تتجاوز العتبة المحددة 

، وهذا مانجد السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم قانونا في الأمر

المبیعات أو المشتریات بالمائة من  40أعلاه وهي  18له أساسه القانوني في نص المادة 

، أي أن المشرع لم یخضع التجمیعات الاقتصادیة إلى رقابة 4المنجزة في السوق المعنیة

                                                           
  .191سحوت جهید، المرجع السابق، ص  -1
  .146لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -2
  .523مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -3
بالمائة من حجم المبیعات المنجزة على مستوى  30حدد العتبة القانونیة بنسبة ) الملغى( 95/06 رقم ما تجدر الإشارة إلیه هنا أن الأمر -4

یعات الخاضعة للرقابة؛ وذلك بنسبة وسّع من حجم المب 03/03منه، مما یتبین أن الأمر  12السوق الداخلیة من السلع والخدمات في المادة 

  .بالمائة، كما أنها أصبحت مقترنة بحجم المبیعات والمشتریات المنجزة في السوق 10
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مجلس المنافسة، إلا تلك التي اعتبرها ذات قیمة اقتصادیة كبیرة من شأنها المساس 

بالمنافسة، كما نجده في هذا الخصوص أصبح یعتمد على المعیار الكمي، وهو المعیار 

لتقدیر  المتعلق بالمنافسة 03/03رقم  حید الذي استند إلیه المشرع في ظل الأمرالو 

 73بموجب المادة  2000/315 رقم وضعیة الهیمنة، لاسیما بعد إلغاء المرسوم التنفیذي

بالنظر إلى  18، ویتم تقدیر النسبة المنصوص علیها في المادة 03/031من الأمر 

، ولعل الهدف من ذلك هو )الطلب(إلى المشتریات ، وبالنظر كذلك )العرض(المبیعات 

إدخال كل قطاعات النشاط الاقتصادي من إنتاج، وتوزیع، وخدمات، واستیراد في مجال 

، وهو ما یتطلب من المشرع الجزائري في هذا الشأن تبنّي مقاییس بشكل صریح 2المراقبة

ة التجمیع، خاصة في ظل استقرارا لحمایة المنافسة وضمان الأمن القانوني لأطراف عملی

انتشار الأسواق الموازیة في الجزائر في الآونة الأخیرة، مما یزید من صعوبات في تحدید 

السوق من طرف مجلس المنافسة للوقوف على مدى المساس بالتجمیع الاقتصادي 

  . 3بالمنافسة

كما یتم تحدید هذه النسبة بالتحلیل الدقیق والمعمق من طرف الخبراء 

ئیین في المجال الاقتصادي، ویعتمد تحدید الحصة في السوق على عدة عناصر والأخصا

منها على وجه الخصوص تقییم الاستهلاك الوطني للمنتوج المعني، بالإضافة إلى تحدید 

، إذ یقصد بهذا 4رقم الأعمال المنجز في السوق من طرف المعنیین بعملیة التجمیع

                                                           
على عدة معاییر من شأنها تسهیل ) الملغى( 2000/315 رقم من المرسوم التنفیذي 2اعتمد المشرع الجزائري في السابق بموجب المادة  -1

  : وق ویمكن ذكرها كما یأتيتحدید حصة التجمیع في الس

  .حصة السوق التي یحوزها كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع -

  .حصة السوق التي تمسها عملیة التجمیع -

  .آثار عملیة التجمیع على حریة اختیار الممونین والموزعین، أو المتعاملین الآخرین -

  .ة التجمیعتطور العرض والطلب على السلع والخدمات المعنیة بعملی -

  .حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نفسها -

  .  النفوذ المالي والاقتصادي الناتج عن عملیة التجمیع -
  .424-423قارة محمد خلید، المرجع السابق، ص  -2
  .136مالح زهرة، المرجع السابق، ص  -3
  .82شرواط حسین، المرجع السابق، ص  -4
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حققتها المؤسسة خلال السنة المالیة المنسوبة إلى المعیار رقم أعمال حجم المبیعات التي 

  .1حجم المبیعات الكلیة المتحققة في سوق معین

ومما سبق أن أي تجمیع للمؤسسات یرمي  وفي الأخیر یمكن أن نخلص إلى أنه

بالمائة من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة  40إلى تحقیق حد یفوق 

، وبذلك یمكن 2لى ترخیص مسبق من مجلس المنافسةیشكل مخالفة دون الحصول ع

 القول إن تجاوز التجمیع السقف المحدد قانونا هو الشرط الوحید لتفعیل إجراءات الرقابة

وأن مسألة تقدیر مدى مساس التجمیع بالمنافسة یأتي في مرحلة لاحقة، وهي مرحلة 

  .3فحص التجمیع من قبل الجهة المختصة

ات القانونیة الواجب اتباعها للرقابة على عملیات التجمیع الإجراء: الفرع الثاني

  لاقتصاديا

حمایة للمنافسة أقر المشرع الجزائري نظام الرقابة السابقة على عملیات 

بالمائة من حجم  40 ـالتجمیعات الاقتصادیة؛ إذا تجاوزت العتبة القانونیة المقدرة ب

المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق ما، أو اتخاذ التجمیع أحد الصور المنصوص 

السالفة الذكر، ولمجلس المنافسة سلطة الاختصاص في تقییم مدى  15علیها في المادة 

مشروعیة التجمیع، ودراسة احتمالیة تقییده للمنافسة كأصل عام، وبالتالي یمكن لهذا 

أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بناء على مقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزیر  الأخیر

، ویجوز استثناء طبقا لقانون المنافسة أن یمنح الترخیص من )أولا( ،4المكلف بالتجارة

بیق نص قانوني، أو طرف الحكومة؛ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على تط

  ).ثانیا( تطور اقتصادي

                                                           
  .220ص  مخانشة آمنة، المرجع السابق، -1
  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزء الثاني، الطبعة السادسة، الجزائر -2

  .323، ص2017
  .71ـمولفي سامیة، المرجع السابق، ص  -3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 19المادة : انظر -4
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  ص من طرف مجلس المنافسة كأصل عامرخیمنح الت: أولا

 المعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 17طبقا لنص المادة 

یتضح لنا أن المشرع الجزائري منح سلطة الاختصاص كأصل عام  السالف الذكر،

  :لمجلس المنافسة، لمنح الترخیص، وبالتالي یمكن دراسة كیفیة منح الترخیص بما یأتي

  لحصول الترخیص لدى مجلس المنافسةإلزامیة تقدیم طلب ا -1

، إذ نجد 03/03 رقم من الأمر 18و 17وذلك بناء لما تحدد في نص المادة 

بموجب المادتین أعلاه أقر المشرع مبدأ إجباریة أو وجوبیة التبلیغ عن مشاریع عملیات 

كإجراء إلزامي لتفادي  18التجمیع، التي تتجاوز العتبة القانونیة المحددة في المادة 

، حیث فرضت على 17المساس بالمنافسة في السوق المعنیة  أكدت علیه المادة 

، وفي هذا 1أصحابه تقدیم طلب إلى مجلس المنافسة للحصول على قرار بترخیصها

السالف الذكر، تنص  05/219من المرسوم التنفیذي رقم  3الخصوص نجد نص المادة 

أعلاه موضوع طلب  2عملیات التجمیع المذكورة في المادة یجب أن تكون :(على أنه

  .2)ترخیص من أصحابها لدى مجلس المنافسة، طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم

وتعزیزا لإلزامیة تقدیم طلب الترخیص كإجراء إلزامي مسبق لحمایة المنافسة؛ أقر 

رخیص من مجلس المنافسة المشرع جزاء مالیا على عملیات التجمیع التي أنجزت بدون ت

ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع، أو تكونت من عملیة التجمیع یمكن أن یصل 

بالمائة من رقم الأعمال من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة  7إلى 

  .3مختتمة

  

                                                           
  .555شمس الدین بشیر الشریف، سمیحة لعقابي، المرجع السابق، ص  -1
من المرسوم التنفیذي  3والمادة  المتعلق بالمنافسة، 03/03 رقم من الأمر 18و 17ما یؤكده بهذا الخصوص نص المادتین  -2

، أنه لیس لمجلس المنافسة سلطة الرقابة بصفة تلقائیة لممارسة الرقابة على عملیات التجمیع الاقتصادي، وإنما 05/219رقم 

  .یجب تقدیم طلب له من أصحاب عملیة التجمیع
  .السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03/03 رقم من الأمر 61المادة : انظر -3
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  جال المحددة قانونا لطلب الترخیصالآ -2

الشأن أنه لم یتطرق إلى تحدید الآجال یلاحظ على المشرع الجزائري في هذا  ما

القانونیة التي تلتزم بها المؤسسات المعنیة بطلب الترخیص من مجلس المنافسة، بل 

اكتفى فقط بتحدید المدة الزمنیة التي یجب أن یتقید بها المجلس للرد على الطلب، وهذا 

مجلس (... :التي نجدها تنص على أن 17ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

، وأمام هذا السكوت یتوجب علینا الرجوع إلى 1)أشهر 3المنافسة الذي یبث فیه في أجل 

المتضمن  08/09القانون رقم  القواعد العامة لحساب المواعید المنصوص علیها في

  .لتوضیح المدة الزمنیة التي یتقید بها المجلس، وكیفیة حسابهاإ، .م.إ.ق

بعملیة التجمیع بدایة سریان المدة المحددة لتقییم وفحص إذ یترتب على الإخطار 

العملیة، فنجد أن المشرع أخذ بمبدأ الأثر الواقف الذي یفید وقف إجراءات إتمام وتنفیذ 

، وهذا 2عملیة التجمیع أثناء المدة المحددة للتقییم وفحص المشروع المقدرة بثلاثة أشهر

ق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف المتعل 03/03من الأمر 20بموجب نص المادة 

لا یمكن أن یتخذ أصحاب عملیة التجمیع أي تدبیر :(التي نجدها تنص على أنه الذكر،

  ).یجعل التجمیع لا رجعة فیه، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة

  لزمون قانونا بتقدیم طلب الترخیصالأشخاص الم -3

شخاص الملتزمة بالإخطار تبعا لنوع العملیة نجد أن المشرع لم یحدد صفة الأ

باعتبار أن عملیة التجمیع یتخذ عدة أشكال قانونیة، كما هو منصوص علیه في نص 

لكن  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03/03 رقم من الأمر سالفة الذكر 15المادة 

ات التجمیع المتعلق بالترخیص لعملی 05/219بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

                                                           
أعلاه نجد أن المشرع لم یحدد من أي یوم یبدأ حساب مدة ثلاثة أشهر للبت في موضوع الطلب المقدم  17حسب نص المادة  -1

لمجلس المنافسة، لكن حسب تصریح السید عبد الكریم مقررعام في مجلس المنافسة، أكد أن احتساب مدة ثلاثة أشهر تنطلق 

  .546مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  :لأكثر تفصیل انظر. الترخیص بالتجمیع الاقتصادي ابتداء من یوم تقدیم طلب
  .155مالح زهرة، المرجع السابق، ص  -2
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الاقتصادي، نجد أنه حدد صفة الأشخاص الملتزمة بالإخطار، فهي تختلف باختلاف 

  . شكل التجمیعات

یقدم طلب الترخیص لعملیة التجمیع الشخص أو الأشخاص الذین یقومون بعملیة 

  :1التجمیع

من  15من المادة  3و 1إذا كان التجمیع یتخذ أحد الأشكال في مفهوم أحكام الفقرة  -

، فإن الأطراف المعنیة السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03الأمر 

بتقدیم طلب الترخیص بعملیة التجمیع یجب أن یقدم بالاشتراك بین الأطراف المعنیة 

  .بالتجمیع

أما إذا كان التجمیع یرمي إلى الحصول على المراقبة من مؤسسة مشتركة في مفهوم  -

؛ فإن المتعلق بالمنافسة السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 15المادة من  2الفقرة 

  .صاحب سلطة الرقابة والنفوذ   الطرف المعني بتقدیم طلب الترخیص هو

المتعلق بالترخیص لعملیات  05/219رقم  وطبقا لأحكام المرسوم التنفیذي

معنیة بعملیة التجمیع الاقتصادي؛ فإنه یمكن أن یقدم الطلب من قبل المؤسسات ال

 التجمیع مباشرة، كما یمكن أن یقدم الطلب من طرف ممثلي المؤسسات المعنیة بالتجمیع

شرط ذلك التزامهم بإثبات صفتهم القانونیة، وذلك بتقدیم توكیل مكتوب یثبت هذه الصفة 

  .2كما نجده أوجب على المؤسسات المعنیة أو ممثلیها قانونا ذكر عنوانها بالجزائر

ق القانونیة المتعلقة بطلب الترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي طبقا الوثائ -4

  3المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي 05/219للمرسوم التنفیذي 

والذي یجب أن یتضمن المعلومات : طلب موقع المؤسسات المعنیة أو ممثلیها قانونا -

عن صاحب الطلب، وذلك بأن تظهر التسمیة، أو اسم الشركة كاملا، أو الشكل القانوني 

                                                           
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، السالف الذكر 05/219من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة : انظر -1
  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، السالف الذكر 05/219نفیذي رقم من المرسوم الت 5المادة  :انظر -2
، من )یتضمن استمارة المعلومات(، والملحق الثاني )یتضمن المعلومات التي یوضحها الطلب(والملحق الأول  6المادة  :انظر -3

  .ادي، السالف الذكرالمتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتص 05/219المرسوم التنفیذي رقم 
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والعنوان، أما إذا تقدم بالطلب ممثل قانوني یجب أن یذكر الاسم واللقب، وصفة الممثل 

  .ثیلمع إرفاق سند وكالة التم

كما یجب أن یتضمن موضوع الطلب الأشكال التي یتخذها التجمیع بمفهوم 

، وكذا السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر 15المادة 

یصرح الموقعون بأن المعلومات المذكورة أعلاه، وكذا :(تصریح الموقعین بالصیغة التالیة

الوثائق والمستندات المرفقة بهذا الطلب صحیحة ومطابقة  المعلومات المقدمة في جمیع

للواقع، وأن التقدیرات والأرقام والتقییمات قد ذكرت بالطریقة الأقرب للحقیقة مع اطلاعهم 

المعدل والمتمم السالف  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 59على أحكام المادة 

  . الذكر

ة من المعلومات على سبیل الحصر المتعلقة وتتضمن جمل: استمارة المعلومات -

النشاط المعني، ورقم أعمال (بالمؤسسات التي تكون طرفا في التجمیع والمتمثلة في 

، ومعطیات متعلقة بالسوق )النشاط المعني، وهیكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة

و الخدمات سوق المنتوجات والخدمات المعنیة، وآثار التجمیع على سوق المنتوجات أ(

  ). المعنیة

  .تبریر السلطة المخولة للشخص أو الأشخاص الذین یقدمون الطلب -

نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون  -

  .طرفا في الطلب

نسخ من حصائل السنوات الثلاث الأخیرة المؤشرة والمصادق علیها من طرف محافظ  -

و نسخة من الحصیلة الأخیرة التي یكون للمؤسسة المعنیة فیها ثلاث سنوات الحسابات، أ

  .من الوجود

عند الاقتضاء نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملیة  -

  .التجمیع، وإذا كان الطلب مشتركا یقدم في ملف واحد
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أو مصادق على فمن خلال هذه البیانات یرسل الطلب في خمس نسخ أصلیة، 

مطابقتها للأصل، عن طریق إرسال موصى علیه، كما یمكن إیداع الطلب والمستندات 

المرفقة به مباشرة لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة، مقابل وصول استلام یحمل رقم 

  .1تسجیل الطلب المقدم

وخلاصة لما سبق ذكره یترتب على الإخطار بعملیة التجمیع بدایة السریان 

المحددة قانونا لتقییم وفحص عملیة التجمیع، باعتبار أن طلب الترخیص المحرك 

الأساسي لكل الإجراءات المتبعة  أمام مجلس المنافسة، وبذلك یقوم هذا الأخیر بفحص  

الطلب مع جمیع المستندات والبیانات المطلوبة، من حیث مدى توافر شروط قبوله من 

ذلك بدایة عملیة تقییم مشاریع التجمیعات  عدمها شكلا وموضوعا، ویترتب على

الاقتصادیة والبت في مدى مشروعیتها  في مدة أقصاها ثلاثة أشهر؛ تبدأ من تاریخ تقدیم 

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03 رقم من الأمر أعلاه 17طلب الترخیص وفقا للمادة 

الخاضعة لرقابته، باعتباره ، ولمجلس المنافسة سلطة واسعة لتقدیر عملیة التجمیع  والمتمم

یمكن (:بما یلي 19ا نصت علیه المادة الخبیر المختص في مجال المنافسة وهو م

لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع، أو یرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزیر 

ویمكن أن یقبل مجلس المنافسة وفق شروط من شأنها تخفیف آثار . المكلف بالتجارة

المنافسة، كما یمكن للمؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها التجمیع على 

  ).بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

 19وبالتالي لا یخرج القرار الصادر عن مجلس المنافسة حسب نص المادة 

إما یرخص لإتمام عملیة التجمیع متى تبین له أن التجمیع  أعلاه عن فرضیتین؛

لاقتصادي لا یشكل خطرا محتملا على هیكل السوق التنافسي، وعدم مساسه بالمنافسة ا

وإما أن یرخص قرارا برفض التجمیع إذا تبین له أنه یرتب أضرارا جوهریة بالمنافسة في 

السوق المعنیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن المشرع الجزائري منح لمجلس 
                                                           

  .المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي، السالف الذكر 05/219من المرسوم التنفیذي رقم  7/1المادة  -1
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واسعة في منح الترخیص للقیام بعملیات التجمیعات المنافسة السلطة التقدیریة ال

السلبیة على المنافسة، إذا تحققت شروط من شأنها  الاقتصادیة، بالرغم من آثارها

التخفیف من الآثار غیر التنافسیة، أو التعهدات التلقائیة التي یلزم بها مجلس المنافسة 

تخاذ ما یمكن من تدابیر الأطراف المعنیة بعملیة التجمیع، والتي تثبت إمكانیة ا

وإجراءات، لتصحیح وعلاج الآثار السلبیة، وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص 

  .السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر 19/2المادة 

المكفولة دستوریا خوّل المشرع الجزائري للمؤسسات  وتجسیدا لمبدأ حقوق الدفاع

بعملیة التجمیعات الاقتصادیة إمكانیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام  المعنیة

، إلا أنه لم یحدد الإجراءات المتبعة في ذلك، واكتفى فقط بتحدید نوع 1مجلس الدولة

القرارات المطعون فیها، والجهة المختصة بذلك وفي ظل هذا السكوت یتعین علینا الرجوع 

وص علیها في قانون الاجراءات المدنیة والإداریة، باعتبارها إلى المقتضیات العامة المنص

  .2الضابط الأساسي الذي یمثل الشریعة العامة

  یام بعملیة التجمیعات الاقتصادیةالاستثناءات الواردة على منح الترخیص للق: ثانیا

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر 21استنادا إلى المادة 

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا اقتضت :(التي نجدها تنص على أنه السالف الذكر،

المصلحة العامة بناء على طلب الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض مجلس 

المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة، والوزیر الذي یتبعه القطاع 

 بهذا الخصوص المشرع الجزائري استثناء آخر بموجب القانون لیضیف ،)المعني بالتجمیع

في المادة المتعلق بالمنافسة تحدیدا  03/03 رقم المعدل والمتمم للأمر 08/12 رقم

ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن (:هتنص على أنـدها التي نج مكرر 21/2

                                                           
یمكن الطعن في قرار رفع التجمیع أمام :(المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه 03/03 رقم من الأمر 19/3تنص المادة  -1

  ).مجلس الدولة
  .142والي عبد اللطیف، رحموني عبد الرزاق، المرجع السابق، ص  -2
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المنصوص علیه في بالإضافة إلى ذلك لا یطبق الحد . تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي

أعلاه على التجمیعات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي لاسیما إلى  18المادة 

تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات 

غیر أنه لا تستفید من هذا  .الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق

سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة، وفقا للشروط الحكم 

  ).من هذا الأمر 20و 19و 17المنصوص علیها في المواد 

یتبین لنا الخروج عن الأصل العام في  أعلاه من خلال استقراء نص المادتین

منح الترخیص لعملیات التجمیعات الاقتصادیة من طرف مجلس المنافسة، باعتباره 

احب الاختصاص الأصیل بشأن طلبات التراخیص، ومراقبتها، والبت فیها بإصدار ص

قرار معلل؛ إما بقبوله أو رفضه، فوفقا لنص المادتین أعلاه سنحاول من خلال هذه 

  :الدراسة توضیح كیفیة تطبیق هذه الاستثناءات بمفهوم قانون المنافسة بما یأتي

  من طرف الحكومةمیعات الاقتصادیة منح الترخیص بالتج -1

أعلاه أن المشرع الجزائري قرر منح  21یظهر لنا جلیا من خلال نص المادة 

حق الترخیص بصفة استثنائیة وحصریة للحكومة خدمة للمصلحة العامة، الترخیص 

بالتجمیع الاقتصادي الذي كان محل رفض مجلس المنافسة لمشروع التجمیع المرفوع إلیه 

یة قد لا تتماشى في بعض الأحیان مع اعتبارات سیاسة ولاعتبارات سیاسیة واقتصاد

التنافسیة، وبذلك یتضح لنا أن الهدف من هذا الترخیص هو عدم وقوف قواعد المنافسة 

حائلا أمام تحقیق التجمیعات الاقتصادیة أهدافا یمكنها خدمة الحیاة الاقتصادیة، الأمر 

یذیة تبعا لاعتبارات المصلحة الذي جعل المشرع یمنح إمكانیة التصدي للسلطة التنف

تلقائیا دون أن ) الوزیر الأول حالیا(وفي هذا الإطار یمكن أن تتدخل الحكومة .1العامة

یقدم لها طلب بذلك، مستندة في ذلك إلى معیار المصلحة العامة، أو بناء على طلب 

 مقدم من قبل المؤسسات الاقتصادیة المعنیة بعملیة التجمیع التي كانت محل رفض
                                                           

  .115مولفي سمیة، المرجع السابق، ص  -1
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مجلس المنافسة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد إقرار المشرع الجزائري وبصریح 

العبارة أن یكون قبول الحكومة  بالترخیص بناء على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة 

باعتباره المسؤول الأول في تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة، والوزیر المكلف 

یث یقدم كل منهما تقریرا للحكومة عن وضعیة هذا التجمیع بالقطاع المعني بالتجمیع، ح

في السوق المعني من حیث منافعه وأضراره على هذا الأخیر وعلى المنافسة، وبالتالي لا 

  . 1ترخص الحكومةبالتجمیعات الاقتصادیة إلا بناء على تحقیقات وتقاریر الوزارة المعنیة

الجزائري یأخذ بجمیع الأسباب وختاما لهذا الاستثناء یتضح لنا أن المشرع 

والمبررات لتفادي رفض عملیات التجمیع الاقتصادي، بغض النظر عن آثارها غیر 

التنافسیة في السوق المعنیة؛ إذا تحققت المصلحة العامة، وكذا منح حق الحكومة في 

مراجعة قرار مجلس المنافسة الرافض للترخیص، وتقدیر مدى تأثیر هذا الرفض على 

  .ت الاقتصادیة للدولةالتوجها

  منح الترخیص بقوة القانون -2

مكرر من  21/1یعتبر ثاني استثناء نص علیه المشرع الجزائري بموجب المادة 

یقضي بموجبه إعفاء مجلس  المعدل والمتمم، المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم الأمر

 40ق نسبتها المنافسة من التقییم أو تحلیل عملیات التجمیعات الاقتصادیة التي تفو 

بالمائة من المبیعات والمشتریات المنجزةمهما بلغ حجم آثارها على المنافسة في السوق 

المعني، متى وجد نص تشریعي أو تنظیمي یرخص بها تطبیقا لإرادة المشرع، ومن ثم 

  .لایكون لمجلس المنافسة أي سلطة اتجاهها

ستثناءات الواردة على حسب ما تم دراسته سابقا في المبحث الأول تحدیدا في الا

 21الحظر النسبي لبعض الممارسات المقیدة للمنافسة، یتضح لنا بمفهوم نص المادة 

مكرر أن المشرع الجزائري أجاز الترخیص لعملیة التجمیعات الاقتصادیة بقوة القانون التي 

كانت محل ترخیص من طرف مجلس المنافسة،حتى وإن كانت تلك التجمیعات مؤدیة إلى 
                                                           

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 20المادة : انظر -1



 أوجه ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة المنافسة -  الفصل الثانيـــ  الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر - الباب الأول

177 
 

من الهیمنة على السوق المعني بالتجمیع، متجاوزا بذلك الاهتمام بضبط السوق أو  نوع

حمایة المنافسة فیه، متى كان یفترض أن عملیات التجمیع الاقتصادي مرتبطة بتطویر 

مجالات معینة، استنادا إلى اعتبارات عدیدة تظهر فیها نتائج ایجابیة في قطاعات 

  .لاستیراتیجیة الاقتصادیة للدولةتدخل في إطار ا اقتصادیة محددة،

وفي هذا الخصوص یمكن القول أن الترخیص لعملیة التجمیع تطبیقا لنص 

تشریعي استثناء تحكمه ظروف متعلقة بقطاعات حیویة، یأتي إما بالتشریع الصادر من 

كاختصاص أصیل،باعتبارها جهة مفوض لها قانونا لتحقیق ) البرلمان(السلطة التشریعیة 

رئیس (العام والمنفعة العامة، وإما بنص تشریعي صادر عن السلطة التنفیذیة الصالح 

بناء على اختصاصه بالتشریع عن طریق الأوامر في حالات معینة، أما ) الجمهوریة

یمارس : (من الدستور الجزائري تنص على أنه 141الترخیص بنص تنظیمي نجد المادة 

یندرج تطبیق . ائل غیر المخصصة للقانونالجمهوریة السلطة التنظیمیة في المس رئیس

  ) القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول، أو لرئیس الحكومة حسب الحالة

إذ نلمس من نص المادة أن السلطة التنظیمیة هي سلطة ممنوحة دستوریا     

لمواجهة تغییر طارئ للظروف الخاصة بالاقتصاد الوطني، التي تستوجب سرعة 

الاستجابة لكل الحالات المطروحة، یمارسها كل من رئیس الجمهوریة، والوزیر الأول 

  .اللذان ینتمیان إلى السلطة التنفیذیة

ویجب التنویه بهذا الخصوص أن السلطة التنظیمیة التي یمارسها رئیس 

التي تشمل مجالات أوسع من  الجمهوریة تتعلق بمسائل لا ترجع لاختصاص البرلمان،

، بینما یقتصر دور الوزیر الأول حسب نص المادة في تطبیق القوانین في 1عالتشری

لا یطبق  وعلیه فإن منح الترخیص بناء على نص تشریعي وتنظیمي؛. المجال التنظیمي

  :إلا بتوافر الشروط التالي ذكرها

  .أن یعرض طلب الترخیص بالتجمیع على مجلس المنافسة -
                                                           

  .267مالح زهرة، المرجع السابق، ص  -1



 أوجه ممارسة الضوابط القانونیة الرامیة إلى حمایة المنافسة -  الفصل الثانيـــ  الضوابط القانونیة لحمایة المنافسة وأوجه ممارستها في الجزائر - الباب الأول

178 
 

ي المعول علیه حیز التنفیذ، حتى یتسنى لأصحاب دخول النص التشریعي أو التنظیم -

  .التجمیع الاقتصادي الماس بالمنافسة الترخیص بعملیاتهم

وجوب ارتباط موضوع النص التشریعي أو التنظیمي بعملیة التجمیع الاقتصادي، كي  -

یقضي مجلس المنافسة الترخیص بها استثناء في قطاع نشاط معین، دون الأخذ 

  .1ساسها بالمنافسةبالاعتبار لمدى م

  ي تحقق تطورا اقتصادیا واجتماعیاالترخیص بالتجمیعات الاقتصادیة الت -3

من خلال ما تم طرحه سابقا یتضح لنا أن قانون المنافسة ترك الباب مفتوحا من 

أجل تحقیق الفعالیة الاقتصادیة والاجتماعیة، تماشیا مع سیاسة الانفتاح الاقتصادي 

السوق، التي تستوجب توسیع المجال أمام تطویر القدرات التنافسیة ومتطلبات اقتصاد 

للتجمیعات في مواجهة المنافسة، خاصة الأجنبیة منها، حیث لا نجد في نصوصه ما 

یحوي الحظر المطلق للتجمیعات الاقتصادیة، وذلك تحقیقا لاستقرار النظام العام 

المتعلق  03/03 رقم مرمكرر من الأ 21/2الاقتصادي، وبالتفحص في نص المادة 

بالمنافسة المعدل والمتمم؛ نجد أن المشرع الجزائري رجح مسألة الآثار الایجابیة التي 

ترتبها عملیة التجمیع على حساب الآثار السلبیة الماسة بالمنافسة، حتى وإن تجاوزت 

السالفة الذكر، فإنه یمكن أن  18العتبة القانونیة المنصوص علیها في نص المادة 

یرخص لها استثناء متى أثبت أصحابها أنها تساهم في تحقیق آثار ایجابیة من شأنها 

  .تحقیق تقدم اقتصادي قادر على تغطیة أضرارها التنافسیة 

علاوة على ذلك نجد أن هذا الاستثناء لا یطبق إلا بالنسبة للتجمیعات 

روط الاقتصادیة التي كانت محل ترخیص من طرف مجلس المنافسة، وفقا للش

من هذا الأمر، أي أن المشرع استثناها إلا  20و 19و 17المنصوص علیها في المواد 

                                                           
  .243قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
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من شرط العتبة القانونیة، وأبقى على نفس الشروط الواجب توافرها في تقدیم الترخیص 

  .1من طرف مجلس المنافسة

ففي هذه الحالة یتعین على مجلس المنافسة الأخذ بالاعتبار في حالة ما إذا 

لمؤسسات المعنیة دلائل تبین ما مدى مساهمة مشروعها في تحقیق التطور قدمت ا

الاقتصادي والاجتماعي بشكل ملموس وكاف، أي إثبات العلاقة السببیة بین مشروع 

التجمیع والتطور الاقتصادي، الأمر الذي یستوجب من مجلس المنافسة القیام به من 

افسة، فلا یتم الترخیص به إلا بناء على خلال تقییم وتحلیل في مدى مساس التجمیع بالمن

حصیلة اقتصادیة للتجمیع وأثاره الایجابیة التي یمكن أن تتغلب على الآثار السلبیة له 

ق صادیة قصد تحسین وضعیتها في السو كأن یهدف التجمیع إلى مساعدة المؤسسات الاقت

للمؤسسات الصغیرة  مثل تطویر قدراتها التنافسیة، أو المساهمة في التشغیل، أو السماح

والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لما لها دور هام في تحقیق التنمیة 

  .، وهو ما سبق تفصیله في المبحث الأول2الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد

ولا یتم الترخیص للعملیة التجمیعیة إلا من طرف مجلس المنافسة، بمعنى أنه لا 

الإعفاء بصفة تلقائیة، أو بقوة القانون، بل لابد من حصول أصحابه  یتم الاستفادة من هذا

على ترخیص من طرف مجلس المنافسة، بعد قیامه بالحصیلة الاقتصادیة المشار إلیها 

  .3أعلاه
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  خلاصة الباب الأول

أن المشرع الجزائري  تضح لنایختاما لما تم ذكره سابقا من خلال هذا الباب  

بعد تبنیه خیار تحریر النشاط  ،الإصلاحات الاقتصادیة في غمار خوضللسعى جاهدا 

ویظهر ذلك مبدأ حمایة المنافسة،  وتوجه نحو انفتاح الاقتصادي مبني على الاقتصادي

بما  في السوق اللعبة التنافسیة ضوابط تحدد حرصه على إیجاد منظومة قانونیة خلالمن 

قانون یحكم مجال  وهو ما یظهر من خلال إصداره وق،یتكیف وقواعد اقتصاد الس

جاء لحظر كل ممارسات من شأنها  ،المنافسة في الجزائر  بما یتلاءم والتزامات الدولة

تقیید المنافسة، خاصة إذا علمنا أن نتائج المنافسة بین المؤسسات هي محاولة كل واحدة 

قر لها الحظر النسبي متى منها تقدیم أفضل ما لدیها من منتوج أو خدمة، منها ما أ

توافرت فیها الشروط القانونیة اللازمة، ومنها ما أقر لها الحظر المطلق نظرا لخطورتها 

  .على المنافسة والسوق ككل، والرقابة المسبقة على التجمیعات الاقتصادیة

بوضع الإطار القانوني العام الذي یحكم  لم یكتفوبهذا نجد أن المشرع  

المنافسة في الجزائر، وإنما بادر في هذا الخصوص إلى خلق مجال دولي من خلال 

المصادقة على اتفاقیة الشركة الأوروجزائریة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقیة جنوب جنوب 

عدید من القوانین منها مع القارة الإفریقیة، وكذا وضع قواعد قانونیة كفیلة بحمایتها في ال

 15/247 رقم المتعلق بالممارسات التجاریة، وكذا المرسوم الرئاسي 04/02القانون 

المتضمن التنظیم القانوني الخاص بالصفقات العمومیة والمرفق العام، وقوانین الضبط 

 القطاعي التي تعمل على ضمان التوازن الداخلي للأسواق الجدیدة البارزة، التي تم فتحها

   .على المنافسة بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي



 

 

 

  الباب الثاني

الهیئات المخولة قانونا 

  لحمایة المنافسة في الجزائر
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تكریسا لسیاسة الانفتاح الاقتصادي أكدت الدولة الجزائریة أنها ستجعل من مراقبة 

وضبط الحقل الاقتصادي والقانوني أولویة وطنیة، وهو ما تأكد من خلال تكییف الإطار 

واستحداثها لآلیات مؤسساتیة مكلفة بحمایة  التشریعي والتنظیمي مع التحولات الاقتصادیة،

المنافسة وتأطیرها، تنوب عن الدولة في ممارسة وظائفها الضبطیة، على اعتبار أن 

القواعد الموضوعیة لن یكتب لها النجاح ما لم یتم وضع هیئات مؤسساتیة بجانبها تعمل 

  .على حمایة المنافسة

لسوق، إلا إذا توّج بعدة سلطات إن بناء اقتصاد قوي لا یأتي في ظل اقتصاد ا

كل سلطة في  إداریة مستقلة في شتى المجالات التي تم فتحها أمام المبادرة الخاصة،

  .اختصاصها، حتى یتم ضمان التدخل الفعال للدولة في مجال حمایة المنافسة

تختلف الهیئات المؤسساتیة باختلاف وظیفة ضبط السوق، وهذا ما سنحاول 

لال التطرق إلى مختلف الهیئات التي أوكل إلیها المشرع الجزائري التفصیل فیه من خ

، ثم نتطرق فیما )الفصل الأول(مهمة حمایة المنافسة، وذلك بدراسة الهیئات الإداریة في 

  .)الفصل الثاني(ئات القضائیة في بعد ذلك إلى دور الهی

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الهیئات الإداریة المكلفة 

  بتوفیر حمایة المنافسة
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استجابة لحمایة المنافسة كان لابد من الإسراع إلى إرساء إطار مؤسساتي 

باعتبار أن المنافسة تحتاج لآلیات فعالة  وتنظیمي یضمن نجاح متطلبات اقتصاد السوق،

تكفل حمایتها في السوق بعد انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وتغییر طریقة تدخلها 

في النشاط الاقتصادي بهیئات قانونیة ضمن النظام الإداري، غیر معهودة في التقسیمات 

أوكلت لها مهمة ضبط  ،1التقلیدیة، اصطلح علیها بمصطلح السلطات الإداریة المستقلة

وحمایة المنافسة في مختلف القطاعات التي انسحبت منها الدولة، إلا أن ذلك لا یعني 

  .عدم تدخل الهیئات الإداریة التقلیدیة الأخرى في مجال حمایة المنافسة

هیئات خلال هذا الفصل بیان دور الوانسجاما مع هذا الطرح سنعرض من 

الفاعلة في ظل اقتصاد السوق، بدءا بمجلس المنافسة باعتباره أهم جهاز  الإداریة

ل، أي یمتد اختصاصه إلى كل على حمایة المنافسة في السوق كك مستحدث یسهر

، إلا أن المشرع لم یجعل )المبحث الأول( و ما یجعله یتسم بطابع الأفقيالقطاعات وه

المجال، بل أسند مهمة حمایة هذا الأخیر یستحوذ على كامل الاختصاص في هذا 

  ).المبحث الثاني(المنافسة إلى العدید من الهیئات 

  

  

  

                                                           
في التنظیم الإداري الجزائري مع بدایة تعتبر السلطات الإداریة المستقلة مؤسسات جدیدة من مؤسسات الدولة، ظهرت  -1

التسعینات، بعد العدید من الإصلاحات الاقتصادیة الجذریة في جمیع القطاعات الاقتصادیة للدولة، وانسحابها من الحقل 

لذي تتمیز الاقتصادي، فهي تختلف تماما عن السلطات الإداریة التقلیدیة كونها لا تخضع للرقابة، ولا تخضع لمبدأ التدرج الهرمي ا

 رقم  به السلطة العامة مع خضوعها للرقابة القضائیة، ظهر مفهومها لأول مرة بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام، بموجب القانون

المتعلق بالإعلام، الذي كیّف صراحة على أنه سلطة إداریة مستقلة، وفي نفس السنة تم استحداث مجلس النقد والقرض  90/07

المتعلق بالنقد والقرض التي كیّفت من طرف القضاء الإداري بأنها سلطة إداریة  90/11 رقم واللجنة المصرفیة، بموجب القانون

من طرف مجلس الدولة، كما تم إنشاء لجنة التنظیم ومراقبة عملیات ) 2000ماي  8تاریخ بموجب القرار الصادر ب(مستقلة 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة، إلى حین تم إنشاء مجلس المنافسة بموجب الأمر  93/10 رقم البورصة بموجب المرسوم التشریعي

البرید والمواصلات، (داریة المستقلة في شتى القطاعات ، ثم توالى بعد ذلك ظهور العدید من السلطات الإ)الملغى( 95/06رقم 

دراسة (زین الدین العابدین الماحي، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة : ، لأكثر تفاصیل انظر...)والصحافة، والنقل 

 .   30-29، ص 2016-2015، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، )مقارنة
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  مجلس المنافسة: المبحث الأول

وأحد أهم الأجهزة القانونیة  عام للمنافسة، 1یعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط

المنشأة لحمایتها، وفقا لما جسدته الإصلاحات الاقتصادیة في ظل الانفتاح الاقتصادي 

من أجل إعادة التوازنات الاقتصادیة والمالیة، خاصة وأن القضاء أثبت عدم فاعلیته في 

هذه  معالجة القضایا الاقتصادیة، وما تمتاز به من حداثة وحركیة، حیث تم تدعیم

، الذي استحدث 2)الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06 رقم الإصلاحات  بمقتضى الأمر

منه، التي نجدها تنص على  16ولأول مرة هیئة مختصة بحمایة المنافسة في نص المادة 

ویتمتع بالاستقلال المالي  ویكلف بترقیة وحمایة المنافسة، ینشأ مجلس المنافسة،(:أنه

المحدد للنظام  96/44نظامه الداخلي بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، تم تحدید)والإداري

، حیث باشر أعماله مباشرة بعد صدور الأمر في الجریدة 3الداخلي لمجلس المنافسة

  .الرسمیة

 03/03 رقم وتفعیلا لحمایة المنافسة تم تدعیم هذه الإصلاحات بإصدار الأمر

، الذي عزز بدوره صلاحیات مجلس ذكرالسالف ال المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

المنافسة، وجعل منه سلطة إداریة لدى رئیس الحكومة، تتمتع بالاستقلالیة القانونیة 

                                                           
 08/12 رقم یعتبر الضبط مصطلحا حدیث الظهور في المجال القانوني في الجزائر، عرفه المشرع الجزائري بموجب القانون -1

كل إجراء أیا كانت طبیعته، صادر عن :(على أنه 3/5المتعلق بالمنافسة في المادة  03/03 رقم المعدل والمتمم لأحكام الأمر

، یهدف بالخصوص إلى تدعیم وضمان توازن قوى السوق، وحریة المنافسة، ورفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول هیئة عمومیة

  ).إلیها،وسیرها المرن، وكذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها، وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر
كان یمارس مهمة ضبط وحمایة ) الملغى( 95/06 رقم أن مجلس المنافسة في ظل الأمر ما یجدر أن ننوه له في هذا الشأن -2

دون المساس :(منه، التي تنص على أنه 15/2المنافسة مع القاضي الجزائي، وهذا مانجد له أساسه القانوني في نص المادة 

ائي أن یحكم في هذه الحالة بالحبس من من هذا الأمر؛ یمكن للقاضي الجز  14و13بالعقوبات المنصوص علیها في المادتین 

ما نتج عنه العدید  و، وه)شهر واحد إلى سنة ضد الأشخاص الطبیعیة الذین لتسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فیها

القاضي الجزائي من الصعوبات في متابعة المخالفات التي تطرحها القضایا المتعلقة بالقطاعات الاقتصادیة والمالیة، وعدم قدرة 

في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة، خاصة وأن القاضي الجزائي مقید بمبدأ الشرعیة، الأمر الذي استوجب استخلاف القاضي 

 03/03 رقم بسلطات إداریة مستقلة ضمن سیاق إزالة التجریم، لینتقل الاختصاص الأصلي إلى مجلس المنافسة في ظل الأمر

معدل والمتمم بصیغة الحظر، على اعتبار أن العقوبة الإداریة هي النموذج الأكفأ للتصدي للمخالفات في المتعلق بالمنافسة، ال

  .المجال الاقتصادي، كونها تمس بنشاط المؤسسة ورأسمالها
  .5، العدد ج.ج.ر.ج، 1996جانفي  17المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المؤرخ في  96/44المرسوم الرئاسي رقم  -3



 الهیئات الإداریة المكلفة بتوفیر حمایة المنافسة -  الفصل الأول ـــــــــــــــــــ الهیئات المخولة قانونا لحمایة المنافسة في الجزائر - الباب الثاني

186 
 

في  08/12بالقانون  03/03الذي مسّ الأمر  ، بعدما أصبحت بعد التعدیل1والمالیة

مالي، توضع منه سلطة إداریة مستقلة، تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلال ال 9المادة 

، وفي هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائري خص بیان 2لدى الوزیر المكلف بالتجارة

عدل مالمتعلق بالمنافسة ال 03/03 رقم أحكام هذه الهیئة في الباب الثالث من الأمر

  .السالف الذكر والمتمم

وتأسیسا لهذا الطرح؛ سنحاول من خلال هذا المبحث التعرف على هذه الهیئة 

، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى )المطلب الأول(باعتبارها سلطة الضبط الاقتصادي في 

  ).المطلب الثاني(بیان دورها في مجال حمایة المنافسة في 

  الإطار القانوني لمجلس المنافسة :المطلب الأول

نظرا لأهمیة هذه الهیئة في المنظومة التشریعیة خصها المشرع الجزائري بتشكیلة 

ضم مجموعة من الأشخاص المؤهلة قانونا، خاصة بعدما وصفها بأنها سلطة معینة ت

إداریة مستقلة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وفقا لما یقتضیه نظام 

اقتصاد السوق، لا تخضع في هذا الإطار لأي سلطة، وأن القرارات الصادرة عنها لا 

قضاء، وذلك ضمانا لأكبر قدر ممكن من تكون محل إلغاء أو تعدیل إلا من طرف ال

 .بها الفعالیة الاقتصادیة، مما یجعلها تتمتع بنظام قانوني خاص

وهو ما أثبتته النصوص القانونیة الناظمة لها، التي یستشف منها أنها لیست مجرد      

  .3هیئة استشاریة، بل أن القرارات الصادرة عنها تحوز على امتیازات السلطة العامة

                                                           
تنشأ لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى في صلب :(المتعلق بالمنافسة على أنه 03/03 رقم من الأمر 23تنص المادة  -1

  ).تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مجلس المنافسةالنص 
، المحدد تنظیم مجلس 2011جویلیة  10من المرسوم التنفیذي المؤرخ في  2وهو ما أكده المشرع أیضا في نص المادة  -2

المنافسة وسیره حیث جاءت فیها أن مجلس المنافسة عبارة عن سلطة إداریة مستقلة، یتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال 

    .المالي، یوضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة
 لم یدرج المشرع الجزائري ضمن أحكام قانون المنافسة أي تعریف لمجلس المنافسة ولا توضیحا لطبیعته القانونیة، بدءا بالأمر -3

  المتعلق بالمنافسة الذي ألغى بدوره الأمر السابق 03/03رقم الملغى نتیجة لما أظهر من نقائص، تم إصدار الأمر  95/06 رقم

حیات مجلس المنافسة، وإظهاره كهیئة قویة تحوز على امتیازات السلطة العامة في مجال حمایة قصد تدعیم وتعزیز صلا

 08/12 رقم من القانون 9منه السالفة الذكر التي تم تعدیلها بموجب المادة  23المنافسة، وهو ما تم التأكید علیه في نص المادة 



 الهیئات الإداریة المكلفة بتوفیر حمایة المنافسة -  الفصل الأول ـــــــــــــــــــ الهیئات المخولة قانونا لحمایة المنافسة في الجزائر - الباب الثاني

187 
 

وتماشیا مع هذا الطرح؛ سنحاول من خلال هذا المطلب دراسة خصوصیة مجلس 

الفرع ( فيالمنافسة الجزائري، كونه هیئة إداریة موجودة في مدینة الجزائر العاصمة 

، تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، بعیدا عن كل الضغوطات، باعتبارها سلطة إداریة )الأول

  ).الفرع الثاني( مستقلة

  س المنافسةالتنظیم القانوني لمجل :الفرع الأول

المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة  03/03 رقم من الأمر 24تنص المادة 

یتكون مجلس المنافسة من اثني :(على أنه 08/12 رقم من القانون 10بموجب المادة 

أعضاء یختارون من ضمن ) 6(ستة -1: عضوا ینتمون للفئات التالیة) 12(عشر

الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة اللیسانس، أو شهادة جامعیة مماثلة 

 أو الاقتصادي/سنوات على الأقل، في المجال القانوني و )8(وخبرة مهنیة مدة ثماني 

. لفكریةوالتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع والاستهلاك وفي مجال الملكیة ا

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا ) 4(أربعة  -2

) 5(نشاطات ذات مسؤولیة، والحائزین على شهادة جامعیة، ولهم خبرة مهنیة خمس 

  .سنوات على الأقل، في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة

یمارس أعضاء مجلس المنافسة . یات حمایة المستهلكعضوان مؤهلان یمثلان جمع -3

  ). وظائفهم بصفة دائمة

 08/12 رقم من القانون 11المعدلة والمتممة بموجب المادة  25وتضیف المادة 

یعین رئیس المجلس، ونائبا الرئیس، والأعضاء الآخرون لمجلس :(بنصها على أنه

یختار رئیس مجلس . كال نفسهاالمنافسة، بموجب مرسوم رئاسي،وتنتهي مهامهم بالأش

المنافسة من ضمن أعضاء الفئة الأولى، كما یختار نائباه من ضمن الفئة الثانیة، والثالثة 

                                                                                                                                                                                

نافسة، بعدما وصفه بأنه سلطة إداریة مستقلة تتمتع بسلطة الضبط وقد وضح من خلالها المشرع الطبیعة القانونیة لمجلس الم

السالفة  10/05من القانون  2الاقتصادیة، وفقا لما نصت علیه المادة  الحقیقي للمنافسة في السوق، تمتاز بشمولیتها على كل القطاعات

  .الذكر، والتي وسعت من دائرة النشاطات الداخلة في اختصاص مجلس المنافسة
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یتم تجدید عهدة أعضاء . أعلاه 24على التوالي والمنصوص علیها في نص المادة 

سنوات، في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات ) 4(مجلس المنافسة كل أربع 

المعدلة  26، كما نجد ضمن هذه النصوص نص المادة )أعلاه 24رة في المادة المذكو 

یعین لدى :(التي تنص على أنه 08/12 رقم قانونمن ال 12والمتممة بموجب المادة 

یجب . مجلس المنافسة أمین عام، ومقرر عام، وخمسة مقررین، بموجب مرسوم رئاسي

الأقل شهادة اللیسانس، أو شهادة جامعیة أن یكون المقرر العام، والمقررون حائزین على 

مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس سنوات على الأقل، تتلاءم مع المهام المخولة لهم، طبقا 

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا دائما له، وممثلا مستخلفا له، لدى . لأحكام هدا الأمر

ن أن یكون لهم فسة دو مجلس المنافسة بموجب قرار، ویشاركان في أشغال مجلس المنا

استنادا إلى نصوص هذه المواد؛ یمكن دراسة التنظیم القانوني و ، )الحق في التصویت

  :لمجلس المنافسة على النحو الآتي ذكره

  التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة:أولا

  :یتكون مجلس المنافسة من

  فئة الأعضاء -1

، یتكون 1سالف الذكرال 08/12 رقم أعلاه من القانون 10طبقا لنص المادة 

مجلس المنافسة من اثني عشر عضوا، یضم ثلاث فئات، إذ نجد من بین تشكیلته 

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل شهادة ) 6(ستة

                                                           
 رقم من القانون 10أعلاه المعدلة والمتممة بموجب المادة  24نجد في هذا الخصوص عدة تغیرات طرأت على المادة  -1

08/12:  

عضوا، وهو ما كان  12یلاحظ أن المشرع أعاد النظر من خلال نص المادة في عدد أعضاء مجلس المنافسة، لیرتفع إلى  -

المتعلق  03/03 رقم منه، مقارنة بالأمر 29في المادة ) الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06 رقم منصوصا علیه في ظل الأمر

  .منه 24أعضاء وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة  9بالمنافسة، أین كان یتشكل مجلس المنافسة من 

أیدها أیضا بموجب  القانونان السابقان، وقدإقصاء الهیئات القضائیة من المشاركة في مجلس المنافسة، عكس ما كان علیة  -

  .وهو مایتوافق مع الطبیعة الإداریة لمجلس المنافسة 10/05 رقم القانون

  .أعلاه 34من المادة  3و2، وهو ما نصت علیة الفقرة 03/03 رقم إضافة أعضاء لم تكن موجودة في ظل الأمر -
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اللیسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، مع حرصه على توافر الخبرة القانونیة والاقتصادیة 

 ضاء ضمن تشكیلته، یتمتعون بمؤهلات في مجالات المنافسةمن خلال وجود أع

  .والتوزیع، والاستهلاك، ومجال الملكیة الفكریة

من  2إضافة إلى إشراك المهنیین، وهو ما یتماشى مع التعدیل الذي مسّ المادة 

سالف الذكر، التي ال 10/05 رقم المعدلة والمتممة بموجب القانون 03/03 رقم الأمر

؛ نجد أن 10دائرة اختصاص مجلس المنافسة، ووفقا لما نصت علیه المادة وسعت من 

المشرع اشترط في المهنیین أن یكونوا مؤهلین وممارسین لنشاطات ذات مسؤولیة، وأن 

  .یكونوا حائزین على شهادات جامعیة، إضافة إلى خبرتهم المهنیة

عیات زیادة على ذلك نص المشرع على إشراك عضوین مؤهلین یمثلان جم

 03/03 رقم ، تماشیا مع نص المادة الأولى السالفة الذكر من الأمر1حمایة المستهلك

، وهو ما یبرز توازن قوى التأثیر، وضمان السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

التداول الجماعي، ونزاهة أعمال مجلس المنافسة، إلى جانب تحقیق الفعالیة الاقتصادیة 

  .في البلاد

 وعلیه فإن اختیار هذه الشخصیات والكفاءات في المیدان الاقتصادي، والمنافسة

على رغبة المشرع في جعل مجلس المنافسة خبیرا اقتصادیا  والتوزیع، والاستهلاك؛ یدل

، وهو ما یعكس خصوصیة قانون المنافسة، باعتباره نقطة تقاطع بین 2في مجال المنافسة

  .القانون والاقتصاد

هؤلاء الأعضاء بالإضافة إلى رئیسهم وظائفهم بصفة دائمة، وبتوقیت  إذ یمارس

المعدلة أعلاه، إلا أن المشرع تراجع عن ذلك من  10/4كلّي، وهو ما نصت علیه المادة 

سالف الذكر، بحیث ال 10/05 رقم خلال التعدیل الذي مسّ هذه الفقرة بموجب القانون

عضاء مجلس المنافسة ممارسة وظائفهم یمكن لأ:(تنص على أنه 10/4أصبحت المادة 
                                                           

جمعیة حمایة :(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش نجدها تنص على أن 09/03من القانون رقم  21/1بالرجوع إلى نص المادة  -1

  ).المستهلك هي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حمایة المستهلك، من خلال إعلامه وتحسسیه وتوجیهه وتمثیله
  .46شرواط حسین، المرجع السابق، ص  -2
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، وهو ما فتح المجال أمام إمكانیة ألا یمارس هؤلاء الأعضاء وظائفهم )بصفة دائمة

المحدد لنظام  12/204، وهو ماكرسه المرسوم التنفیذي رقم 1بصفة دائمة ولو جزئیا

فصلت  ، حیث2أجور أعضاء مجلس المنافسة، والأمین العام، والمقرر العام، والمقررین

منه بوضوح وبصراحة بین الأعضاء الدائمین لمجلس المنافسة، وأولئك الغیر 2المادة 

الدائمین له، إذ نجد حسب نص المادة أنه یمارس رئیس مجلس المنافسة وأعضاؤه 

المصنفون في الفئة الأولى وظائفهم بصفة دائمة وبتوقیت كلّي، في حین یمارس أعضاؤه 

  غیر دائمة، وهم مصنفون ضمن الفئة الثالثة والرابعة غیر الدائمین وظائفهم بصفة

منه؛ فإنه تصنف وظیفة  رئیس مجلس المنافسة، وأعضائه  3وحسب نص المادة 

الدائمین، على أساس وظیفة الأمین العام في الإدارة المركزیة، وتمنح لهم أجورهم على 

  .هذا الأساس

  الأمین العام -2

أعلاه نجد نص  10علیهم في نص المادة إضافة إلى الأعضاء المنصوص 

السالف الذكر، تنص على أنه یتعین أمین عام لدى  08/12 رقم من القانون 12المادة 

مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي، دون تحدید ما هي المهام الموكلة إلیه، والشروط 

نافسة المتعلق بالم 03/03 رقم الواجب توافرها، وفي ظل غیاب نص صریح في الأمر

 38والتعدیلات اللاحقة به عن المهام الموكلة للأمین العام؛ یمكن الاستدلال بنص المادة 

السالف الذكر، لمعرفة نوع المهام ) الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06 رقم من الأمر

ضبط  -تسجیل العرائض  - تنسیق ومراقبة مصالح المجلس :(المسندة له، وهي كالتالي

القیام بالمهام الموكلة  -عداد جدول أعمال مجلس المنافسة إ -ق وحفظها الملفات والوثائ

حضور أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون له حق في  - إلیه من قبل مجلس المنافسة

  ).التصویت
                                                           

  .26- 25دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  -1
، المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة، والأمین العام، والمقررین 2012ماي  6المؤرخ في  12/204مرسوم التنفیذي رقم ال -2

  .2012ماي  13، الصادرة بالتاریخ 29ج، العدد .ج.ر.ج
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واستنادا إلى الموقع الالكتروني لوزارة التجارة؛ نجد أنها وضعت مجموعة من 

یشترط فیها أن تكون مجتمعة، ویمكن ذكرها بما الشروط للترشح في هذا المنصب، ولا 

  :1یأتي

أن یكون المترشح قد شغل مناصب مسؤولیة، على الأقل منصب مدیر على مستوى  -

الإدارات العمومیة الوطنیة؛ لاسیما وظائف لها علاقة بالوظیفة المقترحة في المؤسسات 

  .المتماثلة لمجلس المنافسة

  .علقة بالتسییر والمناجمنتأن یكون المترشح شغل مهام مت  -

أن تتوفر في المترشح روح العمل، والعمل الجماعي، والمرونة في مجال الاتصال  -

  .والعلاقات العمومیة

  . إتقان اللغة العربیة والفرنسیة والانجلیزیة عند الاقتضاء -

وعلیه یستشف مما سبق أن المهمة الأساسیة للأمین العام هي التنسیق بین 

المحدد  12/204، وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 2ح المجلس ومراقبتهامختلف مصال

لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة، والأمین العام، والمقرر العام، والمقررین السالف 

منه تصنف وظیفة الأمین العام على أنها وظیفة المدیر العام  6، نجد أن المادة 3الذكر

  .أجرا على هذا الأساس في الإدارة بالوزارة، ویتقاضى

  فئة المقررین -3

 08/12رقم من القانون  12المعدلة بموجب المادة  26نصت على هذه الفئة المادة 

، ومقررون 4یتعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام(:السالف الذكر، بقولها

                                                           
وق والعلوم السیاسیة، بن ساحة یعقوب، تحولات الدولة في المجال الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحق -1

  .220، ص 2020-2019جامعة غردایة 
  .253جواد عفاف، المرجع السابق، ص  -2
یحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقررالعام :(على أنه 08/12 رقم من القانون 16تنص المادة  -3

  ).والمقررین بموجب مرسوم تنفیذي
أعلاه المعدلة أنه استحدث منصب المقرر العام، بعدما كانت المادة قبل  26خلال نص المادة ما یلاحظ على المشرع من  -4

  ....)یتعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقررون:(التعدیل تنص على أنه
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 12/204من المرسوم التنفیذي رقم  6، وحسب نص المادة 1بموجب مرسوم رئاسي

المحدد لنظام أجور أعضاء مجلس المنافسة، والأمین العام، والمقرر العام، والمقررین 

السالف الذكر، نجدها تصنف وظیفة المقرر العام على أنها وظیفة رئیس قسم الإدارة 

المركزیة بالوزارة، في حین تصنف وظیفة المقررین على أنها وظیفة مدیر في الإدارة 

  .المركزیة بالوزارة

المعدلة أعلاه؛ نجد أن المشرع اشترط في هذه الفئة  26على نص المادة  وبناء

أن یكونوا حائزین على شهادة اللیسانس، أو شهادة جامعیة مماثلة، بالإضافة إلى خبرة 

ولهم أن یطلبوا كل  ،2سنوات تتلاءم مع المهام المخولة لهم 5مهنیة لا تقل عن 

المتعلقة بالطلبات والشكاوي  المسندة إلیهم،المعلومات الضروریة للتحقیق في القضایا 

الخاصة بالممارسات المقیدة للمنافسة، بحیث یكون لدیهم السلطة الواسعة في فحص 

وطلب استلام كل الوثائق الضروریة، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر المهني، كما 

شخص  یمكن لهم طلب كل المعلومات الضروریة لإجراء التحقیق مع أي مؤسسة أو

ذا المآخذ ــرض الوقائع، وكعــــة المتضمنة ـــریر التقاریر الأولیــــــذا تحكــــ، و 3رـــــآخ

، وإیداع تقریر معلل عند انتهاء 5، وتحریر محاضر تتضمن جلسات الاستماع4المسجلة

  . 6التحقیق

وأوجب المشرع على هذه الفئة شرط أداء الیمین بنفس الشروط والكیفیات التي 

ى بها من طرف المستخدمین المنتمیین إلى الأسلاك الخاصة، بمراقبة التابعیین تؤد

  .7للإدارة المكلفة بالتجارة، وأن یفوضوا للعمل طبقا للتشریع المعمول به

                                                           
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 12المعدلة والمتممة بموجب المادة  26/1المادة : انظر -1
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 12المعدلة والمتممة بموجب المادة  26/2 المادة: انظر -2
  .المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 51/3المادة : انظر -3
  .المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 52المادة : انظر -4
  .المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 53المادة : انظر -5
  .المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 54المادة : انظر -6
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 24مكرر المستحدثة بموجب المادة  49المادة : انظر-7
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  ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -4

المعدلة السالفة الذكر  26/2وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

نوع من التنسیق بین مجلس المنافسة والوزارة في إطار ترقیة وحمایة بهدف إیجاد 

المنافسة، إذ نجد في هذا الخصوص أن المشرع منح للوزیر المكلف بالتجارة سلطة تعیین 

ممثل دائم له، وممثل مستخلف له لدى مجلس المنافسة بموجب قرار، یشاركون في 

ویت، ولهم الحق في الاطلاع على أعمال المجلس دون أن یكون لدیهم الحق في التص

  .1ملف القضیة المرفوعة أمام المجلس والحصول على نسخة منه

  هیاكل مجلس المنافسة:ثانیا

على اعتبار أن مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة؛ فإن ذلك یجعله یتمتع 

لمركزیة باستقلالیة وظیفیة تجعل منه هیكلا إداریا قائما بذاته، كباقي الهیاكل الإداریة ا

واللامركزیة، لا یخلو من إدارة تسیر تحت سلطة رئیسه، وذلك بمساعدة الأمین العام 

كمشرف على التنسیق، والمقرر العام، والمقررین، وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي  11/241

نجد أن المشرع زود هذا المجلس بهیئات إداریة وتقنیة، من أجل التكفل  ،792//15رقم 

من المرسوم  2الفعال بمهامه، وضمان السیر الحسن للمجلس، وذلك حسب نص المادة 

من المرسوم التنفیذي رقم  3التي تعدل وتتمم أحكام المادة  15/79التنفیذي رقم 

افسة تحت سلطة الرئیس الذي تتكون إدارة مجلس المن(:وتنص على أنه ،241/11

  :یساعده الأمین العام من الهیاكل الإداریة الآتیة

  :مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما یأتي -1

  .استلام الإخطارات وتسجیلیها، ومعالجة كل البرید بما فیه من إخطارات -

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03من الأمر  30/2المادة : انظر -1
المحدد لتنظیم  11/241، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 2015مارس  8المؤرخ في  15/79المرسوم التنفیذي رقم  -2

  .2015مارس  11الصادرة بتاریخ  ،13ج، العدد .ج.ر.، ج2010یولیو  10مجلس المنافسة وسیره، المؤرخ في 
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الإجراءات على مستوى المجلس والجهات  إعداد الملفات ومتابعتها في جمیع مراحل -

  .القضائیة المختصة

  .تسییر المنازعات ومتابعتها في القضایا التي یعالجها المجلس -

  .تحضیر جلسات المجلس -

  :دیریة أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتكلف على الخصوص بما یأتيم -2

  .المجلس وتوزیعها جمع الوثائق والمعلومات والمعطیات ذات الصلة بنشاط -

وضع نظام للإعلام والاتصال، ووضع برامج التعاون الوطني والدولي، وترتیب  -

  .الأرشیف وحفظه

  : مدیریة الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما یأتي -3

  .تسییر الموارد البشریة والوسائل المادیة للمجلس -

  .تحضیر میزانیة المجلس وتنفیذها -

  .الإعلام الآلي للمجلستسییر وسائل  -

  :مدیریة دراسة الأسواق والتحقیقات الاقتصادیة، وتكلف على الخصوص بما یأتي -4

  .إنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بمجال اختصاص المجلس -

القیام بتحلیل الأسواق في مجال المنافسة، وإنجاز ومتابعة التحقیقات المتعلقة بشروط  -

  ).والتنظیمیة ذات صلة بالمنافسة تطبیق النصوص التشریعیة

وبناء على نص المادة یتكون مجلس المنافسة من أربع مدیریات في شكل 

، بین الوزیر المكلف بالمالیة، والسلطة 1مصالح، یتحدد تنظیمها بموجب قرار مشترك

، ویتم تعیین مدیري المجلس، ورؤساء 2المكلفة بالوظیفة العمومیة، ورئیس مجلس المنافسة

الح، بموجب مقرر من رئیس المجلس، وتصنف وظیفة مدیري المجلس على أنها المص

أجرا على هذا الأساس، أما بالنسبة لرؤساء  ویتقاضى وظیفة مدیر في الإدارة المركزیة
                                                           

، الصادرة في 33ج،العدد .ج.ر.، یحدد تنظیم مدیریات مجلس المنافسة في مصالح، ج2016فیفري  7القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

  .2016جوان  5
  .المتمم، السالف الذكرالمحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره المعدل و  241/11من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة : انظر -2
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تدفع استنادا إلى منصب رئیس مكتب في الإدارة المركزیة  المصالح؛ فإن أجورهم

  .1بالوزارة

  مجلس المنافسةطریقة تعیین أعضاء  :ثالثا

 رقم من القانون 11، المعدلة والمتممة بموجب المادة 25باستقراء نص المادة 

السالف الذكر، نجد أن تعیین رئیس مجلس المنافسة، ونائبي الرئیس، والأعضاء  08/12

یتم بموجب مرسوم رئاسي متمثل في شخص رئیس الجمهوریة، وتنتهي مهامهم  الآخرین،

قا لقاعدة توازي الأشكال، أي أن السلطة الوحیدة التي تقوم باختیار بالأشكال نفسها، تطبی

، ومن جهة أخرى نجد أن المشرع 2وإنهاء مهام أعضاء مجلس المنافسة، هذا من جهة

أوجب أن یكون رئیس مجلس المنافسة من ضمن الفئة الأولى، ونائباه من ضمن الفئة 

بر رئیس مجلس المنافسة هو الآمر الرئیسي ، ویعت3أعلاه 24الثانیة والثالثة، طبقا للمادة 

، یتولى في هذا الشأن إدارة مصالح المجلس، وهو المشرف على أعماله، وفي 4بالصرف

  .5حالة حدوث مانع له یخلفه نائبه

أعلاه؛ نجد أن العهدة القانونیة التي یمارس من  25وبالرجوع إلى نص المادة 

بأربع سنوات قابلة للتجدید، في حدود  خلالها أعضاء مجلس المنافسة مهامهم محددة

، إذ یفهم من نص المادة بالرغم من غموضها أن 6نصف الأعضاء لكل الفئات المكونة له

العهدة في هذه الحالة تكون بثماني سنوات كاملة، بمعنى أربع سنوات، یتم تجدید نصف 

ون من أربعة الفئة الأولى التي تتكون من ستة أعضاء، ونصف الفئة الثانیة التي تتك

                                                           
  .، السالف الذكر241/11المعدل والمتمم لأحكام المرسوم التنفیذي رقم  15/279من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة : انظر -1
سلطات واسعة في صلاحیات التعیین في الوظائف المدنیة  2008أصبح لرئیس الجمهوریة بعد التعدیل الدستوري لسنة  -2

  .حیث تم التقلیص من صلاحیات رئیس الحكومة لیصبح وزیرا أولا للدولة بموجب مراسیم رئاسیة،والعسكریة 
قبل التعدیل لم تقم بتحدید فئة الأعضاء التي یتم اختیار منها رئیس مجلس  25ما یلاحظ في هذا الخصوص أن المادة  -3

  .المنافسةونائبا الرئیس الذي كان في الأصل نائبا واحدا
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03رقم  من الأمر 33لمادة ا: انظر -4
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 28المادة : انظر -5
ین رئیس مجلس یتع: (منه كانت تنص على أنه 25قبل التعدیل، إذ نجد أن المادة  03/03 رقم عكس ما كان علیه الأمر -6

  ...).سنوات قابلة للتجدید 5المنافسة، ونائب الرئیس والأعضاء الآخرون، بموجب مرسوم رئاسي لمدة 
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أعضاء، ونصف الفئة الثالثة المتشكلة من عضوین، فإذا تم التجدید النصفي في هذه 

الحالة؛ یكون بالتساوي حسب نص المادة، وذلك یعني أن النصف الأول من كل فئة من 

 سنوات، في حین تستمر عضویة 4الفئات الثلاث في أول عهدة لهم تكون مدة عضویتهم 

  .1سنوات كاملةالنصف الآخر بثماني 

  سیر مجلس المنافسة: رابعا

إلى ما سبق ذكره؛ فإن مجلس المنافسة هو هیكل إداري قائم بذاته، یسهر  ااستناد

على تسییره طاقم إداري، یتكون من أمین عام، ومقرر عام، وخمسة مقررین، ومدراء 

وجب المادة ، المعدلة والمتممة بم31للمجلس، ورجوعا إلى نص المادة  المصالح الداخلیة

یحدد تنظیم مجلس (:السالف الذكر، نجدها تنص على أنه 08/12 رقم من القانون 15

، طبقا لأحكام نص المادة؛ فإن النظام الداخلي لمجلس )المنافسة بموجب مرسوم تنفیذي

المنافسة هو الذي یحدد كیفیة تسییره، وهذا ما نجد له أساسه القانوني في المرسوم 

السالف الذكر، حیث تنص  محدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، ال141/11التنفیذي رقم 

یعد مجلس المنافسة نظامه الداخلي، ویصادق علیه، ویرسله إلى (:منه على أنه 15المادة 

، إذ یستشف )وینشر النظام الداخلي في النشرة الرسمیة للمنافسة. الوزیر المكلف بالتجارة

  .جلس المنافسة صلاحیة وضع نظامه الداخليمن نص المادة أن المشرع خول لم

وتأسیسا لهذا الطرح نجد؛ أن المشرع أوجب مجموعة من الشروط اللازمة لسیر 

 03/03 رقم وانعقاد المجلس، واتخاذ قراراته في الفصل الأول من الباب الثالث من الأمر

التي یمكن  ،30إلى  27المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر، في المواد من 

  :دراستها كما یأتي

                                                           
  .238دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  -1
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على مجلس المنافسة أن یرفع تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة، وإلى  -

رئیس الحكومة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة، ونشره في النشرة الرسمیة المنصوص علیها 

  .1من هذا الأمر 49في المادة 

یشرف على أعمال مجلس المنافسة رئیسه، وفي حالة غیابه أو حدوث مانع له یخلفه  -

 .2نائبه

أعضاء على الأقل، وتتخذ قرارات  8لا تعلن جلسات المجلس، ولا تصح إلا بحضور  -

المجلس بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات؛ یكون صوت الرئیس 

  .3مرجحا

  .یلتزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني -

امتناع أي عضو داخل المجلس من المشاركة في المداولة؛ إذا وجدت مصالح معینة  -

تربطه بأحد الأطراف، أو صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة، كما تتنافى وظیفة أي عضو في 

  .4مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر

الوزیر المكلف بالتجارة القرارات التي یتخذها ولاسیما منها یرسل مجلس المنافسة إلى  -

  .5الأنظمة والتعلیمات والمنشورات

وتسهیلا لعمل المجلس خول المشرع له أثناء دورات عمله إمكانیة دراسة الملفات 

المعروضة علیه في إطار لجان مصغرة، قبل دراستها في جلسة علنیة، مشترطا في ذلك 

رئیس مجلس المنافسة، أو أحد نائبیه، وتضم على الأقل واحدا من  أن یرأس هذه الأخیرة

المتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 24الفئات المنصوص علیها في نص المادة 

، كما یمكن لمجلس المنافسة، بموجب قرار صادر من 6المعدل والمتمم السالف الذكر

                                                           
  . ، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 13المعدلة والمتممة بأحكام المادة  27/1المادة : انظر -1
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 14المعدلة والمتممة بأحكام المادة  28/1المادة : انظر -2
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 14المعدلة والمتممة بموجب المادة  28/2/3المادة : انظر -3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 29المادة : انظر -4
  .المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، السالف الذكر 241/11من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  :انظر -5
  .المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، السالف الذكر 241/11من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : انظر -6
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تسهیلا لأداء مهامه، تقوم بدراسة رئیسه أن ینشئ عند الحاجة أفواج عمل، ولجان تقنیة 

  .1وتحلیل تقني للمعطیات المطروحة أمامها، وذلك من أجل معالجتها على أحسن وجه

  استقلالیة مجلس المنافسة: الثانيالفرع 

یقصد باستقلالیة مجلس المنافسة باعتباره سلطة فعالة لضبط المنافسة في 

طة رئاسیة، أو وصایة إداریة وأن السوق، تشمل جمیع القطاعات، أنه لا یخضع لأي سل

القرارات الصادرة عنه لا تكون محل إلغاء أو تعدیل من أي سلطة تعلوها إلا بواسطة 

، حتى وإن لم تكرس بموجب الدستور، على غرار باقي السلطات، وإنما بموجب 2القضاء

نص قانون عادي، وهو ما كرسه المشرع صراحة بموجب القانون المنشئ لها تحدیدا في 

من خلالها أن  المشرع السالف الذكر، والتي اعترف 08/12 رقم من القانون 9المادة 

مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، بالرغم من أن میزانیتها تسجل ضمن أبواب میزانیة 

، فإن هذا لا یؤثر على استقلالیتها؛ لأن رئیس مجلس المنافسة هو الآمر 3وزارة التجارة

  .بالصرف

ى ماتم تناوله سابقا؛ فإن استقلالیة مجلس المنافسة تتجسد من خلال وبناء عل

  :مایلي

 رقم من الأمر سالفة الذكر 24من حیث التشكیلة، إذ یتضح جلیا من نص المادة  -1

، حرص المشرع على تنوع أصناف مجلس المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03

النشاط الاقتصادي، مع اشتراط المؤهل المنافسة، لتشمل جمیع المجالات ذات الصلة ب

العلمي، والخبرة المهنیة، والكفاءات القانونیة والاقتصادیة، وهو ما یشكل مظهرا لحیاد 

واستقلالیة هذه الهیئة عن السلطة التنفیذیة؛ لأنه في العادة معروف على أن الشخصیات 

أن   الإداریة، كما بالتحرر من الضغوطالتي تكتسب كفاءات قانونیة واقتصادیة تتمیز 

آلیة تعیین أعضاء مجلس المنافسة لها تأثیر قوي حول استقلالیة مجلس المنافسة 
                                                           

  .س المنافسة وسیره، السالف الذكرالمحدد لتنظیم مجل 241/11من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة :انظر -1
  .وذلك حفاظا على مبدأ المشروعیة على اعتبار أنه سلطة إداریة تعمل باسم الدولة -2
  . ، الحامل لعنوان المصاریف المتنوعة02/37تم وضع میزانیة مجلس المنافسة لدى وزارة التجارة في الباب رقم  -3
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وقراراته، ولهذا یتوجب على المشرع الجزائري إعادة النظر في طریقة تعیین أعضاء 

 المجلس، كأن تتم بطریق انتخاب من المنظمات المهنیة، والنقابات الفاعلة في كل قطاع

بتعیین الإدارة لهؤلاء المنتخبین، لضمان استقلالیة حقیقیة لمجلس  یس المجلسثم یقوم رئ

  .1المنافسة

من حیث تمتع مجلس المنافسة بالشخصیة المعنویة، إذ یعد اكتساب هذه الأخیرة  -2

من  23مجموعة من الآثار القانونیة المعروفة في القانون المدني، وهو ما أكدته المادة 

من  2المعدل والمتمم السالف الذكر، والمادة  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم الأمر

  .المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره السالف الذكر 241/11المرسوم التنفیذي رقم 

حیث الاعتماد على مبدأ التنافي، الذي یعتبر من أبرز مظاهر استقلالیة مجلس  من -3

مجلس المنافسة مع أي وظیفة أخرى سواء في  المنافسة، ویقصد به تنافي وظیفة أعضاء

ستثني أعضاء مجلس المنافسة من المشاركة وبالتالي ی ،2القطاع العام أو الخاص

 والحضور في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة، بحجة وضعیتهم الشخصیة

القانوني في وهذا ما نجد له أساسه   ،3أو التي تربط العضو بها مصالح وعلاقات خاصة

التي تنص  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر 29/3نص المادة 

، وهو ما تم التأكید )تتنافى وظیفة مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر(:على أنه

المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض   07/01 رقم علیه في الأمر

ویطبق على شاغلي مناصب (:منه على أنه 1/2ذ تنص المادة ، إ4المناصب والوظائف

تأطیر أو وظیفة علیا للدولة، یمارسونها ضمن الهیئات والإدارات العمومیة على مستوى 

                                                           
مجلس المنافسة عن السلطة التنفیذیة بین النصوص والممارسة، مجلة الحقوق  عمار زغبي، استقلالیة ،عبد الرزاق الوافي -1

  .17، ص 2020، جامعة الوادي، الجزائر، 03، العدد 08والحریات، المجلد 
، ص 2016، جامعة البویرة، دیسمبر 21بلحارث لیندة، دور مجلس المنافسة في ضبط المنافسة الحرة، مجلة المعارف، العدد  -2

231.  
  .334آمنة مخانشة، المرجع السابق، ص  -3
، الصادر 16ج، العدد.ج.ر.المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، ج 07/01 رقم الأمر -4

7/03/2007.  
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سلطات الضبط، أو كل هیئة عمومیة أخرى مماثلة، تتولى مهام الضبط، أو المراقبة، أو 

  ). التحكیم

تخاذ القرارات في میدان اختصاصه، وهو ما من حیث تمتع مجلس المنافسة بسلطة ا -4

یتمتع (:وفیها 34المعدلة لنص المادة  08/12 رقم من القانون 18یؤكده نص المادة 

مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار، والاقتراح، وإبداء الرأي، بمبادرة منه، أو بطلب من 

المعدلة  37مادة، وتضیف ال...)الوزیر المكلف بالتجارة، أو من كل طرف آخر معني

یمكن لمجلس (:، التي نجدها تنص على أنه08/12 رقم من القانون 20بموجب المادة 

المنافسة القیام بكل الأعمال المفیدة التي تندرج ضمن اختصاصه؛ لاسیما كل تحقیق، أو 

ویقوم مجلس المنافسة في حالة ما إذا كانت الإجراءات المتخذة تكشف  .دراسة، أو خبرة

ممارسات مقیدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضروریة لوضع حد لها بقوة القانون عن 

إذا أثبتت التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة 

فإن مجلس  بالمنافسة بأن تطبیق هذه النصوص؛ یترتب علیه قیود على المنافسة،

  ).وضع حد لهذه القیودالمنافسة یتخذ كل إجراء مناسب ل

  مجلس المنافسة في حمایة المنافسةدور : المطلب الثاني

حمایة للمنافسة زود المشرع مجلس المنافسة بصلاحیات واسعة، باعتباره هیئة 

ختلف مؤسساتیة تحمي المنافسة على المستوى الأفقي للسوق ككل، لوضع حد لم

باتباع أطراف النزاع مجموعة من  ، وذلك)الفرع الأول( الممارسات المقیدة للمنافسة

  ).الفرع الثاني(الإجراءات، حتى یتمكنوا من طرح نزاعهم أمام المجلس 
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  صلاحیات مجلس المنافسة: رع الأولالف

وهذا ماسنحاول إبرازه من  ،1مجلس المنافسة بالعدید من الصلاحیات یضطلع

  :خلال مایلي

  الدور الاستشاري لمجلس المنافسة -أولا

تعتبر الاستشارة من أهم الأدوات القانونیة في ظل اقتصاد السوق، وحفاظا على 

المنافسة وترقیتها منح المشرع لمجلس المنافسة مجموعة من الصلاحیات الاستشاریة في 

جمیع المسائل التي تدخل في اختصاصه، باعتباره الخبیر المختص في هذا المجال، إلا 

  :الاستشارات التي یقدمها، على النحو التاليأنه یجب التمییز بین نوعین من 

  الاستشارة الوجوبیة -1

المتعلق بالمنافسة  03/03رقم  نظم المشرع هذا النوع من الاستشارة ضمن الأمر

منه أن استشارة المجلس وجوبا تكون في حالة  05قبل تعدیله، حیث نص في المادة 

الحالات الاستثنائیة التي تستدعي تدخل كذا في الدولة عن مبدأ حریة الأسعار، و  خروج

الدولة للحفاظ على استقرار الأسعار، غیر أن النص المذكور لقي عدة تعدیلات طرأت 

لسالف ا 10/05 رقم ، والقانون08/12 رقم بموجب القانون 03/03 رقم على الأمر

حاول الذكر، الذي نجد أنه قلص من الدور الإلزامي لرأي مجلس المنافسة، وهذا ما سن

  :دراسته على النحو الآتي

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03من الأمر  4لقد أقر المشرع في المادة 

، مبدأ حریة الأسعار اعتمادا على قواعد المنافسة الحرة التي نجدها نصت السالف الذكر

                                                           
  :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، فإنه تخرج من اختصاص مجلس المنافسة كل من 03/03 رقم طبقا للأمر -1

التي تعود في الأصل إلى اختصاص الهیئات القضائیة التقلیدیة، وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة  إبطال الاتفاقات والالتزامات -

  .المتعلق بالمنافسة 03/03من الأمر  13

  .عدم المتابعة الجزائیة عملا بمبدأ إزالة التجریم -

التعویضالتي هي من اختصاص القضاء، بالرغم من أن الضرر یكون ناتجا عن إحدى  عدم اختصاص مجلس المنافسة بالنظر في دعوى -

یمكن لكل شخص طبیعي أو : (التي نجدها تنص على أنه 03/03 رقم من الأمر 48الممارسات المقیدة للمنافسة، وذلك طبقا لنص المادة 

ذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام ه

  ). للتشریع المعمول به
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غیر أنه تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على قواعد المنافسة، (:على أنه

) أدناه 5یمكن أن تقید الدولة المبدأ العام لحریة الأسعار، وفق الشروط المحددة في المادة 

ویستشف من نص المادة أن المشرع أقر كذلك استثناء الخروج عن المبدأ العام لحریة 

، المعدلة المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 5الأسعار، وفقا لشروط حددتها المادة 

یمكن تقنین أسعار السلع (:التي تنص على أنه 08/12 رقم من القانون 4ب المادة بموج

رأي  والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتیجي عن طریق التنظیم بعد أخذ

یتبین من مضمونها أن مجلس المنافسة یستشار في كل مشروع، أو إذ  ،)مجلس المنافسة

ع الأسعار؛ لاسیما الارتفاع المفرط الذي یسبب تدابیر استثنائیة، للحد من ارتفا

ـرافیة، أو داخل نشاط معین، أو منطقة جغـ اضطرابات في السوق، أو صعوبة في التموین

المادة أن أخذ رأي المجلس  في حالات الاحتكار الطبیعي، وبالتالي یستنتج من نص

جي والتدابیر حالة تقنین الأسعار ذات الطابع الاستراتی: ـامفي حالتین ه یكون

أشهر  06، وتتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة عن طریق التنظیم لمدة أقصاها 1الاستثنائیة

  . 2بعد أخذ رأي مجلس  المنافسة

المعدل  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 5إلا أنه بعد تعدیل المادة 

السالف  10/05 رقم بالقانون 08/12رقم من القانون  4والمادة  ،والمتمم السالف الذكر

الذكر، أصبحت استشارة مجلس المنافسة غیر مطلوبة أصلا، بعدما كانت قبل التعدیل 

، التي استبدلت باقتراحات وتدابیر تحدید 3تنص على إلزامیة استشارة مجلس المنافسة

هوامش الربح والأسعار، وأصبح بإمكان مجلس المنافسة تقدیم الاقتراحات فقط، وهذا ما 

یمكن أن (:، التي تنص على أنه10/05 رقم من القانون 4أساسه في نص المادة نجد له 

والخدمات، أو الأصناف المتجانسة من السلع، والخدمات، أو  تحدد هوامش وأسعار السلع

                                                           
  .321قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
  .، السالف الذكر08/12 رقم من القانون 4المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة بموجب المادة  03/03 رقم من الأمر 5/3المادة  :أنظر -2
عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمایلیة سمیر،  -3

  .40، ص 2013مولود معمري، تیزي وزو، 
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وأسعار  تسقیفها، أو التصدیق علیها، عن طریق التنظیم، تتخذ تدابیر تحدید هوامش الربح

تتخذ تدابیر تحدید .أو التصدیق علیها، عن طریق التنظیمالسلع والخدمات، أو تسقیفها، 

هوامش الربح، وأسعار السلع والخدمات، أو تسقیفها، أو التصدیق علیها، على أساس 

  ...).اقتراحات القطاعات المعنیة

  الاستشارة الاختیاریة -2

ترك المشرع في هذا النوع من الاستشارة المجال مفتوحا للجهات المعنیة في 

رة مجلس المنافسة، ومنحها حریة الاختیار في إمكانیة القیام بذلك أو الامتناع استشا

 من الأمر 38و35، وقد نص المشرع على هذا النوع من الاستشارة من خلال المادة 1عنه

منه  35المعدل والمتمم السالف الذكر، حیث نصت المادة  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم

ة رأیه في كل مسألة مرتبطة بالمنافسة؛ إذا طلبت الحكومة یبدي مجلس المنافس(:على أنه

ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع . منه ذلك، ویبدي كل اقتراح في مجالات المنافسة

الاقتصادیة والمالیة، والمؤسسات، والجمعیات المهنیة  فسها الجماعات المحلیة، والهیئاتن

  .)والنقابیة، وكذا جمعیة المستهلكین

یلاحظ على المشرع في نص المادة أنه وسع من صلاحیات مجلس المنافسة ما  

وربطها بكل مجال له علاقة بالمنافسة، وذلك من خلال تعداد الأشخاص والجهات 

المؤهله قانونا لطلب الاستشارة من المجلس، من خلال العبارات المعتمدة التي توحي على 

  :اختیاریة الاستشارة المتمثلة فیما یلي

  الاستشارة من طرف الحكومة -أ

أعلاه یتضح؛ لنا أن المشرع أولى أهمیة كبیرة لطلب  35من خلال نص المادة 

استشارة الحكـومة لمجلس المنافسة مسبقا، في كل المسائل المرتبطة بالمنافسة، وهذا 

تأكیدا على أن هذا النوع من الصلاحیات یعتبر وسیلة فعالة في ید الحكومة، من أجل 

                                                           
  .363طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -1
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حترام مبادئ المنافسة، خاصة وأن معظم القطاعات الاقتصادیة فتحت أمام تعزیز ا

  .1المنافسة

تممة بموجب المعدلة والم 03/03 رقم من الأمر 36بالرجوع إلى نص المادة و 

یستشار مجلس :(السالف الذكر، نجدها تنص على أنه 08/12رقم  من القانون 19المادة 

أویدرج تدابیر من  وتنظیمي له صلة بالمنافسة،المنافسة في كل مشروع نص تشریعي 

إخضاع ممارسة المهنة، أو نشاط ما، أو دخول سوق ما، إلى قیود من  - :شأنها لاسیما

فرض شروط  -  .وضع رسوم حصریة في بعض المناطق أو النشاطات -  .ناحیة الكم

في میدان  تحدید الممارسات الموجودة - .خاصة لممارسة نشاط الإنتاج وتوزیع الخدمات

، ما یستشف من نص المادة هو إمكانیة استشارة الحكومة للمجلس في كل )شروط البیع

نص تشریعي، وهو ما لم تنص علیه المادة قبل التعدیل، أضف إلى ذلك استقرار موقف 

التي تفسر  المشرع رغم التعدیلات المختلفة التي طرأت على الأمر المتعلق بالمنافسة،

ال مفتوحا أمام الاحتمالات والتطورات الاقتصادیة المستقبلیة، والتي موقفه من ترك المج

التي نجدها حددت الحالات " لاسیما"تؤدي إلى ظهور حالات أخرى باستعماله لمصطلح 

  . 2التي تم ذكرها سابقا على سبیل المثال لا الحصر

  من طرف الأشخاص والمؤسسات الأخرىالاستشارة  - ب

أن المشرع قام بتعداد جمیع الأشخاص والمؤسسات الفاعلة  في هذا الشأن نجد        

للجهات القضائیة  ح أتا نجده كما ،3في النشاط الاقتصادي، المنظمة للمنافسة في السوق

تلك المتصلة بالممارسات  تطلب رأي مجلس المنافسة حول القضایا المطروحة علیها، أن

وفقا  الأساسي في القضایا المتعلقة بالمنافسة، ویكون ذلكالمقیدة للمنافسة باعتباره الخبیر 

       .4بعد إجراءات الاستماع الحضوريللإجراءات المنصوص علیها قانونا، ولا یبدي رأیه إلا 

                                                           
  .315قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
  .362الب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص ط -2
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03من الأمر رقم  35/2: انظر المادة ـــــ3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03من الأمر رقم  38: انظر المادة -4
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وعموما یمكن استشارة مجلس المنافسة كلاّ من المصالح التابعة لرئاسة الحكومة        

یة، والمؤسسات الاقتصادیة، كالبنوك سواء في القطاع والبلدیات، والجمعیات المهنیة والنقاب

العام أو الخاص، أما عن مدى أخذ السلطة طالبة الاستشارة بمضمون هذه الاستشارة، أو 

عدم الأخذ بها؛ فإن ذلك یتعلق بالأثر المترتب على قیام الهیئة الاستشاریة باختصاصها 

  . 1فكل منها له عمل مستقل عن الآخر

  التصحیحي لمجلس المنافسةالدور :ثانیا

على اعتبار أن مجلس المنافسة هیئة ضبطیة ذات اختصاصات متمیزة في 

مجال المنافسة؛ خوله المشرع العدید من الصلاحیات تمكنه من أداء دوره، وفقا للغایة 

التي تأسس من أجلها، وتتمثل هذه الصلاحیات في كل من التدابیر المؤقتة، وإصدار 

التي تعطي للمؤسسات فرصة تدارك الأمر، وتصحیح  ت محددة قانونا،الأوامر في مجالا

  :وضعیتها وفقا لما یقره القانون، ویمكن توضیحها بما یأتي

المتعلق  03/03 رقم تعتبر من أهم المستجدات التي أتى بها الأمر :التدابیر المؤقتة -1

الاقتصادیة من بعض ، وذلك لحمایة المؤسسات السالف الذكر بالمنافسة المعدل والمتمم

الممارسات قبل إضرارها بالسوق، بطلب من المدعي، أو الوزیر المكلف بالتجارة، والتي 

تهدف إلى تجمید الممارسات التي تعیق المنافسة، أو الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة 

، نجد أولى ر لابد من توفر مجموعة من الشروط، وحتى یتم اتخاذ مثل هذه التدابی2العامة

من الأشخاص الذین تتوفر لدیهم  ویكون ذلك، شروط تتمثل في وجوب تقدیم طلبال

مصلحة، إما عامة أو خاصة، وهم الوزیر المكلف بالتجارة؛ متى ألحقت الممارسات 

أَضرارا بالمصلحة العامة والمدعي وهو الشخص الذي تضررت مصلحته الخاصة من 

  .3جراء الممارسات المقیدة للمنافسة

                                                           
  .497جمال، المرجع السابق، ص قرناش  -1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 46المادة : انظر -2
  327قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -3
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حالات الضرورة التي وجود حالة الاستعجال، أي  ط المشرع ااشتر  إلى ذلكأضف       

وقوع ضرر محدق لا یمكن إصلاحه، قد یمس لتفادي  ،لا تحتمل التأخیر أو التأجیل

بالمصلحة العامة أو مصلحة المدعى، أي أن هذه التدابیر لا تتخذ من أجل إزالة ضرر 

من الأمر  46ما أكدت علیه المادة ، وهو واقع، وإنما من أجل تفادي ضرر محتمل

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر 03/03

تعبر الأوامر التي یصدرها مجلس المنافسة عن دورها الوقائي  :إصدار الأوامر -2

 03/03من الأمر 45والتصحیحي للوضعیة غیر المشروعة، وهذا ما جاءت به المادة 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر ( :المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم التي تنص على أنه

لمنافسة، عندما تكون العرائض معللة ترمي إلى وضع حد لممارسات المعاینة المقیدة ل

كما یمكن أن یقرر المجلس . والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من اختصاصه

، ما )عقوبات مالیة؛ إما نافذة فورا، وإما في الآجال التي یحددها عند عدم تطبیق الأوامر

وامر ردا یلاحظ من نص المادة أن المشرع منح لمجلس المنافسة صلاحیة إصدار الأ

یتیح له كما  على التصرف الصادر من المؤسسة المعنیة بعد اتخاذه للتدابیر المؤقتة،

ة لوضعها، كما یفهم لیة في حالة عـدم تصحیح المؤسسـوبات ماأیضا صـلاحیة إصدار عق

أن طبیعة الأوامـر التي یصدرها المجلس تكتسي القوة التنفیذیة، مما یقتضي تطبیقها فور 

را لقوتها الإلزامیة، حتى لوتم الطعن فیها، كما نجد أن المشرع أقر توقیع تبلیغها نظ

  .1غرامات مالیة في حالة عدم الامتثال لأوامر المجلس والتدابیر المؤقتة

  الدور القمعي لمجلس المنافسة:ثالثا

لقد اعترف المشـرع لمجلس المنافسة بالـدور القمعي في المجال الاقتصادي في 

وهي تلك الممارسات  الممارســات المقیدة للمنافسة، أو حالة التجمیعات الاقتصادیة،حالة 

التي قد ترتكبها المؤسسات أثناء قیامها بنشاطاتها الاقتصادیة من أجل رفع قدراتها 
                                                           

یمكن لمجلس المنافسة إذا لم تحترم : (على أنه 08/12المعدلة والمتممة بموجب المادة من القانون  03/03 رقم من الأمر 58تنص المادة  -1

أعلاه في الآجال المحددة؛ أن یقرر عقوبات تهدیدیة في حدود مبلغ مائة  56و 45الأوامر والإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادتین 

  ).رعن كل یوم تأخی )100.000(ألف دینار
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التنافسیة، لكن بطرق غیر مشروعة تمس بمنافسیها، وتقضي على مبدأ المنافسة الحرة 

وهو ما تم  لممارسات أشكالا مختلفة وفقا لقانون المنافسة،، إذ تتخذ هذه ا1والنزیهة

المتعلق  03/03رقم  من الأمر تحدیدا في الفصل الثاني والثالث سابقا، التفصیل فیه

  .السالف الذكر بالمنافسة المعدل والمتمم

 من طرف مجلس المنافسة اجب اتباعهاالإجراءات القانونیة الو : الفرع الثاني

المنافسة بناء على الصلاحیات المخولة له قانونا، في مجال ضبط یتدخل مجلس 

وحمایة المنافسة في السوق، باتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة، نظمها المشرع من 

، تبدأ بإجراء السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم خلال الأمر

صورة أولیة عن موضوع القضیة المعروضة أوّلي یطلق علیه الإخطار، یسمح بإعطاء 

  .على المجلس، وفقا لشكلیات محددة، مرورا بالتحري والتحقیق بشأن قضیة محل النزاع

وبیانا لهذا الطرح؛ سنحاول دراسة الإجراءات القانونیة المتبعة أمام مجلس 

  :المنافسة بما یأتي

  الإخطار: أولا

التي تمكن مجلس المنافسة من یعد الإخطار أول إجراء، وأحد أهم الآلیات 

متابعة المخالفات التي تمس بالمنافسة، وتخص وقائع تدخل ضمن صلاحیاته، وله قالب 

، إذ تنص في هذا الخصوص 2شكلي معین، وهو حق مكفول قانونا لأشخاص معینة

یمكن أن (:المتعلق بالمنافسة المعدل المتمم على أنه 03/03 رقم من الأمر 44المادة 

زیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن للمجلس أن ینظر في القضایا من یخطر الو 

من  2تلقاء نفسه، أو بإخطار المؤسسات، أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

ینظر مجلس المنافسة؛ إذا .  من هذا الأمر، إذا كانت لها مصلحة في ذلك 35المادة 

 10و 7و 6إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد كانت الممارسات والأعمال المرفوعة 
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یمكن أن یطرح مجلس المنافسة بموجب قرار . أعلاه 9، أو تستند على المادة 13و 11و

معلل بعدم قبول الإخطار؛ إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة أعلاه لا تدخل ضمن 

ترفع إلى مجلس لا یمكن أن .اختصاصاته، أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایة

المنافسة الدعوى التي تعدت مدتها ثلاث سنوات، أو لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة 

، إذ تحیلنا الفقرة الأولى من نص المادة إلى الهیئات المذكورة في نص المادة )أو عقوبة

الجماعات المحلیة، والهیئات الاقتصادیة، والمالیة، والمؤسسات، والجمعیات (:وهي 35/2

  ).لمهنیة والنقابیة، وكذا جمعیات حمایة المستهلكا

فاستنادا إلى نص المادتین؛ فإنه یستشف أن المشرع منح صلاحیة إخطار 

  :مجلس المنافسة حصرا لكل من

  الوزیر المكلف بالتجارة -1

أعلاه، بإخطار مجلس  44/1یتولى الوزیر المكلف بالتجارة عملا بنص المادة 

المسؤول الأول في تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة ، ویتم ذلك المنافسة باعتباره 

بعد نهایة التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات على مستوى الوزارة؛ سواء 

كانت هذه التحقیقات قد أجریت بطلب من الوزیر نفسه، أو بناء على شكوى قدمتها 

رة التجارة، حیث تتولى هذه الأخیرة بإعداد المؤسسات المتضررة إلى إحدى مصالح وزا

تقریر أو محضر مرفق بجمیع الوثائق التي یشملها ملف القضیة، وإرسالها إلى المفتشیة 

المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، لتقوم هذه الأخیرة بدورها وإحالة الملف كاملا 

سة الملف شكلا وموضوعا، ففي على مدیریة المنافسة لدى وزارة التجارة، إذ تتولى درا

حالة ما إذا استوفى الشروط اللازمة تتولى الوزارة التحضیر للإخطار الوزاري لمجلس 

  .1المنافسة، أما إذا تبین عیب شكلي أو موضوعي یرجع الملف إلى الهیئات المختصة

  

                                                           
علواش مهدي، الإخطار كإجراء قانوني لتحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، العدد  -1

  .39، ص 2017، 1الثاني جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 
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  مجلس المنافسة -2

نفسه بنفسه أعلاه یمكن لمجلس المنافسة أن یخطر  44/1عملا بنص المادة 

 من الأمر 12، 11، 10، 7، 6 كلما تبین له أن ممارسة ما تشكل مخالفة لأحكام المواد

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وذلك حفاظا على النظام العام الاقتصادي  03/03 رقم

باعتبار أن مجلس المنافسة سلطة منوط بها مهمة ضبط المنافسة في السوق، وتأسیسا 

قابة في السوق هي عملیة مستمرة ودائمة، لا یجوز وقفها على وجود إخطار على أن الر 

، ففي هذه الحالة یباشر مجلس المنافسة تحقیقاته عن طریق 1من المؤسسات المتضررة

، ویتم الإخطار 2المقرر دون الانتظار من أحد الأشخاص المؤهلین قانونا الإخطار بشأنها

  :لتالیةمن قبل مجلس المنافسة في الحالات ا

في حالة رفض أو عدم قبول الإخطار بسبب عدم اقتناع مجلس المنافسة بالعناصر  -

التي قدمها المخطر، ففي هذه الحالة وحفاظا على المنافسة الحرة والنزیهة؛ یلجأ المجلس 

  .إلى الإخطار التلقائي بغیة دراسة القضیة محل الإخطار المرفوض بصفة معمقة

مقیدة للمنافسة في سوق أخرى غیر السوق المعنیة بالممارسة  في حالة وقوع ممارسات -

المبلغ عنها، أو في حالة سحب الإخطار من قبل الجهات التي قدمته، ففي هذه الحالة 

  .لكیباشر مجلس المنافسة تحقیقاته، باعتباره الهیئة المكلفة بحمایة المنافسة في السوق ك

عن الإخطار، فیتم الإخطار مجلس المنافسة  في حالة امتناع الأشخاص المؤهلة قانونا -

نفسه بنفسه لمباشرة التحقیق، في حالة ما إذا توافر لدى مجلس المنافسة معلومات حول 

  . 3بعض الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة

  المؤسسات -3

 44/1حفاظا على المنافسة بین المؤسسات خول لها المشرع بموجب المادة 

السالفة الذكر صلاحیة إخطار مجلس المنافسة بشأن أي ممارسة من شأنها عرقلة السیر 
                                                           

  .94دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  -1
  .53شرواط حسین، المرجع السابق، ص  -2
  .370طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -3
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الحسن للسوق، باعتبارها العامل الرئیسي الذي یحرك السوق، كما أن أهم سبب لوجود 

السالفة الذكر من  3/1ادا إلى نص المادة المنافسة یعود إلى تعدد المؤسسات، واستن

، یستشف أن المشرع السالف الذكر المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم الأمر

لم یشترط في مفهوم المؤسسة صاحبة الإخطار أن تكون شخصا معنویا، بل یمتد حق 

  .1الإخطار إلى الأشخاص الطبیعیة أیضا

  اعةالهیئات الممثلة لمصالح الجم -4

نجد أن المشرع أحالنا إلى هیئات أخرى أوردها على  44بالرجوع إلى نص المادة 

 03/03 رقم السالفة الذكر من الأمر 35/2سبیل الحصر، وهو ما نصت علیه المادة 

  :، والتي نجدها تتمثل فيالسالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

  2الجمعیات المحلیة -أ

ا مالبلدیة والولایة نظرا لتمتعها بالشخصیة المعنویة التي تمنحهوتتمثل أساسا في 

قانونا إمكانیة إبرام الصفقات العمومیة، حیث تختص بمنح الصفقة للعارض الذي یقدم 

وقد خولها المشرع صلاحیة إخطار مجلس المنافسة في حالة مواجهتها  أفضل عرض،

یرتكبها المتعاقدون معها، من  لممارسات التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق التي

، ومن جهة أخرى یمكن للجماعات المحلیة أن تخطر مجلس المنافسة في حالة 3جهة

السماح بمنح الصفقة العمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة للمنافسة، وهو 

                                                           
  .249بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
ووحدات إداریة لامركزیة إقلیمیة في النظام الإداري، خوّل لها المشرع هیئات وهي  المقصود بالجماعات المحلیة الولایة والبلدیة -2

الحق في إخطار مجلس المنافسة من طرف ممثلیها، على اعتبار أن الوالي یمثل سلطة ضبط متخصصة على إقلیم الولایة، كما 

لدي هو الآخر بسلطة التنظیم العامة أنه یحوز على مظاهر السلطة العامة اللازمة للتصرف، كما یتمتع رئیس المجلس الشعبي الب

لممارسة دور الضبط الإداري على قطر البلدیة تحت رقابة الوالي، یسهر في هذا الخصوص على حمایة المنافسة والمستهلك من 

  .199بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص : لأكثر تفصیل انظر. خلال ضمان احترام القوانین والأنظمة المتعلقة بالمنافسة
  .41علواش مهدي، المرجع السابق، ص  -3
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من  5المعدلة والمتممة بموجب المادة  6/7مانجد له أساسه القانوني في نص المادة 

  .1السالف الذكر 08/12 رقم انونالق

  الجمعیات - ب

المتعلق  03/03 رقم من الأمر السالفة الذكر 35/2استنادا إلى نص المادة 

للجمعیات المهنیة   خولنجد أن المشرع ، بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر

والنقابیة، وجمعیات حمایة المستهلكین حق إخطار مجلس المنافسة، الكل في إطار 

المصالح التي كلفت بالدفاع عنها، وبالتالي یساهم عامل إخطار المجلس من طرف هذه 

الجمعیات للدفاع عن هذه المصالح إذا كانت هذه الجمعیات معتمدة فعلا، وأنها مهددة 

ممارسات مخالفة لقانون المنافسة، فالمستهلك لیس مخولا له قانونا بإخطار  بفعل ارتكاب

  .2مجلس باسمه، فلا یستطیع ذلك إلا بواسطة جمعیة معتمدة للمستهلكین

ولكي یكون هذا الإخطار مقبولا باعتباره شرطا جوهریا لجمیع الإجراءات المتبعة  

  :لابد من توافر مجموعة من الشروطأعلاه  44أمام المجلس؛ فإنه وطبقا إلى نص المادة 

لا یسمح بتقدیم الإخطار لمجلس المنافسة إلا للأشخاص التي تتمتع بصفة التقاضي  -

 03/03 رقم من الأمر 35/2والمادة  44والتي حددها المشرع حصرا في نص المادة 

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

المتعلق  03/03 رقم من الأمر 44 توافر شرط المصلحة، إذ یستشف من نص المادة -

، بحیث أنه لا دعوى بدون أن المشرع أوجب شرط المصلحة بالمنافسة المعدل والمتمم،

  .مصلحة

                                                           
تحظر الممارسات والأعمال المدبرة : (المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه 03/03 رقم من الأمر 6/7تنص المادة  -1

لإخلال والاتفاقات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو ا

السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات  -7: ...بها في نفس السوق أو جزء جوهري لاسیما عندما ترمي إلى

  ).المقیدة
  .324جلال مسعد، المرجع السابق، ص  -2
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لا یسمح بإخطار مجلس المنافسة بوقائع سقطت بتقادم مرور ثلاث سنوات على  -

اء ، یبدأ حسابها من تاریخ انته1الدعاوي التي لم یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة

  .2الممارسة

إرفاق الإخطار بعناصر مقنعة تتضمن حججا وبراهین كافیة ضد الممارسات المبلغ  -

  .3عنها

توافر شرط الاختصاص، إذ ینظر مجلس المنافسة في كل الممارسات والأعمال  -

، أو التي تستند إلى 12و 11و 10و 7و 6المرفوعة إلیه ضمن إطار تطبیق المواد 

 2كر، وأن یكون موضوع الإخطار من النشاطات التي تشملها المادة السالفة الذ 9المادة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، إلا أنه یمكن لمجلس المنافسة  03/03 رقم من الأمر

أن یصرح بموجب قرار معلل بعد قبول الإخطار؛ إذا ما ارتأى أن الوقائع المذكورة لا 

  .تدخل ضمن اختصاصه

من المرسوم التنفیذي رقم  8فقد نصت علیها المادة أما الشروط الشكلیة 

المحدد لنظام سیر مجلس المنافسة وسیره المعدل والمتمم، التي نجدها تنص  11/241

یخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل إلى رئیس المجلس، تحدد كیفیات إخطار (:على أنه

مجلس المنافسة  ، إذ یستشف من نص المادة أن إخطار)المجلس بموجب نظامه الداخلي

یكون في شكل عریضة مكتوبة، أما عن تحدید كیفیات إخطار مجلس المنافسة؛ فإن نص 

المحدد  01المادة أحالنا إلى النظام الداخلي لمجلس المنافسة الصادر بموجب القرار رقم 

للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، وهو ما نجد له أساسه القانوني في الفصل الثاني منه 

منه  7ون بالقواعد المتعلقة بالوثائق المقدمة أمام مجلس المنافسة؛ إذ نجد أن المادة المعن

تنص على أن عریضة الإخطار یتعین إیداعها أو إرسالها عن طریق رسالة مضمنة مع 

                                                           
  .سالف الذكرالالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03/03 رقم من الأمر 44/4نظر إلى المادة ا -1
  .375طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طرق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
  .سالف الذكرالالمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03/03 رقم من الأمر 44/3نظر إلى المادة ا -3
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، أما الإیداع فیكون على مستوى 1وصل بالاستلام إلى مجلس المنافسة في أربع نسخ

الأمانة العامة، طوال أیام الدوام الرسمي، أما في حالة العام للمجلس، و  مكتب التنظیم

المحدد للنظام الداخلي  01من القرار رقم  9إرفاق الإخطار بوثائق ملحقة؛ ألزمت المادة 

 لمجلس المنافسة، بأن تكون هذه الوثائق مسبوقة بجدول إرسال یتضمن رقم كل وثیقة

  .ي تتضمنها وفق ترقیم متسلسلوموضوعها وعنوانها، أو طبیعتها وعدد الصفحات الت

  التحقیق: ثانیا

بعد استیفاء الإخطار لجمیع شروطه؛ یتعین على مجلس المنافسة إحالة القضیة 

إلى التحقیق لإثبات صحة الوقائع والممارسات المقیدة للمنافسة من طرف مصالح 

افسة المتعلق بالمن 03/03 رقم مختصة خولت لها مهمة التحقیق، وبالرجوع إلى الأمر

، نجد أن المشرع نظم هذه المرحلة الإجرائیة في الفصل السالف الذكر المعدل والمتمم

منه المعدلة والمتممة بموجب  50الثالث، بعنوان إجراءات التحقیق، إذ نجد أن المادة 

یحقق المقرر العام، والمقررون في (:تنص على أنه 08/12 رقم من القانون 25المادة 

عدم قبولها طبقا لأحكام المادة  یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة إذا ارتأواالقضایا التي 

یقوم المقرر العام . من هذا الأمر فإنهم یعلموا بذلك رئیس مجلس المنافسة برأي معلل 44

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط . بالتنسیق والإشراف على أعمال المقررین

، كما نجد في 2)طة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیةموضوعة تحت رقابة سل

 08/12 رقم مكرر المستحدثة بموجب القانون 49هذا الخصوص أیضا نص المادة 

علاوة على (:المتعلق بالمنافسة تنص على أنه 03/03 رقم المعدل والمتمم لأحكام الأمر

راءات الجزائیة، یؤهل ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإج

                                                           
  :یتم إرسال عریضة الإخطار إلى مجلس المنافسة تحت العنوان الآتي ذكره وفقا للنموذج التالي -1

  .رئیس مجلس المنافسة: السیدإلى 

  .شارع محمد بلوزداد 44و 42

  .وزارة العمل، الطابق الثامن، الجزائر
منح المشرع سلطة التحقیق في القضایا المرفوعة  ،المتعلق بالمنافسة 03/03رقم ما یلاحظ على نص المادة أنه قبل تعدیل أحكام الأمر  -2

  .یدة للمنافسة للمقررین وحدهم دون سواهمأمام مجلس المنافسة في إحدى الممارسات المق
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للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامه الموظفون الآتي 

   :ذكرهم

 .المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة -

  .الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة -

یجب أن یؤدي المقرر العام والمقررون . ر العام والمقررون لدى مجلس المنافسةالمقر  -

المذكورون أعلاه الیمین في نفس الشروط والكیفیات التي یؤدى بها من طرف 

المستخدمین المنتمیین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة وأن 

یجب على الموظفین المذكورین أعلاه خلال . لمعمول بهیفوضوا بالعمل طبقا للتشریع ا

القیام بمهامهم وتطبیقا لأحكام هذا الأمر، أن یبینوا وظیفتهم، وأن یقدموا تفویضهم 

تتم كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات المنصوص علیها بموجب هذا الأمر طبقا . بالعمل

، المؤرخ في جمادى 04/02 قمر  لنفس الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في القانون

الذي یحدد القواعد المطبقة على  2004یونیو  23الموافق ل  1425الأولى عام 

  ).الممارسات التجاریة ونصوصه لتطبیقه

وبیانا لهذا الطرح یستشف من نص المادتین أن المشرع الجزائري خوّل صلاحیة 

  :التحقیق لكل من

المنافسة، إذ یتولى المقرر العام والمقررون وفقا المقرر العام والمقررین لدى مجلس  -

أعلاه التحقیق في القضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة  50لنص المادة 

ویعتبر دورهم مهما في جمیع أنواع الإخطار، إلا أن دورهم یكون أكبر في الإخطار 

تحقیق في هذه الحالة المباشر الذي تقدمه المؤسسات والهیئات المختلفة، حیث یكون ال

كثیفا ومعمقا نظرا لعدم وجود الإمكانیات الكافیة لدى مقدمي هذا النوع من الإخطارات في 

  .1حین یكون دورهم مكملا في الإخطار الوزاري والتلقائي

                                                           
  .300مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -1
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ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، إذ یتمتع بصفة ضابط الشرطة كل من رؤساء  -

ني، محافظو الشرطة، ضباط الشرطة، ذوو الرتب في المجالس البلدیة، ضباط الدرك الوط

الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل، مفتشو الأمن 

الذین قضوا في خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل، ضباط وضباط الصف التابعین 

قضائي؛ فإنه ، أما أعوان الضبط ال1للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا

یتمتع بهذه الصفة كل من موظفي مصالح الشرطة وذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال 

ومستخدمي مصالح الأمن العسكري الذین لیست لهم صفة ضباط الشرطة  ،الدرك

  . 2القضائیة

المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة  -

هذه الفئة كل من سلك مراقبي الغش، وسلك مراقبي المنافسة والتحقیقات  وتشمل

الاقتصادیة المكلفین بالبحث عن أیة مخالفة للتشریع ومعاینتها، واتخاذ عند الاقتضاء 

الإجراءات التحفظیة المنصوص علیها في مجال القمع والغش، وفي مجال المنافسة 

ن الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبین في الصنف والتحقیقات الاقتصادیة، وتشمل أیضا أعوا

على الأقل الحائزین على الأقل، إما رتبة مفتش قسم یتولى مهمة الاستكشاف  14

والتقدیر في میدان الغش أو رتبة رئیس مفتش رئیسي یتولى في مجال المنافسة 

  .3والتحقیقات الاقتصادیة مهمة ترقیة المنافسة

الأعوان المعنیین التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، تنقسم الإدارة الجبائیة إلى مصالح  -

مركزیة ومصالح خارجیة، وغرف مختلطة، والجمارك تضطلع بمهمة تنفیذ المقررات 

وبرامج المراقبة، إذ تتكون الغرف المختلطة من أعضاء دائمین متمثلین في مدیر 

لغش، ورئیس مفتشیة الجمارك الولائیة، مدیر المنافسة الضرائب، ورئیس قطاع مكافحة ا

                                                           
ج .ج.ر.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، ج1966جوان  8المؤرخ في  66/155 رقم من الأمر 15المادة : انظر -1

  .48العدد 
  .ف الذكر، السالج.إ.ق 66/155 رقم من الأمر 19المادة : انظر -2
  .408لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -3
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وتتكلف هذه المصالح حسب مهامها بالتحقیق في المسائل المتعلقة  والأسعار بالولایة،

  .1بالمنافسة

سلطات الضبط القطاعي، كلما تعلق الأمر بالتحقیق في القضایا التابعة للقطاعات  -

هذه الحالة بالتنسیق بین مقرري المجلس الموضوعة تحت رقابتها، إذ یتم التحقیق في 

  .ومصالح السلطة المعنیة

كما یتبین لنا في هذا الخصوص أن المشرع الجزائري اشترط مجموعة من 

  :مكرر، والتي یمكن ذكرها استنادا إلى نص المادة بما یأتي 49الشروط طبقا للمادة 

ء في ممارسة المهام المنوطة إلزام الأعوان المكلفین بالتحقیقات أداء الیمین قبل البد -

  .بهم

  .تقدیم تفویض -

  .وجوبیة بیان في بدایة كل التحقیق الوظیفة التي یشغلونها -

المتعلق  03/03رقم  من الأمر 4/مكرر 49زیادة عن ذلك نجد أن المادة 

أحالتنا بشأن كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات  ،السالف الذكر المعدل والمتمم بالمنافسة

المحدد  04/02 رقم تطبیق نفس الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في القانونإلى 

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر، في الباب 

الخامس المعنون بمعاینة المخالفات ومتابعتها، وهو ما یؤكد مرة أخرى أن لهذا القانون 

، ورجوعا إلى الباب الخامس تحدیدا في الفصل الأول من دورا فعالا في حمایة المنافسة

 هذا القانون؛ نجد أن المشرع خص للمحققین المذكورین أعلاه بآلیات المراقبة والمعاینة

  :بما یأتي 03/03 رقم وما تضمنه أیضا الأمر ،وهو ما سنعرضه من خلال هذا الطرح

الذین تم ذكرهم في نص یؤهل للقیام بالتحقیقات ومعاینة المخالفات الموظفون 

وفقا لمجموعة من الشروط منها  السالف الذكر، 08/12 رقم من القانون 49/1المادة 

أداء الیمین، وتقدیم تفویض، كما یمكن لهؤلاء الموظفین من أجل إتمام مهامهم طلب 

                                                           
  .367مخانشة آمنة، المرجع السابق، ص  -1
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تدخل وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا، وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون 

  .جزائیةالإجراءات ال

نجد أن للموظفین  04/02 رقم من القانون 50واستنادا إلى نص المادة 

المذكورین أعلاه إمكانیة القیام بتفحص كل المستندات الإداریة، أو التجاریة، أو المالیة أو 

المحاسبة، وكذا أیة وسائل مغناطیسیة أو معلوماتیة، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة السر 

أن یشترطوا استلامها حیثما وجدت، والقیام بحجزها، وإضافتها إلى المهني، ویمكن لهم 

من  51محضر الحجز، وإرجاعها في نهایة التحقیق، وهو ما نصت علیه أیضا المادة 

، إذ یتولى المقرر في السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم الأمر

ي القضایا المكلف بها، دون أن یمنع هذا الخصوص فحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق ف

وله أن یطالب باستلام أیة وثیقة حیثما وجدت، ومهما تكن طبیعتها  بحجة السر المهني،

كما له الحق أیضا في حجز أي مستندات تساعده على أداء مهامه وطلب كل المعلومات 

تماع ، وتكون جلسات الاس1الضروریة أثناء تحقیقه مع أیة مؤسسة، أو أي شخص آخر

التي قام بها المقرر عند الاقتضاء محررة في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع 

  . 2إلیهم، وفي حالة رفضهم للتوقیع یثبت ذلك في محضر

المتضمن  04/02 رقم من القانون 51كما یمكن للموظفین حسب نص المادة 

ائع طبقا للأحكام القیام بحجز البضالممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر، 

 المنصوص علیها في هذا القانون، ولهم كامل الحریة في الدخول إلى المحلات التجاریة

والمكاتب، والملحقات، وأماكن الشحن أو التخزین، وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء 

، وكل عرقلة 3المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

من شأنها إعاقة مهام الموظفین في التحقیق تعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة 

أشهر إلى سنتین، وبغرامة من مائة ألف دینار إلى ملیون  6ویعاقب علیها بالحبس من 
                                                           

  .السالف الذكر المعدل والمتمم،المتعلق بالمنافسة  03/03 رقم من الأمر 51المادة : انظر -1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 53المادة : انظر -2
  .الذكرالسالف المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم،  04/02 رقم من القانون 52المادة : انظر -3
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دینار، أو بإحدى هاتین العقوبتین، وتتم متابعة كل عون اقتصادي قضائیا في حالة 

أو تهدیدهم، أو سبهم، أو استعمال العنف الذي یمس سلامتهم الجسدیة  إهانته للموظفین،

  .1أثناء تأدیة مهامهم أو بسبب وظائفهم

وتختم التحقیقات المنجزة بتقاریر تحقیق، كما یجب أن تكون المحاضر التي 

یحررها الموظفون دون شطب أو إضافة، ویجب أیضا أن تبین فیها تواریخ وأماكن 

ة والمعاینات المسجلة، وأن تتضمن هویة الموظفین الذین قاموا التحقیقات المنجز 

بالتحقیقات، وهویة مرتكب المخالفة، كما یجب أن یتبین فیها العقوبات المقترحة من طرف 

؛ نجدها تنص على أن تحریر المحاضر یكون 57الموظفین، وبالرجوع إلى نص المادة 

، على أن تكون المحاضر المحررة تحت أیام، ابتداء من تاریخ نهایة التحقیق 8في ظرف 

طائلة البطلان، إذا لم توقع من طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة، كما یجب أن تبین 

المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إبلاغه بتاریخ ومكان تحریرها، كما یستوجب توقیع 

رف الموظفین هذا الأخیر على المحضر كما تسجل المحاضر والتقاریر المحررة من ط

  . في سجل مخصص لهذا الغرض، مرقم ومؤشر علیه حسب الأشكال القانونیة

وبعد انتهاء المقرر من إجراءات التحقیق والحصول على المحاضر والتقاریر 

، یتضمن الوقائع التي 2التي تعاین الممارسات المقیدة للمنافسة له أن یحرر تقریرا أولیا

، یرسله إلى رئیس مجلس المنافسة، الذي یتكفل 3لةوكذا المآخذ المسج توصل إلیها،

                                                           
  .المتضمن القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم، السالف الذكر 04/02 رقم من القانون 54المادة : انظر -1
ضمانا للأطراف المعنیة، حیث یتسنى لها من خلال هذا الإجراء التعرف على وقائع القضیة، ویعزز یشكل التقریر الأولي  -2

التقریر الأولي الذي تقوم به سلطة المنافسة من حقوق الدفاع المعترف بها للأطراف المعنیة بما أنه یسمح للمؤسسات المبلغ عنها 

لاكلي :لأكثر تفصیل انظر. المبلغة، بشكل یمكنها من الدفاع عن نفسها الاطلاع على الوقائع المنسوبة إلیها من طرف المؤسسة

نادیة، إجراءات التحقیق في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة 

  .352ص  ،2018، جامعة محمد بن أحمد، وهران 5، العدد 7والاقتصادیة، المجلد 
ارة عن وثیقة سریة لا یمكن الطعن فیها، تتضمن العمل التحضیري للقرار الذي یصدر عن مجلس المنافسة، وإفشاؤها هي عب -3

  .137بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص: لأكثر تفصیل انظر. من طرف أحد الأطراف أو الغیر معاقب علیه بجنایة
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بتبلیغه إلى الأطراف المعنیة، والوزیر المكلف بالتجارة، وكذا جمیع الأطراف ذوي 

  .1المصلحة، والذین یمكنهم إبداء ملاحظاتهم كتابیا في أجل لا یتجاوز ثلاث أشهر

المكتوبة وفي الأخیر یقوم المقرر بناء على محاضر والتقاریر والملاحظات 

بإبلاغ التقریر معللا لدى مجلس المنافسة، یتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات 

المرتكبة، واقتراح القرار، ولمجلس المنافسة كل سلطات مباشرة الأعمال الضروریة، وهذا 

، عندئذ یتولى رئیس مجلس المنافسة تبلیغ التقریر مرة أخرى 372تطبیقا لأحكام المادة 

راف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة، الذین لهم الحق في إبداء ملاحظاتهم إلى الأط

كتابیا في أجل شهرین، مع تحدید تاریخ الجلسةلهم، كما یمكن للأطراف المعنیة الاطلاع 

یوما من ) 15(أعلاه قبل خمسة عشر 52على الملاحظات المكتوبة المذكورة في المادة 

، ویستمع مجلس المنافسة حضوریا 3داء رأیه في هذه الملاحظاتتاریخ الجلسة، وللمقرر إب

للأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیه، ویجب علیها تقدیم مذكرة بذلك، كما یمكن 

، وتحقیقا 4لهذه الأطراف تعیین ممثلا عنها أو إحضار محامیها، أو أي شخص تختاره

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03 رقم لمبادئ حقوق الدفاع خول المشرع ضمن الأمر

للأطراف المعنیة حق الاطلاع على الملف، والحصول على نسخة  ،السالف الذكر والمتمم

إلا أن هذا الحق في المجال الاقتصادي قد یصطدم بحق المؤسسات في حمایة  ،5منه

 رقم من الأمر 30/3أن المادة  بار؛ إذ نجدسریة أعمالهاوهو ما أخذه المشرع بعین الاعت

غیر أنه یمكن للرئیس بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف (:تنص على ما یلي 03/03

المعنیة رفض تسلیم المستندات أو الوثائق التي تمس بسریة المهنة، وفي هذه الحالة 

                                                           
  .سة المعدل والمتمم، السالف الذكرالمتعلق بالمناف 03/03 رقم من الأمر 52المادة : انظر -1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 54المادة  :انظر -2
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 55المادة  :انظر -3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 30المادة : انظر -4
للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق : (هالمتعلق بالمنافسة على أن 03/03 رقم من الأمر 30/2تنص المادة  -5

  ).الاطلاع على الملف والحصول على نسخة منه
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تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف، ولا یمكن أن یكون قرار المجلس مؤسسا 

  ).المسحوبة من الملفعلى المستندات أو الوثائق 

وبعد استكمال التحقیق في الممارسات المعنیة؛ فإن القضیة تنتقل إلى مرحلة 

الفصل فیها بقرار من قبل مجلس المنافسة، ولا تنعقد الجلسة إلا بعد استكمال النصاب 

أعضاء على الأقل، وذلك بإشراف رئیس مجلس ) 8(القانوني المحدد بحضور ثمانیة

 رقم من الأمر 29ه في حالة حدوث مانع له، ویمتنع حسب نص المادة المنافسة أو نائب

، كل عضو له في القضیة مصلحة أو یكون بینه وبین أطراف المعنیة درجة قرابة 03/03

، كما یلتزم أعضاء المجلس بالسر المهني، وتتخذ قرارات 1من الدرجة الرابعة على الأقل

لمداولة في جلسة مغلقة، كما تبلغ القرارات التي مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة، وتتم ا

یتخذها المجلس إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي، وترسل إلى 

كما یجب أن تتضمن هذه القرارات تحت  الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر على تنفیذها

ة، وهو ما نجد له طائلة البطلان أجل الطعن، وكذلك صفات وعناوین الأطراف المعنی

 المعدل والمتمم لأحكام الأمر 08/12 رقم من القانون 22أساسه القانوني في نص المادة 

من النظام الداخلي لمجلس المنافسة؛  42المتعلق بالمنافسة، وطبقا للمادة  03/03 رقم

 وعبر الموقع الالكتروني للمجلسة عن المجلس في النشرة الرسمیة، تنشر القرارات الصادر 

  .       وعبر وسائط إعلامیة أخرى

إذ یجب أن یتضمن القرار نسخة أصلیة تحرر في نسخة، واحدة ویعطى له رمز 

یتطابق مع طبیعة القضیة والرقم التسلسلي، حیث تتضمن النسخة الأصلیة للقرارات اسم 

ولقب الأعضاء، واسم ولقب المقرر العام أو المقررین الذین حضروا الجلسة، على أن 

وفي حالة وجود مانع بالنسبة لكاتب الجلسة؛ یتم  قع من قبل رئیس وكاتب الجلسة،تو 

                                                           
، فعلیه أن یبلغ على الفور 29/1افسة طبقا للأسباب الواردة في المادة في حالة عدم مقدرة أي عضو من أعضاء مجلس المن -1

أیام قبل تاریخ انعقاد الجلسة، أما في حالة ما إذا رأى رئیس مجلس المنافسة ) 8(رئیس مجلس المنافسة في جمیع الأحوال ثمانیة 

أیام قبل ) 8(خبره بذلك علة الأقل ثمانیة أن أي عضو من أعضاء مجلس المنافسة لا یمكنه المشاركة في المداولة؛ فله أن ی

  .  جلس المنافسةمالمحدد للنظام الداخلي ل 01من  القرار رقم  35انعقاد الجلسة، وهو ما تضمنته المادة 
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توقیعها من قبل مدیر الإجراءات، ومتابعة الملفات التي تتكفل بالاحتفاظ بالمحاضر 

  .1المحررة

  في مجال حمایة المنافسة الفاعلة ىدور هیئات الإداریة الأخر : المبحث الثاني

المنافسة استدعت الحاجة إلى إیجاد هیئات قانونیة بجانب بغیة ضمان وحمایة 

مجلس المنافسة تتكفل بضبط قطاع معین، تعجز فیه الهیئات الإداریة التقلیدیة عن 

وتتمتع بأهلیة التنظیم والضبط باسم الدولة بكل  تنظیمه نظرا لخصوصیته وتعقیده،

، إلا أن هذا الدور لم )الأول المطلب(استقلالیة الكل في اختصاصها والمهام المنوطة بها

أخرى موجودة في  إداریة یمنح لهذه الهیئات بصفة حصریة، بل كلفت إلى جانبها هیئات

  ). المطلب الثاني(نظامنا القانوني

  هیئات الضبط القطاعي: مطلب الأولال

في إطار السیاسة الجدیدة التي تقوم على تحریر السوق، ورفع الاحتكار على 

العامة، وفتح معظم الأنشطة الاقتصادیة على المنافسة، استحدث المشرع المرافق 

الجزائري العدید من سلطات الضبط القطاعي أوكلت لها مهمة حمایة وضبط المنافسة في 

قطاع محدد لضبط المرحلة الانتقالیة، ومرافقة المتعامل التاریخي للدخول إلى السوق 

نشاط اقتصادي معین، على غرار مجلس  التنافسیة، مما یجعل لها دور الضبط في

المنافسة، باعتباره سلطة ضبط أفقي، مكلفة بالسهر على حمایة المنافسة في السوق 

  .2ككل

                                                           
  .المحدد للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، السالف الذكر 01من القرار رقم  41المادة : انظر -1
 لخصوص عن هیئات الضبط القطاعي بكونه سلطة ضبط عام، تمتاز باختصاصها الأفقي،یتمیز مجلس المنافسة في هذا ا -2

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، حتى وإن كان هذا  03/03 رقم من الأمر 2لتشمل كل النشاطات الاقتصادیة بمفهوم المادة 

لاختصاص الذي حدده قانون المنافسة، الاختصاص یدخل في صلاحیات هیئات الضبط القطاعي، شریطة أن تكون في إطار ا

، على عكس هیئات الضبط القطاعي التي تتمیز باختصاصها المؤقت والتقني المرتبط 17والمادة  12إلى  6وفقا للمواد من 

ع بالقطاعات الخاضعة لمراقبتها، التي قد تستدعي تدخلها بقرارات استراتیجیة، من شأنها أن تكون قاعدة تنظیمیة لها، وكذا وض

میكانیزمات تساعد على تحول القطاعات المحتكرة نحو نظام تنافسي، فإنشاؤها مرتبط بفتح المرافق العامة على المنافسة، وذلك 

لأكثر . بمرافقة المؤسسات التي تم رفع الاحتكار عنها إلى غایة استقرارها في السوق، وممارسة النشاط الاقتصادي التنافسي

  . 229-226رجع السابق، ص لطاش نجیة، الم: تفصیل انظر
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دراسة صلاحیات هذه  سنحاول من خلال هذا المطلب وتأسیسا لهذا الطرح؛

 الهیئات، وبیان دورها في حمایة المنافسة، بناء على النصوص القانونیة التي تؤهلها

  ).الفرع الثاني(، وذلك باتباع مجموعة من الإجراءات القانونیة )الفرع الأول(لذلك

  صلاحیات هیئات الضبط القطاعي: ولالفرع الأ 

إن الهدف من إنشاء هیئات الضبط القطاعي هو فتح سوق للمنافسة من خلال 

عنه  قـد ینشب إدخال أكبر عدد ممكن للمتعاملین، یمارسون نشاطهم في مناخ تنافسي،

كل  أن تخالف قـواعد المنافسة، لذلك نجد أن المشرع منح لهذه الهیئات نزاعات من شأنها

أجل السهر على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في  الصلاحیات والاختصاصات من

القطاعات المسئولة عنها، كما یؤهلها لإمكانیة اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة من أجل ترقیة 

، على اعتبار أنها بمثابة خبیر تقني في إطار قطاع النشاط الخاضع المنافسة في السوق

  .لها

وعلیه سنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى الدور الاستشاري لسلطات 

  ).ثانیا(، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى الدور الردعي لهذه الهیئات )أولا(الضبط القطاعي 

  يلاستشاري لهیئات الضبط القطاعالدور ا: أولا

اعي بصلاحیات متعددة لأداء المهـام المنوطة بها في تتمتع سلطات الضبط القط

القطاعات المشرفة علیها، باعتبارها آلیة ضبطیة تساهم في تركیبة السوق التنافسیة، ورفع 

الحواجز للدخول إلى السوق، حیث خول لها المشرع صلاحیة إبداء الرأي حول أي 

الذي تشرف علیه، أوتقدیم أي اقتراح أو آراء من  مشروع نص تنظیمي یتعلق بالقطاع

ـوانین والأنظمة على مدى احترام المتعاملین للق شأنهما خدمة المصلحة العامة، والسهـر

الــدور الاستشاري والتنظیمي   المعمول بها، وفي هذا الإطار نذكر على سبیل المثال

 115ي هذا الخصوص المادة المهم الذي أنیط لسلطة ضبط الكهرباء والغاز، إذ تنص ف

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات السالف الذكر، على  02/01 رقم من القانون

  :أعلاه بما یأتي 114ي المادة تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها ف (:هأن
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المساهمة في إعداد التنظیمات التطبیقیة المنصوص علیها في هذا القانون،  -1

إبداء آراء مبررة وتقدیم اقتراحات في إطار  -2. نصوص التطبیقیة المرتبطة بهوال

  ).القوانین المعمول بها

تصالات كما نخص بالذكر أیضا الدور الاستشاري لسلطة ضبط البرید والا

؛ فإنه یستشیر الوزیر المكلف بالبرید والاتصالات الالكترونیة هذه السلطة الالكتروني

روع نص تنظیمي متعلق بقطاعي البرید والاتصالات بخصوص تحضیر كل مش

، كما نجد أیضا أن سلطة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة خول لها المشرع 1الالكترونیة

هذه الصلاحیة من خلال ما تقدمه للحكومة من مقترحات نصوص تشریعیة وتنظیمیة 

لمنقولة وسیرها تخص إعلام حاملي القیم المنقولة والجمهور، وتنظیم بورصة القیم ا

  .  2والوضعیة القانونیة للوسطاء في عملیات البورصة

  ت الضبط القطاعي لحمایة المنافسةالدور الردعي لهیئا: ثانیا

لقد أهل المشرع الجزائري لسلطات الضبط القطاعي صلاحیات ردعیة تسعى 

إشراكها للسهر على وجود منافسة مشروعة في السوق، ضمن نصوص قانونیة تعمل على 

مع مجلس المنافسة، باعتباره صاحب الاختصاص الأصیل والعام في مجال الممارسات 

وهذا ما سنحاول التفصیل فیه من خلال دراسة  الاقتصادیة، المقیدة للمنافسة والتجمیعات

والاقتصادي التي لها دور فعال في مجال حمایة  أهم الهیئات القطاعیة في القطاع المالي

  :المنافسة

  منافسة من الممارسات المقیدة لهامجالات تدخل هیئات الضبط القطاعي لحمایة ال -1

قد تتدخل هیئات الضبط القطاعي لحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها في 

مجالات محددة قانونا، وهذا ما سنحاول التفصیل فیه قصد بیان مجالات تدخل هیئات 

 :باعتبارها هیئات موازیة لمجلس المنافسةالضبط القطاعي لحمایة المنافسة، 

                                                           
  .، السالف الذكرالمتعلق بالبرید والاتصالات الالكترونیة 18/04من القانون رقم  14/1المادة : انظر -1
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر 93/10من المرسوم التشریعي رقم  34المادة : انظر -2
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  مجلس النقد والقرض -أ

وباعتباره  تكریسا لمبدأ حریة الاستثمار في القطاع المصرفي وفتحه أمام المنافسة

من أهم القطاعات الحساسة في الدولة، أنشأ المشرع الجزائري مجلس النقد والقرض كهیئة 

لمتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم ا 90/11 رقم إداریة مستقلة بمقتضى القانون

السالف الذكر، وعلى أساس الصلاحیات الهامة التي یمتلكها  03/11 رقم بموجب الأمر

والمصادقة  مجلس النقد والقرض خول له المشرع الجزائري صلاحیة إعداد نظامه الداخلي

اعي، كما علیه، وهي صلاحیة یفتقدها مجلس المنافسة والعدید من سلطات الضبط القط

مكنه أیضا من سلطة إصدار الأنظمة والتراخیص، ومنح الاعتماد باسم بنك الجزائر وهي 

ویفرض بموجبها على البنوك والمؤسسات  وسیلة فعالة وحاسمة لضبط السوق المصرفي،

المالیة نشر حساباتها السنویة قصد إضفاء الشفافیة على عملیاتها، وهو ما یمثل ضمانة 

  .1المنافسةجدیة لحمایة 

أما بخصوص اختصاصه في مجال حمایة المنافسة وتفعیل القواعد المتعلقة في 

تنص على  المتعلق بالنقد والقرض 03/11 رقم من الأمر 75نجد أن المادة  هذا القطاع؛

لا یجوز للمؤسسات المالیة أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات المذكورة (:أنه

ینبغي أن . إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة یتخذها المجلسفي المواد السابقة، 

تبقى النشاطات المذكورة مهما یكن من أمر محدودة الأهمیة بمقارنة بمجموعة نشاطات 

البنك أو المؤسسة المالیة، ویجب أن لا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة، أو تحد 

ة أن المشرع یحظر على كل بنك أو مؤسسة ، إذ یستشف من نص الماد)منها، أو تحرفها

مالیة أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر النشاطات المذكورة في المواد السابقة إلا 

بترخیص من مجلس النقد والقرض، وینبغي أن تبقى هذه النشاطات المرخص بها محدودة 

وشرط  المالیة، الأهمیة في كل الظروف، مقارنة بالنشاطات الاعتیادیة للبنوك والمؤسسات

                                                           
  مبدأ حریة المنافسة في القطاع المصرفي والمالي، مجلة دفاتر السیاسة والقانونعبد الوهاب مخلوفي، ، بن مختار إبراهیم -1

  .9- 8، ص 2017الحاج لخضر، الجزائر،  1جامعة باتنة   16العدد 
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ذلك ألا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد منها، أو بمفهوم آخر فإن البنوك 

والمؤسسات المالیة ملزمة بعد ممارسة أي نشاط بشكل اعتیادي خارج التخصص 

المفروض دون ترخیص من مجلس النقد والقرض، وإلا اعتبرت مخلة بقواعد المنافسة 

ة تؤثر على درجة وقوة التنافس بالنسبة لباقي البنوك والمؤسسات لتقدیمها خدمات إضافی

  یجب ألا تؤدي الحركات المالیة مع الخارج، كما 1المالیة التي تلتزم بتطبیق القانون

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى إحداث أي وضع في الجزائر یتسم بطابع الاحتكار أو 

  .2هدف إحداث مثل هذه الأوضاعالكارتل أو التحالف، وتحظر كل ممارسة تست

  نة تنظیم ومراقبة عملیات البورصةلج - ب

تماشیا مع فكرة تخلي الدولة عن التسییر الإداري المركزي في سوق البورصة، تم 

إسناد مهمة ضبط عملیات البورصة إلى سلطة ضبط اصطلح علیها بلجنة تنظیم ومراقبة 

بمقتضى تم ذلك ، المتعاملین الاقتصادیینضمان المساواة بین جمیع ل عملیات البورصة

المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم بموجب  93/10المرسوم التشریعي رقم 

، الذي بیّن الطبیعة الإداریة لهذه اللجنة كسلطة ضبط تتمتع 03/043 رقم القانون

من خلال السیر بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، مهمتها تنظیم عملیات البورصة 

الحسن للقیم المنقولة، وتكریس مبدأ حریة المنافسة في هذا القطاع، باعتباره من القطاعات 

وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة  ،4الاقتصادیة التي تم فتحها على المنافسة

لجنة تنظیم عملیات البورصة (:هالذي نجدها تنص على أن 03/04 رقم من القانون 30

حمایة  - :مراقبتها، تتولى مهمة تنظیم سوق القیم المنقولة ومراقبتها بالسهر خاصة علىو 

الادخار المستثمر في القیم المنقولة، أو المنتوجات المالیة الأخرى التي تتم في إطار 

                                                           
لعلوم نجاة حملاوي، تفعیل سلطات الضبط الاقتصادي للمنافسة الحرة في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه الطور الثالث، كلیة الحقوق وا -1

  .117-116، ص 2020 - 2019قالمة،  1945ماي  8السیاسیة، جامعة 
  .المتضمن النقد والقرض، السالف الذكر 03/11من الأمر  129 المادة :انظر -2
بموجب ، المعدل والمتمم 11ج، العدد .ج.ر.ج ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة،23/05/1993المؤرخ في  93/10المرسوم التشریعي رقم  -3

  .2003، لسنة 14ج، العدد .ج.ر.، ج17/02/2003المؤرخ في  03/04القانون 
  .120نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص -4
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لا تخضع لرقابة لجنة المنتوجات المالیة المتداولة في السوق  - .اللجوء العلني للادخار

  ).السیر الحسن لسوق القیم المنقولة وشفافیتها - سلطة بنك الجزائر،التي هي تحت 

  د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ضبط البری -ج

لتصبح حالیا سلطة ضبط البرید والاتصالات الالكترونیة بعد إلغاء القانون رقم 

في ، الذي حمل 1المتعلق بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة السالف الذكر 2000/03

طیاته إنشاء سلطة ضبط مختصة، وذلك بهدف تعزیز الإصلاحات التي باشرتها الدولة 

من هذا القانون  10للنهوض بهذا القطاع، وهو مانجد له أساسه القانوني في نص المادة 

تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال (:التي تنص على أنه

المحدد للقواعد  18/04 رقم من القانون 11لأحكام المادة  ، إلا أنه ورجوعا...)المالي

تنشأ سلطة ضبط (:العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة نجدها تنص على أنه

مستقلة للبرید والاتصالات الالكترونیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

خصوص مهمة السهر على ، تتولى على وجه ال)تدعى في صلب النص سلطة الضبط

خلال وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والاتصالات الالكترونیة، وذلك من 

لترقیة المنافسة واستعادتها في هذا القطاع، ومنح  اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والضروریة

 ترخیصات استغلال واعتماد تجهیزات البرید والاتصالات الالكتروني، والتحكیم في

النزاعات القائمة بین المتعاملین، أو مع المستعملین، وتقریر سنوي یتضمن وصف 

  .2نشاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها

                                                           
المتعلق بالقواعد العامة للبرید والاتصالات الالكترونیة، في حین أبقت الفقرة الثانیة  18/04 رقم من القانون 189/1وذلك بموجب المادة  -1

إلى غایة صدور النصوص القانونیة لتطبیق القانون الجدید، أین توالت  2000/03التنظیمیة الصادرة في ظل القانون  على سریان الأحكام

  :الإصدارات التالي ذكرها

المحدد لمحتوى ونوعیة الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة للاتصالات  09/10/2018المؤرخ في  18/246المرسوم التنفیذي رقم  -

  .10/10/2018، الصادرة بتاریخ 60ج، العدد .ج.ر.ونیة والتعریفات المطبقة علیها، وكیفیة تمویلیها، جالالكتر 

، المحدد لكیفیات تسییر صندوق دعم الخدمة الشاملة للبرید والخدمة الشاملة 09/10/2018المؤرخ في 18/247المرسوم التنفیذي رقم  -

  .10/10/2018الصادرة بتاریخ ، 60ج، العدد .ج.ر.للاتصالات الالكترونیة، ج

، المحدد لقائمة التجهیزات البرید الخاضعة لمصادقة وشروط دفع المصاریف 22/12/2018المؤرخ في  18/334المرسوم التنفیذي رقم  -

  .23/12/21018، الصادرة بتاریخ 77ج، العدد .ج.ر.المتعلقة بها، ج
  .لقواعد العامة للبرید والاتصالات الالكترونیة، السالف الذكرالمتعلق با 18/04من القانون رقم  13المادة : انظر -2
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وهو ما یستشف منه أن هذه السلطة تتولى صلاحیات واسعة تنصب كلها في  

تقدیم خدمات البرید والاتصالات الالكترونیة في ظروف موضوعیة، وبدون تمییز، وفي 

  .1تنافسي ضمانا للمصلحة العامةمناخ 

  سلطة ضبط الكهرباء والغاز -د

هیئة إداریة عمومیة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي مقرها الجزائر هي 

 تم استحداثها، 3تدعى في صلب الموضوع لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،2العاصمة

الذي جاء  ،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز السالف الذكر 02/01 رقم قانونالبموجب 

ونقلها وتوزیعا واستیرادها، وكذا  ،هدف فك الاحتكار العمومي لإنتاج الطاقة الكهربائیةب

مهمتها الأساسیة السهر  ،4التوزیع العمومي للغاز الذي أسند للمؤسسة العمومیة سونلغاز

افسة والموازنة بینها وبین ق استجابة لوظیفة ضبط المنللسو والشفاف على السیر التنافسي 

لفائدة المتعاملین  عن الدول في ضبط هذا القطاعتنوب  المرفق العام، أهداف

لقوانین والتنظیمات المعمول ل اــــرام قواعد المنافسة وفقــن مهامها احتـم ،5والمستهلكین

متدخلون على تسییر مسیر التأكد من عدم وجود وضعیة مهیمنة یمارسها ، و 6اــبه

لهذه الهیئة سلطة تدخل في مجال  وهو ما یستشف منه أن .7المنظومة ومسیر السوق

الممارسات المقیدة للمنافسة من خلال إشارتها إلى واحدة من أخطر الممارسات المنظمة 

  .8وجیب قانون المنافسةبم

                                                           
  .45بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص  -1
  .الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكرتوزیع المتعلق بالكهرباء و  02/01من القانون رقم  112المادة : انظر -2
ثلاثة أعضاء من بینهم  -: تضم غرفة التحكیم: (أنهعلى  02/01من القانون رقم  134في هذا الخصوص المادة تنص  -3

قاضیین یعینهما الوزیر  -. سنوات قابلة للتجدید) 6(الرئیس، وثلاثة أعضاء إضافیین، یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة لمدة ست

  ،)یعین الأعضاء والأعضاء الإضافیون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة -. المكلف بالعدل
  .157وجملین، المرجع السابق، ص ولید ب -4
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر 02/01 رقم من القانون 113: انظر المادة -5
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر 02/01 رقم من القانون 115/3: انظر المادة -6
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر 02/01 رقم من القانون 115/8: ـ انظر المادةـــ7
  . 109نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -8
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  لجنة الإشراف على التأمینات - ه

الهیئة في مجال التأمینات؛ نجد أن المشرع حصر من خلال التطرق لدراسة هذه 

 95/07 رقم من مجال تدخل مجلس المنافسة في قطاع التأمینات، وذلك بموجب الأمر

السالف الذكر، إذ نجد أن  06/04 رقم المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بموجب القانون

ات التي تتصرف كإدارة تنشأ لجنة الإشراف على التأمین: (منه تنص على أنه 26المادة 

، دورها الأساسي حمایة 1)رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزارة المالیة

المنافسة في سوق التأمین ومراقبة التصرفات الصادرة عن شركات التأمین، التي من 

 رقم من الأمر 128شأنها المساس بالمنافسة، حیث تنص في هذا الخصوص المادة 

عندما (:المتعلق بالتأمین على أنه 06/04 رقم لة والمتممة بموجب القانونالمعد 95/07

تقوم شركات التأمین بإبرام أي اتفاق یخص التعریفات أو الشروط العامة أو الخاصة 

أو التسییر المالي؛ یتعین على موقعي الاتفاق  للعقود، أو التنظیم المهني، أو المنافسة،

، فمن خلال )وضعه حیز التنفیذ، وإلا یعد هذا الاتفاق باطلاتبلیغه إلى إدارة الرقابة قبل 

نص المادة یلاحظ أن المشرع وضع همزة وصل بین قطاع التأمینات وقانون المنافسة في 

الشق المتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة من  ناحیة القواعد القانونیة، خاصة الأحكام 

ذلك من خلال منح إدارة الرقابة على التي تتعلق بوضعیات الاتفاقات المحظورة، و 

التأمینات بالتحقق من عدم مخالفة تلك الاتفاقات لقانون المنافسة في شقه المتعلق 

، ومن جهة أخرى نجد أن المشرع اشترط على 2بالاتفاقات المحظورة، هذا من جهة

 شركات التأمین في حالة إبرامها لأي اتفاق یخص المنافسة أن تقوم بتبلیغه للجنة

  . الإشراف على التأمینات قبل دخوله حیز التنفیذ، وإلا یعد هذا الاتفاق باطلا

                                                           
رقم ما یجب الإشارة إلیه في هذا الشأن أن وزیر المالیة هو من كان یرأس لجنة الإشراف على التأمینات في ظل الأمر  -1

  .منه، لتصبح حالیا تحت إشراف إدارة الرقابة 209لیه المادة وفقا لما نصت ع 95/07
  .357قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
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نجد أن المشرع خول للجنة  لمتعلق بالتأمینات؛ا 06/04ورجوعا إلى القانون رقم 

 الإشراف على التأمینات صـلاحیة تطبیق عقوبات متمثلة في غـرامات على المؤسسات

   .1بالمائة من مبلغ الصفقة10ة، قدرها المرتكبة للممارسات المقیدة للمنافس

  عي في مجال التجمیعات الاقتصادیةدور هیئات الضبط القطا -2

تمارس هیئات الضبط القطاعي صلاحیة اختصاص مراقبة التجمیعات 

الاقتصادیة في القطاعات المشرفة علیها، التي تعتبر من اختصاص مجلس المنافســة 

ـا الحق في مراقبة التجمیعات على مستوى السوق الوحیدة التي لهسلطة الإداریـة باعتباره ال

دون تفرقة بین القطاعات الخاضعة للضبط، وتلك التي لم تشهد إنشاء سلطة  ككل،

الضبط، وذلك كأصل عام لكن مع ذلك خول المشرع لبعض سلطات الضبط القطاعي 

لنشاط الحق في ممارسة هذا الاختصاص بموجب نصوص قانونیة صریحة في ا

  .الاقتصادي التابع لكل واحدة منها

نجد أن المشرع أهّل سلطة ضبط الكهرباء والغاز  ففي مجال الكهرباء والغاز

من  115/13لممارسة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة، وهذا ما نصت علیه المادة 

تي نصت ال السالف الذكر، المتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 02/01 رقم قانون

: أعلاه بما یأتي 114تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها في المادة (:على أنه

إبداء الرأي المسبق في عملیات التكتل المؤسسات، أو فرض الرقابة على مؤسسة 

كهربائیة واحدة، أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة 

، فالملاحظ من نص المـادة أنها تضمنت )هالأولى أعلاه في إطار التشریع المعمول ب

حالتین من بین الحالات الثلاث المذكورة في قانون المنافسة، فالحالة الأولى تتحقق في 

حالة اندماج أو تكتل مؤسسة أو أكثــــر كانت مستقلة مـــــن قبل، أما الحالة الثانیة تتعلق 

                                                           
بغض النظر عن العقوبات التي یمكن أن تتعرض لها، تعاقب شركات :(منه التي تنص على أنه 1مكرر 248 وذلك طبقا لنص المادة -1

بالمائة 10الأجنبیة التي تخالف الأحكام القانونیة المتعلقة بالمنافسة بغرامة لا یتجاوز مبلغها أو إعادة التأمین وفروع شركات التأمین /التأمین و

  ).من مبلغ الصفقة
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 ونقلها وتوزیعها وتسویقهابحصول أو فــرض مؤسسة تمارس نشاطات إنتاج الكهرباء 

خذت إحدى الرقابة على مؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر، فهنا تخضع كل عملیة تجمیع أ

ـلاه إلى رأي مسبق مـــن اللجنة كلما تعلقت بالسوق التي تتولى مهمة الحالات المذكورة أع

  .1ضبطها الذي یكون إما قابلا للتجمیع أو رافضا له

لتأمینات نجد أن المشرع خص لجنة الإشراف على أما بالرجوع إلى مجال ا

 من قانون 230التأمینات بصلاحیة الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة، إذ تنص المادة 

یخضع لموافقة إدارة الرقابة كـل (:المتعلق بالتأمینات السالف الذكر على أنه 95/07 رقم

ین في شكل تمركز أو دمج لهذه أو إعادة التأم/إجـراء یهدف إلى تجمیع شركات التأمین و

كما یخضع لنفس الإجراء كل تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمین، في . الشركات

شكل تمركز أو دمج، یتم إشهار عملیات التمركز أو الدمج المشار إلیها أعلاه، بنفس 

، فبمقتضى نـص المادة یتضح لنا أن )أعلاه 229الكیفیات المنصوص علیها في المادة 

لمشرع منح لإدارة الرقابة المتمثلة في لجنة الإشراف على التأمینات الموافقة مسبقا على ا

 أو إعادة التأمین/كل تجمیع خاص بقطاع مشرفة علیه؛ سواء أكانت شركات التأمین و

وكذا شركات السمسرة على شكل التمركز الذي یحدث عند اتفاق شركتین أو أكثر عن 

ا، والانصهار في شركة واحدة جدیدة في حالة ما تبین أن توقفهما عن ممارسة أنشطتهم

  .2هذا التجمیع لا یسيء إلى السیر التنافسي للسوق

المعدل  06/04من القانون رقم  43كما نجد في هذا الخصوص أن المادة 

حددت كافة الإجراءات التي تتبعها شركات التأمین المقبلة  95/07 رقم والمتمم للأمر

یمكن لشركات التأمین (:ع الاقتصادي التي نجدها تنص على أنهعلى عملیة التجمی

المشار إلیها في هذا الأمر، بعد موافقة إدارة الرقابة تحویل محفظة العقود كلیا أو جزئیا 

تطلع الشركة المعنیة بطلب . مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة شركات تأمین معتمدة

                                                           
  .129شیخ یاسمینة أعمر، المرجع السابق، ص  -1
  .216نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -2
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الإعلانات القانونیة، وفي یومیتین وطنیتین  التحویل بواسطة إشعار منشور في نشرة

توافق لجنة . لتقدیم ملاحظاتهم) 02(إحداهما باللغة العربیة، والذي یمنح لهم مدة شهرین 

الإشراف على التأمینات على التحویل بعد الأجل المذكور أعلاه؛ إدا كان مطابقا لمصالح 

   .)ال الخاصة بطلب التحویلالمؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحویل حسب نفس الأشك

فمن خلال نص المادة یتضح لنا أن المشرع أخضع كل مشروع تجمیع إلى شرط 

النشر القبلي في نشرة الإعلانات القانونیة، وذلك في یومیتین وطنیتین إحداهما باللغة 

العربیة، حیث تطلع شركة التأمین بطلب التحویل بواسطة إشعار منشور في نشرة 

قانونیة، وتمنح لهم مدة شهرین لتقدیم ملاحظاتهم، وبعد انقضاء هذا الأجل الإعلانات ال

توافق اللجنة على طلب التجمیع بمقرر من رئیسها؛ إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم 

ثم تقوم بعد ذلك بنشر إشعار التحویل حسب الكیفیات الخاصة بطلب التجمیع قبل تقدیم 

  .1بالمالیة طلب الاعتماد إلى الوزیر المكلف

أما في قطاع الإعلام نجد أن المشرع یمنع صراحة  أي نوع من عملیات التجمیع 

التي نجدها  ،المتعلق بالإعلام 12/05من القانون العضوي رقم  25وذلك بموجب المادة 

یمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن یملك أو (:تنص على أنه

، إذ )ة فقط للإعلام العام، تصدر بالجزائر نفس الدوریةیراقب أو یسیر نشریة واحد

یستشف من نص المادة أن المشرع منع على الأشخاص المعنویة القیام بامتلاك أو تسییر 

أو مراقبة نشریة دوریة واحدة للإعلام العام، أي الصحف والمجالات بجمیع أنواعها والتي 

، ویوكل هذا الاختصاص لسلطة 2ةتتناول أخبارا حول وقائع لأحداث وطنیة أو دولی

الصحافة المكتوبة التي اعتبرها سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

المالي، تتولى مهمة السهر على منع تمركز أي عناوین وأجهزة تحت أي تأثیر لمالك 

ون من القان 40واحد في مجال الإعلام، وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 
                                                           

  .218-217ص  ،نفسهالمرجع  -1
یقصد بالنشریة الدوریة للإعلام العام، في مفهوم هذا القانون : (المتعلق بالإعلام على أنه 12/05من القانون العضوي رقم  7تنص المادة  -2

  ).العضوي، كل نشریة تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطنیة ودولیة، وتكون موجهة لفئات الجمهور
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تنشأ سلطة (:، التي تنص على أنهالسالف الذكر المتعلق بالإعلام 12/05العضوي رقم 

ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

لسهر على منع تمركز ا -6: هذه الصفة على الخصوص ما یأتيالمالي وتتولى ب

  .1)والسیاسي والإیدیولوجي لمالك واحد العناوین والأجهزة تحت التأثیر المالي

وعلیه یتضح لنا مما سبق أن المشرع منح لهیئات الضبط القطاعي اختصاصا 

موازیا لمجلس المنافسة، وهو ما قد ینتج عنه إشكالات قانونیة في الواقع العملي، منها 

ات العام الممنوح لمجلس المنافسة؛ سواء تعلق الأمر بالممارس تداخل في الاختصاص

المقیدة للمنافسة، أو مراقبة عملیات التجمیع الاقتصادي، باعتباره سلطة ضبط أفقیة تسهر 

على تطبیق قانون المنافسة وحمایة السوق على مستوى كافة القطاعات، وفقا لأحكام 

، وذلك حتى بالنسبة السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم الأمر

، على الرغم من أن التجربة 2لتي توجد على رأسها سلطات ضبط قطاعيلتلك القطاعات ا

 .الجزائریة لم تثبت ذلك لحد الساعة

إلا أن المشرع الجزائري حاول معالجة هذا التداخل مع تزاید إنشاء سلطات 

؛ لأن منح الخیار للمؤسسات بإخطار إحدى السلطتین أمر لا 2000الضبط في سنة 

 رقم من الأمر 39وهذا ما نستنبطه من نص المادة  القانوني، یحقق مقتضیات الاستقرار

التي تنص على  08/12 رقم من القانون 21المعدلة والمتممة بموجب المادة  03/03

عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة تتعلق بقطاع نشاط یدخل ضمن اختصاص (:أنه

الضبط لإبداء الرأي سلطة ضبط؛ فإن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة 

یقوم مجلس المنافسة في إطار مهامه بتوطید علاقات . یوما) 30(في مدة أقصاها ثلاثون

فمن خلال نص المادة؛ فإنه  ،3)التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط

                                                           
  .361- 360قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1

2
 - BELMIHOUB MOHAMED Chérif, La déréglementation dans les servises publics, séminaire de 4 anneé, 

section Administration Générale,ENA, 2002, page 26.     
عي بدعوة إلى عقد إلى العدید من سلطات الضبط القطا 2013أعلاه فقد توجه رئیس مجلس المنافسة  في سنة  39تطبیقا لنص المادة  -3

اجتماع استكشافي لوضع أسس التعاون والتنسیق بین مختلف هیئات الضبط  القطاعي ومجلس المنافسة، إلا أن هذه الدعوة لم تستجب إلا من 
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یستشف أن المشرع خول لمجلس المنافسة إمكانیة الاستفادة في إطار تعاون وتنسیق من 

تلك السلطات، باعتبارها الخبیر التقني في مجال اختصاصها، وكذا نص المادة خبرة 

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات : (من ذات القانون والتي تنص على أنه 50/3

  ).نشاط موضوعة تحت سلطة ضبط بالتنسیق مع مصالح السلطة المعنیة

حیث  الضبط القطاعي؛ القوانین المتعلقة بسلطاتأضف إلى ذلك ما جاءت به 

 02/01رقم لسالفة الذكر من القانون ا 115/13نجد في هذا الخصوص نص المادة 

تقوم اللجنة في إطار المهام المنصوص علیها ( :تنص على أنه المتعلق بالغاز والكهرباء

إبداء الرأي المسبق في عملیات تكتل المؤسسات، أو : أعلاه بما یأتي 114في المادة 

الرقابة على مؤسسة كهربائیة واحدة أو أكثر من طرف مؤسسة أخرى تمارس فرض 

، كما نستدل 1)النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إطار التشریع المعمول به

المتعلق بالقواعد المتعلقة  18/04من القانون رقم  18في هذا الخصوص بنص المادة 

تعلم سلطة الضبط (:على أنه ، التي تنصلف الذكرالسا بالبرید والاتصالات الالكتروني

مجلس المنافسة بكل ممارسة في سوق البرید والاتصالات الالكترونیة تندرج ضمن 

عندما ترفع قضیة أمام سلطة الضبط تندرج ضمن اختصاص مجلس . صلاحیاته

ب ویمكن سلطة الضبط طل. المنافسة؛ فإنها ترسل لهذا الأخیر الملف المعني للفصل فیه

وعندما یتم رفع قضیة . رأي مجلس المنافسة حول كل مسألة تندرج ضمن اختصاصاتها

                                                                                                                                                                                

في مقر المجلس، توصل  2014جوان  28طرف سلطة ضبط المحروقات وسلطة ضبط الكهرباء والغاز، التي نظمت اجتماعا تنسیقیا بتاریخ 

  : فیه الطرفان إلى التفاهم حول العدید من النقاط أهمها

  .02/01رقم من القانون 115والمادة  03/03 رقم من الأمر 50و39التعاون والتفاهم والتنسیق طبقا للمادتین  -

  .02/01رقممن القانون  115والمادة  03/03 رقم من الأمر 15الأحكام الخاصة بالتجمیعات الاقتصادیة طبقا للمادة  -

  . 02/01رقم  من القانون 115والمادة  03/03 رقم من الأمر 7وضعیة الموقع المسیطر للمؤسسة طبقا للمادة  -

 242/11من المرسوم التنفیذي رقم  4نشر آراء وقرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز في النشرة الرسمیة للمنافسة عملا بأحكام المادة  -

  .02/01من القانون رقم  138منافسة، وكذا وفقا للمادة المتضمن إنشاء النشرة الرسمیة لل

  .151نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص : لأكثر تفصیل انظر. تبادل المطبوعات المنشورة من قبل المؤسستین -
ة ضبط ، یرى مجلس المنافسة في هذا الخصوص أن المشرع منح للجن2002من خلال تقریر النشاط السنوي لمجلس المنافسة لسنة  -1

من الأمر  17الكهرباء والغاز اختصاصا موازیا لاختصاصه العام المكرس في قانون المنافسة، حیث تشكل هذه المادة مرادفا لنص المادة 

المتعلق بالمنافسة التي تخضع مشروع أي تجمیع اقتصادي إلى الرخصة المسبقة لمجلس المنافسة، علما بأن هذه المادة قابلة للتطبیق في 

  .381ولید بوجملین، المرجع السابق، ص : لأكثر تفصیل انظر. القطاعات، بما في ذلك قطاع الكهرباء والغازجمیع 
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من  9أمام مجلس المنافسة تندرج ضمن اختصاصات سلطة الضبط المذكورة في النقطة 

  ).أعلاه؛ فإنه یرسل لهذه الأخیرة الملف المعني للفصل فیه 13المادة 

أراد التأكید على وجوب فمن خلال النصوص السابقة یتضح لنا أن المشرع 

العمل بالتنسیق بین الهیئتین في إطار التشاور المفترض بینهما؛ لذا كان لازما على 

المشرع الجزائري إعادة النظر في تحدید صلاحیات هیئات الضبط القطاعي بشكل یضمن 

تجانسها مع أحكام قانون المنافسة وفقا للأدوار التكمیلیة، تسعى من خلالها سلطات 

ط القطاعي التنظیم المسبق لشروط ممارسة المنافسة في السوق، لیتأكد بعدها الدور الضب

التكمیلي بالرقابة اللاحقة لمجلس المنافسة، بحكم أن العدید من القضایا الخاضعة 

لمجالات هیئات الضبط القطاعي تحتاج إلى مفاهیم ومعلومات تقنیة، لایستطیع مجلس 

  .المنافسة البحث والتحقیق فیها

 تخذة من طرف هیئات الضبط القطاعيالإجراءات القانونیة الم: الفرع الثاني

  وفقا للقوانین الناظمة لهیئات الضبط القطاعي في المجال الاقتصادي والمالي

نجد أنه قد تباینت الأحكام الخاصة بالإجراءات القانونیة الواجب اتباعها لممارسة هذه 

، باعتباره أول إجراء )أولا(الهیئات مهامها على أرض الواقع، وذلك بدءا بإجراء الإخطار

تباشر به هذه الهیئات مهامها على القطاع التابع لها بغیة تحریك الإجراءات الخاصة 

  ).ثانیا(بالتحقیق

  الإخطار: أولا

رجوعا إلى القوانین المجسدة لهیئات الضبط القطاعي نجد أن المشرع أغفل في 

، الأمر الذي یطرح الكثیر من 1تنظیم مسألة الإخطار في العدید من القوانین المنظمة لها

التساؤلات باعتباره فراغا تشریعیا، خاصة وأن الواقع العملي یفتقر إلى مثل هذه 

ى مستوى القطاعات الواقعة تحت سلطة هیئات الضبط القطاعي، والذي قد الممارسات عل

                                                           
إذ نجد من بین السلطات التي لم ینظم المشرع بشأنها مسألة الإخطار كلا من سلطة البرید والاتصالات الالكترونیة، واللجنة  -1

  .إلخ...اتالمصرفیة، ومجلس النقد والقرض، لجنة التأمین
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یحد من فعالیة دور هذه الهیئات في حمایة المنافسة من خلال قمع الممارسات المقیدة 

، على غرار مجلس المنافسة الذي حظي بتنظیم 1للمنافسة والرقابة على التجمیعات

المتعلق بالمنافسة المعدل  03/03 رقم مرتشریعي لهذا الإجراء، وذلك طبقا لأحكام الأ

  .السالف الذكر والمتمم

وتأسیسا لهذا الطرح سنحاول من خلال هذه الدراسة بیان سلطات الضبط 

القطاعي المعنیة بتنظیم مسألة الإخطار، فرغم الإشارة الصریحة لهذا الإجراء؛ إلا أنها 

الشأن سلطة تنظیم عملیات هي الأخرى لم تحظ بتنظیم إجرائي خاص، إذ نجد في هذا 

البورصة ومراقبتها، حیث خص المشرع بشأنها أن یكون إخطارها من طرف اللجنة من 

تلقاء نفسها، أو من مراقب تفوضه اللجنة، والوسطاء في عملیات البورصة، وشركة إدارة 

 بورصة القیم المنقولة، والشركات المصدرة للأسهم، والآمرین بالسحب في البورصة، أو أي

، وهو ما یجعلها تتمتع باختصاص واسع في مجال 2طرف له مصلحة في الإخطار

الضبط، شأنها في ذلك شأن مجلس المنافسة، الأمر الذي قد یزید من فرض تدخل سلطة 

  .3الضبط لتحقیق فعالیتها في مجال حمایة المنافسة

ر كما نجد أیضا أن سلطة ضبط الكهرباء والغاز معنیة بتنظیم مسألة الإخطا

المتعلق  02/01 رقم من القانون 85وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

یمكن أن یمارس عملیات (:الغاز السالف الذكر، التي تنص على أنهتوزیع  بالكهرباء و

التصدیر واستیراد الكهرباء بحریة أي شخص طبیعي أو معنوي، على أساس إجراء یحدد 

                                                           
یمكن أن نعبر عن إغفال المشرع بخصوص هذا الإجراء بإحدى الفرضیتین؛ تتعلق الأولى بأن المشرع أراد أن یمنح لهذه الهیئات السلطة  -1

التقدیریة الواسعة لمسألة تقدیر ضرورة تدخلها لممارسة اختصاصها في كل مسألة تخص النشاط الذي أوجدت لضبطه، أما الفرضیة الثانیة 

فإنها تدل على أن المشرع أراد فتح المجال وترك المسألة مرتبطة بكل الأشخاص الذین لهم علاقة بالنشاط الخاضع لسلطة الضبط، فیمكن من 

آیت : لأكثر تفصیل انظر.خلال ذلك للسلطة المركزیة المتمثلة في الوزارة المعنیة بالإخطار، أو هیئة الضبط نفسها أو أي شخص قانوني آخر

، الجزائر 1، المجلد، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 46زاینة، في إخطار سلطات الضبط المستقلة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد وازو 

  .323، ص 2016
 بطلب -: تعمل اللجنة حسب الدوافع الآتیة(: المتعلق ببورصة القیم المنقولة على أنه 93/10من المرسوم التشریعي رقم  54تنص المادة  -2

بناء على تظلم أي طرف له -، 52بطلب من الأطراف المذكورة في المادة  -أعلاه،  46بطلب من المراقب المذكور في المادة  -من اللجنة، 

  ).مصلحة
  .326نجاة جملاوي، المرجع السابق، ص  -3
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یجب أن یأخذ هذا الإجراء . فیة والمساواة في المعاملةعن طریق التنظیم، ویضمن الشفا

یمكن للجنة الضبط أن تدلي بعدم الموافقة، بعد . إخطار لجنة الضبط قبل عملیة التصدیر

تحدد الأسعار . استشارة مسیر المنظومة مسبقا، إذ لم تتم بتلبیة طلب السوق الوطنیة

، فالملاحظ من نص المادة أن )عنیینوالعقود عن طریق التفاوض الحر بین المتعاملین الم

  .صلاحیة إخطار هذه اللجنة تقتصر لدیها على الغیر

  التحقیق: ثانیا

تباشر هیئات الضبط القطاعي تحقیقاتها بناء على إخطارها حول الوقائع 

المعروضة علیها؛ سواء تعلق الأمر بموضوع النشاط التابع لها، أو بخصوص الإخطارات 

المنافسة داخل النشاط الاقتصادي الخاضع لسلطة الضبط المعنیة  المتعلقة بشأن قضایا

إذ نجد أن المشرع خول هذا الإجراء للعدید من السلطات، وهذا ما سنحاول التفصیل فیه 

  .من خلال التركیز على أهم الهیئات؛ سواء أكان ذلك في القطاع المالي أو الاقتصادي

البرید والاتصالات الالكترونیة تسهر ومن بین هذه الهیئات نجد أن سلطة ضبط 

على وجود منافسة فعلیة ومشروعة في سوقي البرید والاتصالات الالكترونیة، وذلك من 

، وهو ما 1خلال اتخاذ كل التدابیر الضروریة لترقیة واستعادة المنافسة في هاتین السوقین

لتراخیص، إذ یحق لها یؤهلها لمباشرة إجراءات التحقیق لدى المتعاملین المستفیدین من ا

أن تطلب من المتعاملین وكل شخص طبیعي أو معنوي متحصل على شهادة المطابقة 

التي أوكلت إلیها بموجب هذا القانون  ،تقدیم كل وثیقة أو معلومة ضروریة للقیام بمهامها

  دون أن یحتج في مقابلها بإفشاء السر المهني، أو سریة الوثائق والمعلومات المطلوبة

  .2یحق لها القیام بكل مراقبة تدخل في إطار صلاحیاتها كما

كما یمكن لهذه السلطة التعاون مع مجلس المنافسة أثناء إجراء التحقیق في كل 

قضیة تدخل في اختصاص المجلس، وتتكفل سلطة الضبط بإحالتها له والعكس صحیح 

                                                           
  .لالكترونیة، السالف الذكرالمحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والاتصالات ا 18/04رقم  من القانون 13/1المادة : انظر -1
  .المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة، السالف الذكر 18/04 رقم من القانون 15المادة : انظر -2
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وظیفیة بین سلطة على اعتبار أن القانون المنظم لها یعد أول قانون ینظم العلاقة ال

السالفة  18وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة ، 1الضبط ومجلس المنافسة

 المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة 18/04 رقم الذكر من القانون

  .السالف الذكر

 المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 02/01وبالرجوع إلى القانون رقم 

القنوات السالف الذكر، نجدأن المشرع خول لسلطة ضبط الكهرباء والغاز السهر على 

تحقیق السیر التنافسي لسوق الكهرباء والغاز، والسوق الوطنیة لفائدة المستهلكین، وذلك 

من خلال التأكد من عدم وجود وضعیة هیمنة یمارسها متدخلون آخرون على تسییر 

ودراسة طلبات تسلیم الرخص لإنجاز وتشغیل المنشآت ، 2مسیر المنظومة وسیر السوق

الجدیدة لإنتاج الكهرباء والنقل ومراقبة احترام الرخص المسلمة، والتحقیق في شكاوي 

، حیث تمارس اللجنة تحقیقاتها بواسطة 3وطعون المتعاملین ومستخدمي الشبكات والزبائن

بالطاقة، أو من لجنة ضبط أعوان اقتصادیین محلفین قانونا من قبل الوزیر المكلف 

الكهرباء والغاز، الكل في مجال اختصاصهم مع استظهار سند یثبت صفتهم عند كل 

رقابة أو تدخل، كما یمكن لهم الاستعانة بالقوة العمومیة أثناء مباشرة تحقیقاتهم إذا لزم 

  .4الأمر ذلك

كما نجد أیضا بخصوص هذا الإجراء أن المشرع خول للجنة تنظیم عملیات 

البورصة ومراقبتها صلاحیة مباشرة هذا الإجراء بناء على إخطارها، كونها الجهاز 

المختص بمهمة الرقابة على السوق المالي، والسیر الحسن لسوق القیم المنقولة، وهو 

من الباب الثاني ضمن المرسوم التشریعي رقم مانجد له أساسه القانوني في القسم الثالث 

المتعلق ببورصة القیم المنقولة السالف الذكر، حیث تباشر هذه السلطة تحقیقاتها  93/10

                                                           
  .352نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -1
  .لقنوات، السالف الذكرالمتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ا 02/01رقم من القانون  115/8المادة : انظر -2
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر 02/01 رقم من القانون 16/19/ 15المادة : انظر -3
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، السالف الذكر 02/01رقم من القانون  147، 144، 143، 142المواد : انظر -4
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من خلال التأكد أن الشركات التي یتم تداول قیمها في البورصة تحترم القواعد التشریعیة 

جمعیات العامة، وتشكیلة أجهزة والتنظیمیة المطبقة علیها لاسیما تلك المتعلقة بعقد ال

، كما یمكن للجنة أن تجري تحقیقاتها لدى 1الإدارة والرقابة على عملیات النشر القانونیة

الشركات والبنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء في عملیات البورصة، ولدى الأشخاص 

إجراء  یات الخاصة عن طریقالذین یقدمون نظرا لنشاطهم المهني مساهماتهم في العمل

خاصة لضمان تنفیذ مهمتها في مجال الرقابة، وذلك بواسطة أعوان مؤهلین  مداولة

ولهم أن یحصلوا على نسخ  بالتحقیق لهم أن یطلبوا إمدادهم بأیة وثائق أیا كانت دعامتها،

، شرط ذلك التزامهم بالسر المهني، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها 2منها

، كما نجد أیضا في هذا الخصوص أن المشرع خول لهذه اللجنة 3في قانون العقوبات

  .4عقب إجراء المداولة الخاصة أن تستدعي أي شخص من شأنه أن یقدم لها معلومات

أنه یجب على المشرع الجزائري إعادة النظر  وعلیه یتضح لنا مما سبق تناوله؛

القطاعي، سواء تعلق الأمر بخصوص كافة القوانین التأسیسیة المنظمة لسلطات الضبط 

حتى تتمكن هذه الأخیرة من  بتحدید صلاحیاتها، أو تنظیم قواعد إجرائیة خاصة بها،

التدخل في النشاطات الاقتصادیة الخاضعة لها من جهة، ومن جهة أخرى تفعیل قواعد 

  .المنافسة الحرة في السوق بكل شفافیة

  رة التجارةالإداریة التابعة لوزاالهیاكل : المطلب الثاني

نظرا لخصوصیة المنافسة والتطورات الحاصلة في السوق حاول المشرع الجزائري 

المیكانیزمات القانونیة لحمایتها، تنفیذا لسیاسة الإصلاحات الاقتصادیة  إیجاد العدید من

التي شرعت فیها الجزائر، وهو ما حصل بالفعل من خلال استحداثه للعدید من الآلیات 

                                                           
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر 93/10 رقم من المرسوم التشریعي 35المادة : انظر -1
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر 93/10 رقم من المرسوم التشریعي 37المادة : انظر -2
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر 93/10 رقم من المرسوم التشریعي 39المادة : انظر -3
  .المتعلق ببورصة القیم المنقولة، السالف الذكر 93/10 رقم من المرسوم التشریعي 38المادة : انظر -4
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ا بمجلس المنافسة، باعتباره أهم جهاز مستحدث یسهر على حمایة المؤسساتیة بدء

المنافسة في السوق ككل، تعمل بجانبه هیئات ضبط قطاعي تمتاز بضبطها على القطاع 

لى التابع لها، إلا أن هذا لم یكن مانعا من منح بعض الصلاحیات للمصالح الإداریة ع

  .للمنافسة الممارسات المقیدةمستوى وزارة التجارة لمتابعة 

وبیانا لهذا الطرح؛ سنحاول من خلال هذا المطلب دراسة التنظیم الهیكلي لهذه 

 ، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى بیان دورها، خاصة وأن الأمر)الفرع الأول(المصالح في

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر، أكد على خصوصیة التعاون  03/03

  ).الفرع الثاني(وزارة التجارة في مجال حمایة المنافسةبین مجلس المنافسة و 

  مصالح وزارة التجارة: لفرع الأولا

تقوم وزارة التجارة بناء على الصلاحیات المخولة لها ممارسة المهام المسندة إلیها 

 من خلال مصالح إداریة متخصصة؛ سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو المحلي

الفعال في جمیع الأنشطة المتعلقة بمیدان المنافسة، باعتبارها حتى یتم ضمان تدخلها 

  .الجهاز الأصلي الأول المعني بتفعیل وتنشیط التنمیة الاقتصادیة

وعلیه سنحاول من خلال هذا الفرع دراسة أهم المصالح الإداریة المكلفة بحمایة 

  :المنافسة على مستوى وزارة التجارة على النحو التالي ذكره

  لى المستوى المركزيع: أولا

تتشكل وزارة التجارة على المستوى المركزي من وزیر مكلف بالتجارة منحه القانون 

سلطات واسعة في مجال حمایة المنافسة وضبط السوق، وذلك بمقتضى المرسوم التنفیذي 

  همن 6و 4، وبالرجوع إلى نص المادة 1المتضمن صلاحیات وزیر التجارة 02/453رقم 

  :التجارة مكلف في مجال ضبط وترقیة المنافسة بما یأتي نجد أن وزیر

  .یقترح كل إجراء من شأنه تعزیز قواعد المنافسة وشروط ممارسة المنافسة -

                                                           
، المتضمن صلاحیات وزیر 2002دیسمبر  21الموافق ل  1423شوال  17المؤرخ في  02/253المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2002دیسمبر  22، الصادرة بتاریخ 85ج، العدد .ج.ر.ج التجارة،
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ینظم الملاحظة الدائمة للسوق بهدف منع أي ممارسات غیر شرعیة هادفة إلى إفساد  -

  .المنافسة

تنظیم انسجام الأسعار وكذا  یشارك في إعداد سیاسات التسعیر، وعند الاقتضاء في -

  .هوامش الربح

ینظم ویوجه ویضع حیز التنفیذ كل مراقبة ترمي إلى مكافحة الممارسات التجاریة غیر  -

  .الشرعیة، والممارسات المضادة للمنافسة

بإضافة إلى الوزیر المكلف بالتجارة نجد أن الجهاز الإداري التابع لوزارة    

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في  02/254التنفیذي رقم التجارة بمقتضى المرسوم 

، یشمل تحت سلطة الوزیر كل من الأمین العام ورئیس الدیوان والمفتشیة 1وزارة التجارة

تتدخل في مجال حمایة المنافسة على  ، والعدید من المدیریات الفرعیة والعامة،2العامة

 14/18ن المرسوم التنفیذي رقم م 2مستویات مختلفة، وبالرجوع إلى نص المادة 

المتضمن تنظیم الإداریة المركزیة في وزارة التجارة المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

، نجدها تنص على أن التنظیم الهیكلي یضم العدید من 3السالف الذكر 02/254

نشاطات والمدیریة العامة لضبط ال المدیریة العامة للتجارة الخارجیة،(المدیریات منها

ومدیریة الموارد البشریة  وتنظیمها، والمدیریة العامة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغش،

ومدیریة المالیة والوسائل العامة، ومدیریة التنظیم والشؤون القانونیة، ومدیریة الأنظمة 

، إلا أنه وبالتفحص في هذا المرسوم؛ نجد أن المشرع خول لمدیریتین فقط )المعلوماتیة

                                                           
، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة 2002دیسمبر  21الموافق ل  1423شوال  17المؤرخ في  02/254المرسوم التنفیذي رقم  -1

  . 2002دیسمبر  22، الصادرة بتاریخ 85ج، العدد .ج.ر.في وزارة التجارة، ج
بتحضیر مشاركة الوزیر في النشاطات الحكومیة، وتحضیر  02/254من المرسوم التنفیذي رقم  2یكلفون حسب نص المادة  -2

نشاطات الوزیر في مجال العلاقات الخارجیة والعمومیة وتنظیمها، والاتصال مع الهیئات العمومیة، وإصدار حصائل نشاطات 

  .الوزارة كلها، وتحضیر علاقات الوزیر مع الجمعیات المختلفة وتنظیمها
، المتضمن تنظیم الإدارة 2014ینایر  21الموافق ل  1435ربیع الأول  19المؤرخ في  14/18المرسوم التنفیذي رقم  -3

ینایر  26، الصادرة بتاریخ 04ج، العدد .ج.ر.، ج02/254المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

2014.  
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ات حمایة المنافسة، أما المدیریات الأخرى نجد أنها تتدخل في التسییر الإداري صلاحی

  :لوزارة التجارة، ویمكن دراستها بما یأتي

  ة العامة لضبط النشاطات وتنظیمهاالمدیری -1

المتضمن تنظیم الإداریة  14/18من المرسوم التنفیذي رقم  4حسب نص المادة 

السالف الذكر؛ فإنه تتكلف هذه المدیریة بالعدید  المعدل والمتممالمركزیة في وزارة التجارة 

من المهام؛ أهمها السهر على السیر التنافسي للأسواق، واقتراح كل التدابیر ذات الطابع 

التشریعي أو التنظیمي الرامیة إلى تطویر قواعد وشروط المنافسة سلیمة ونزیهة بین 

مدیریة المنافسة، ومدیریة (مدیریات ) 4(أربعة المتعاملین الاقتصادیین، إذ نجدها تضم

الجودة والاستهلاك، ومدیریة تنظیم الأسواق والنشاطات التجاریة والمهن المقننة، ومدیریة 

، ومن أهم هذه المدیریات نجد مدیریة المنافسة نظرا )الدراسات والاستكشاف والإعلام

حیاتها نجد اقتراح الأدوات ومن صلا للمهام التي تكلف بها في مجال حمایة المنافسة

القانونیة المتعلقة بترقیة المنافسة في سوق السلع والخدمات بصورة حقیقیة، والمبادرة بكل 

الدراسات والأعمال التحسیسیة اتجاه المتعاملین الاقتصادیین لتطویر وتكریس مبادئ 

منافیة، ومعالجة المنافسة وقواعدها، إلى جانب متابعة المنازعات المتعلقة بالممارسات ال

ملفات المنازعات ذات الصلة بالمعاینات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس 

  .1المنافسة

مدیریات تتكفل بمختلف المهام ) 4(وتضم في هذا الخصوص أربعة

من  4والاختصاصات التي من شأنها حمایة المنافسة، یمكن دراستها حسب نص المادة 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، بما  08/266المرسوم التنفیذي رقم 

  : یأتي

                                                           
، المتضمن 2008غشت  19الموافق ل  1429شعبان  17المؤرخ في  08/266التنفیذي رقم  من المرسوم 4المادة : انظر -1

، الصادرة بتاریخ 48ج، العدد .ج.ر.، ج02/254تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقم 

  .2008غشت  24
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وتكلف بإنجاز كل الدراسات، وترقیة كل : المدیریة الفرعیة لترقیة قانون المنافسة -أ

  .التدابیر الموجهة إلى تعزیز قواعد المنافسة ومبادئها

وق السلع وتكلف باقتراح جهاز لملاحظة س: المدیریة الفرعیة لملاحظة الأسواق -ب

  .والخدمات، والمشاركة في تحدید الأسعار وهوامش الربح الحقیقیة

وتكلف بوضع جهاز لملاحظات سیر : المدیریة الفرعیة لأسواق المنافع العامة -ج

  .السوق، والمساهمة في سیاسة التسعیر

وتكلف بمعالجة ملفات : المدیریة الفرعیة للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة -د

منازعة ذات الصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس المنافسة، وتنفیذ ال

  .قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبیقها

وعلیه نجد أن هذه المدیریات تتكفل بمختلف المهام والاختصاصات التي من 

للأسواق، ومراقبة شأنها إعداد الآلیات القانونیة للسیاسة التجاریة، والسیر التنافسي الحسن 

الأعوان الاقتصادیین من أي تدخل یثیر اضطرابا في السوق قصد تطویر قواعد 

المنافسة، إلى جانب اقتراح كل التدابیر المتصلة بالضبط الاقتصادي؛ لاسیما في مجال 

التسعیر، وهوامش الربح، والمشاركة في تحدید السیاسة الوطنیة، وكذا التنظیمات المتعلقة 

  .1ودة السلع والخدمات لحمایة المستهلكینبترقیة ج

  مة للرقابة الاقتصادیة وقمع الغشالمدیریة العا -2

 02/254من المرسوم التنفیذي رقم  4نصت على اختصاصاتها المادة 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة السالف الذكر، حیث تكلف بعدة مهام 

  :ذكرها حسب نص المادة بما یأتي ویمكن في مجال حمایة المنافسة،

 تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش -

  .ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة غیرالمشروعة

                                                           
التجاري بین مجلس المنافسة ومصالح وزارة التجارة، مجلة العلوم  سامیة حساین، عن الاختصاص في ضبط السوق والنشاط -1

  .631، ص 2019، جامعة بومرداس، الجزائر، 02، العدد 10القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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  .السهر على توجیه برامج المراقبة الاقتصادیة وقمع الغش، وتنسیقها وتنفیذها -

  .القطاعات في مجالات الرقابة الاقتصادیة وقمع الغشالتنسیق مابین  -

متابعة المنازعات في مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، وكذا القیام بالتحقیقات التي لها  -

  .تأثیر واضح على الاقتصاد الوطني، وتقییم نشاطات مخابر التجارب وتحالیل الجودة

ا بناء على احتوائها أعلاه أنها تمارس مهامه 4إذ نجدها حسب نص المادة 

مدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، ومدیریة (العدید من المدیریات منها

مراقبة الجودة وقمع الغش، ومدیریة مخابر التجارب وتحالیل الجودة، ومدیریة التعاون 

تختصان ، إلا وأنه بقراءة نص المادة یستشف أن هنالك مدیریتین )والتحقیقات الخصوصیة

  :ویمكن دراستها على النحو التالي ذكره في مجال حمایة المنافسة،

  نافسةمدیریة مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للم -أ

 المدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات التجاریة(نجدها تضم مدیریتین فرعیتین

  :مهام التالیة، تكلف بال)والمدیریة الفرعیة لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة

السهر على تطبیق التشریع والتنظیم المتعلقین بشروط ممارسة النشاطات التجاریة  -

  .وباحترام قواعد المنافسة

  .تنظیم نشاطات مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، وبرمجتها وتقییمها -

  .التجاریة غیرالمشروعةالمشاركة في الأعمال المبادر بها في مجال محاربة النشاطات  -

  ریة التعاون والتحقیقات الخصوصیةمدی - ب

المدیریة الفرعیة للتنسیق مابین (نجدها هي الأخرى تضم ثلاث مدیریات فرعیة

القطاعات والتعاون الدولي، والمدیریة الفرعیة للمنازعات، والمدیریة الفرعیة للتحقیقات 

 02/254المرسوم التنفیذي رقم من  4، حیث تكلف حسب نص المادة )الخصوصیة

السالف الذكر، بالمساهمة في تنظیم  المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة

نشاطات الرقابة مع المصالح النظیرة التابعة للدوائر الوزاریة الأخرى، والهیئات المعنیة 

وتنسیقها، وكذا تطویر علاقات التعاون الدولي في میدان الرقابة الاقتصادیة وقمع 
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التجاریة والجودة  الغشوفحص ملفات المنازعات المتعلقة بالمخالفات في مجال الممارسات

وقمع الغش، والقیام بكل التحقیقات الاقتصادیة بشكل مباشر، أو بالتنسیق مع المصالح 

  .النظیرة المكلفة بالرقابة

 على المستوى المحلي: ثانیا

المتضمن تنظیم المصالح  11/09من المرسوم التنفیذي رقم  2طبقا للمادة 

؛ فإن تنظیم المصالح الخارجیة لوزارة 1هاالخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعمل

أو مدیریات جهویة للتجارة، فمن خلال  التجارة یكون إما في شكل مدیریات ولائیة للتجارة،

نص المادة یمكن دراسة المصالح الخارجیة التابعة لوزارة التجارة حسب ما نص علیه 

  : المرسوم التنفیذي أعلاه على النحو التالي ذكره

  ت الولائیة للتجارةالمدیریا -1

وتنقسم إلى  مدیریة بعدد الولایات، تقوم بمهامها تحت وصایة الوزارة، 48عددها 

أقسام إقلیمیة للتجارة التي توجد على مستوى المدیریة الولائیة، إلى جانب مفتشیات  :نوعین

التشریع ، ومن مهامها تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة من خلال 2مراقبة الجودة وقمع الغش

التجارة الخارجیة، والمنافسة، والجودة، وحمایة المستهلك  والتنظیم المعمول به في میادین

، إذ تعتمد في إطار تنفیذ 3وتنظیم النشاطات التجاریة، والمهن المقننة، والرقابة الاقتصادیة

ته سیاستها الحمائیة والقمعیة في المجال الاقتصادي، حتى تكون أقرب إلى السوق وتطورا

على مجموعة من الأجهزة، تكون في شكل فِرق تفتیش، یسیرها رؤساء الفِرق، وتنظم في 

مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي، ومصلحة (شكل مصالح عددها خمسة

 مراقبة الممارسات التجاریة والمضادة للمنافسة، ومصلحة المنازعات والشؤون القانونیة

                                                           
، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة 2011ینایر  20الموافق ل  1432صفر  15المؤرخ في  11/09المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .2011ینایر  23، الصادرة بتاریخ 04ج، العدد .ج.ر.التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج في وزارة
  .631سامیة حساین، المرجع السابق، ص  -2
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة، السالف الذكر 11/09من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة : انظر -3
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، وكل مصلحة تضم )ومصلحة الإدارة والوسائل غش،ومصلحة حمایة المستهلك وقمع ال

  .1أكثر من ثلاث مكاتب

ضف إلى ذلك نجد أن المشرع زود هذه المدیریة حسب الحاجة بمفتشیات إقلیمیة أ      

للتجارة، عندما یقتضي ذلك حجم النشاط الاقتصادي والتجاري، أو تباعد التمركز العمراني 

الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البریة  عن مقر الولایة، وبمفتشیات مراقبة

والجویة، والمناطق والمخازن تحت الجمركة، عندما یقتضي حجم تدفق السلع العابرة بها 

  . 2ذلك

  المدیریة الجهویة الولائیة -2

المتضمن تنظیم المصالح  09/11من المرسوم التنفیذي رقم  12طبقا للمادة 

) 9(الذكر، یبلغ عدد المدیریات الجهویة تسعة الخارجیة في وزارة التجارة السالف

مصلحة تخطیط ومتابعة المراقبة وتقییمها، ومصلحة (، تنظم في ثلاث مصالح3مدیریات

، تحتوي كل مصلحة على )الإعلام الاقتصادي وتنظیم السوق، ومصلحة الإدارة والوسائل

ثلاثة مكاتب على الأكثر، یتم تسییرها عن طریق مدیر جهوي، طبقا للتشریع والتنظیم 

                                                           
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة، السالف الذكر 11/09لتنفیذي رقم من المرسوم ا 5المادة : انظر -1
تنشأ المفتشیة الإقلیمیة للتجارة والمفتشیة لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى  11/09من المرسوم التنفیذي رقم  6/3حسب نص المادة  -2

والمخازن تحت الجمركة بقرار مشترك بین الوزیر المكلف بالتجارة، والوزیر المكلف بالمالیة، والسلطة الحدود البریة والبحریة والجویة والمناطق 

، وتحدد 8المكلفة بالوظیفة العمومیة، یسیرها رؤساء المفتشیات، ویساعدهم رؤساء التفتیش، وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

  .9ف بالمالیة والوزیر المكلف بالجماعات المحلیة حسب ما نصت علیه المادة مواقعهم بقرار مشترك بین الوزیر المكل
، المتضمن تحدید مواقع المدیریات الجهویة للتجارة واختصاصها 2004سبتمبر  22الموافق ل  1425شعبان  7طبقا للقرار المؤرخ في  -3

   :، فإنه توجد المدیریات الجهویة في كل من68ج، العدد .ج.ر.الإقلیمي، ج

  ).الجزائر، بومرداس، تیبازة: (الجزائر وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).سطیف، جیجل، برج بوعریریج، مسیلة، میلة، بجایة: (سطیف وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).عنابة، سكیكدة، سوق أهراس، الطارف، قالمة: (عنابة وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).وهران، تلمسان، سیدي بلعباس، عین تموشنت، مستغانم: (لمدیریات الولائیة الآتیةوهران وتضم ا -

  ).سعیدة، تیارت، غلیزان، الشلف، تیسمسیلت، معسكر: (سعیدة وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).ورقلة، الوادي، غردایة، إلیزي، تمنراست، الأغواط: (ورقلة وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).بشار، النعامة، تندوف، أدرار، البیض: (بشار وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).البلیدة، بویرة، تیزي وزو، مدیة، عین الدفلة، الجلفة: (البلیدة وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -

  ).شلةباتنة، قسنطینة، أم البواقي، تبسة، بسكرة، خن: (باتنة وتضم المدیریات الولائیة الآتیة -
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دا إلى تصنیف وراتب مدیر الإدارة المركزیة المعمول به یحدد تصنیفه وراتبه استنا

وتتولى في هذا الإطار بالتعاون مع الوزارة مهمة مراقبة وتقییم نشاطات المدیریة  ،1بالوزارة

الولائیة التابعة لاختصاصها الإقلیمي، بالإضافة إلى تنظیم وفتح تحقیق عند الضرورة؛ إذا 

دة وقمع الغش وحمایة المستهلك وسلامة تعلق الأمر بالمنافسة والتجارة الخارجیة والجو 

 السالف الذكر 11/09من المرسوم التنفیذي رقم  10 ، وتكلف طبقا للمادة2المنتوجات

  :بالمهام التالیة

تنشیط وتأطیر وتنسیق وتقییم نشاطات المدیریات الولائیة والمصالح الخارجیة للهیئات  -

  .التابعة لقطاع التجارة

التنسیق مع الإدارة المركزیة والمدیریات الولائیة والسهر على إعداد برامج الرقابة ب -

  .تنفیذها

  .برمجة وتنظیم وتنسیق عملیات الرقابة والتفتیش مابین الولایات -

إجراء عند الضرورة وفي مجال اختصاصها الإقلیمي، كل التحقیقات المتخصصة  -

  .مستهلكالمتعلقة بالمنافسة والممارسات التجاریة والجودة وحمایة ال

المبادرة بكل تدبیر، في میدان اختصاصها بهدف عصرنة النشاط المرفقي، لاسیما عن  -

  .طرق تحسین التسییر وتنفیذ التقنیات الحدیثة للإعلام والاتصال

  .إنجاز كل دراسة وتحلیل مذكرة ظرفیة لها علاقة بمیدان اختصاصها -

  .للتجارة التابعة لاختصاصها الإقلیميالمبادرة بمهام تفتیش مصالح المدیریات الولائیة  -

 التجارة في مجال حمایة المنافسة كیفیات تدخل وزارة: الفرع الثاني

تتدخل المصالح الإداریة المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة في إطار ما 

خولت لها من صلاحیات الرقابة، سواء كان ذلك على المستوى المركزي أو المحلي، فمن 

خلال دراستنا لهذه المصالح؛ نجد أن المشرع خول لها العدید من الصلاحیات في مجال 

                                                           
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة بوزارة التجارة، السالف الذكر 11/09من المرسوم التنفیذي رقم  11المادة : انظر -1
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة بوزارة التجارة، السالف الذكر 11/09من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة : انظر -2
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تنفیذ السیاسة الوطنیة المقررة في میدان التجارة وترقیة حمایة المنافسة، وذلك بهدف 

 03/03 رقم المنافسة والجودة وحمایة المستهلك والأنشطة الاقتصادیة، ورجوعا إلى الأمر

المتعلق بالممارسات  04/02 رقم المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر، والأمر

نجد أن لهذه المصالح  أیضا دورا فعالا في مجال  التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر، 

  .حمایة المنافسة

واستنادا إلى المراسیم التنفیذیة المنظمة لعمل وصلاحیات المصالح الإداریة 

التابعة لوزارة التجارة السالفة الذكر، نجد أن هذه المصالح تختص بالعدید من الصلاحیات 

  :دراستها على النحو التالي ویمكن تصب مجملها في إطار حمایة المنافسة،

قتراح الوزیر المكلف بالتجارة كل إجراء من شأنه تعزیز قواعد وشروط المنافسة، وكذا ا -

تنظیم ملاحظاته الدائمة للسوق، بهدف منع أي ممارسات غیر شرعیة هادفة إلى إفساد 

  .1المنافسة في السوق، ومشاركته في إعداد سیاسات التسعیر

القانونیة المتعلقة بترقیة المنافسة في السوق، وتكریسها لمبادئ وقواعد اقتراح الأدوات  -

المنافسة، من خلال المبادرة بكل الدراسات والأعمال التحسیسیة اتجاه المتعاملین 

الاقتصادیین، وكذا متابعة كل المنازعات المتعلقة بالمنافسة ذات الصلة بالمعاینات 

  .2المنافسة،وتنفیذ قراراته ومتابعة تطبیقها المضادة للمنافسة، بالاتصال مع مجلس

تحدید كل الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش  -

ومكافحة الممارسات التجاریة غیر المشروعة المضادة للمنافسة، وكذا القیام بكل 

ل التدابیر المتصلة التحقیقات التي لها تأثیر واضح على المنافسة، إلى جانب اقتراح ك

  .3بالضبط الاقتصادي

                                                           
  .المتضمن صلاحیات وزیر التجارة، السالف الذكر 02/254التنفیذي رقم من المرسوم  4المادة : انظر -1
  .المتضمن تنظیم المصالح المركزیة في وزارة التجارة، السالف الذكر 08/266من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  :انظر -2
  . في وزارة التجارة، السالف الذكرالمتضمن تنظیم المصالح المركزیة  02/254من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة : انظر -3
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تنفیذ المدیریات الولائیة للتجارة السیاسة الوطنیة المقررة من خلال تطبیق التشریع  -

  .1والتنظیم المعمول به في میادین التجارة الخارجیة والمنافسة وحمایة المستهلك

طابع التشریعي السهر على السیر التنافسي للأسواق، واقتراح كل التدابیر ذات ال -

والتنظیمي، الرامیة إلى تطویر قواعد وشروط المنافسة السلیمة والنزیهة بین المتعاملین 

  .الاقتصادیین

  .2تنفیذ قرارات مجلس المنافسة ومتابعة تطبیقها -

المشرع منح للمصالح الإداریة المكلفة  إذ نجد أیضا في هذا الخصوص أن

المتعلق بالمنافسة  03/03 رقم التجارة وفقا للأمربحمایة المنافسة على مستوى وزارة 

العدید من الصلاحیات الرامیة إلى حمایة المنافسة في  ،المعدل والمتمم السالف الذكر

السوق بهدف إعداد إطار قانوني یكفل بصورة جیدة ومنظمة ضمان المنافسة الحرة 

السلطة المركزیة والخارجیة  وذلك بدءا بالوزیر المكلف بالتجارة، باعتباره رئیس ،والنزیهة

  :وعضوا یتولى تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة، إذ نجد في هذا الخصوص مایلي

تعیین وزیر التجارة ممثلا دائما له، وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة، بموجب  -

دف ، وذلك به3قرار ویشاركان في أشغال المجلس دون أن یكون لهم الحق في التصویت

تنظیم الملاحظة الدائمة للأسواق، وتعیین الممارسات غیر الشرعیة الهادفة إلى إفساد 

  .المنافسة، ووضع حد لها بالتنسیق مع الهیئات المعنیة

یمكن أیضا لوزیر التجارة أن طلب من المدعى اتخاذ جمیع التدابیر المؤقتة للحد من  -

ا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذ

وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها جراء هذه 

  .4الممارسات، وعند الإضرار بالمصلحة العامة

                                                           
  .المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة، السالف الذكر 11/09من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة : انظر -1
  .المتضمن تنظیم المصالح المركزیة في وزارة التجارة، السالف الذكر 14/18من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  :انظر -2
  .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03/03مر المعدل والمتمم للأ 08/12 رقم من القانون 12/3المادة : انظر -3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03رقم من الأمر 46المادة : انظر -4



 الهیئات الإداریة المكلفة بتوفیر حمایة المنافسة -  الفصل الأول ـــــــــــــــــــ الهیئات المخولة قانونا لحمایة المنافسة في الجزائر - الباب الثاني

249 
 

یجوز للوزیر المكلف بالتجارة إخطار مجلس المنافسة بخصوص أي ممارسات منافیة  -

ول عن تنفیذ سیاسة الحكومة في میدان التجارة، ویتم بعد ، باعتباره المسؤول الأ1للمنافسة

نهایة التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات على مستوى الوزارة سواء كانت 

هذه التحقیقات قد أجریت بطلب من الوزیر نفسه، أو بناء على شكوى قدمتها المؤسسات 

  .2المتضررة إلى إحدى مصالح وزارة التجارة

خذ مجلس المنافسة برأي الوزیر المكلف بالتجارة في كل رقابة على التجمیعات أ -

، كما یمكن للحكومة أن ترخص تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة كل 3الاقتصادیة

تجمیع تم رفضه من المجلس، بناء على تقریر من الوزیر المكلف بالتجارة، الذي یتبعه 

  .4تقریر الوزیر المعني بالقطاع

ما یحق في هذا الخصوص أن یتدخل الوزیر المكلف بالتجارة، وأن یطلب من مجلس ك -

المنافسة اتخاذ جمیع القرارات والاقتراحات اللازمة، قبل نشوء أي ممارسة منافیة للمنافسة 

وذلك بهدف تشجیع وضمان الضبط الفعال لضمان السیر الحسن للمنافسة وترقیتها في 

  .5عات التي تنعدم فیها المنافسةالمناطق الجغرافیة أو القطا

مشاركة الوزیر المكلف بالتجارة في إعداد سیاسات التسعیر، وذلك من خلال  -

الصلاحیات الممنوحة له في تحدید هوامش الربح، وأسعار السلع والخدمات، والأصناف 

  .6المتجانسة من السلع والخدمات، أو تصنیفها أو التصدیق علیها

فنجد أن  المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة؛أما بخصوص المصالح 

المشرع خول لها صلاحیة إجراء كل تحقیق أو خبرة، حول المسائل المتعلقة بالقضایا التي 

                                                           
  .مم، السالف الذكرالمتعلق بالمنافسة المعدل والمت 03/03 رقم من الأمر 44/1المادة : انظر -1
  .39مهدي علواش، المرجع السابق، ص  -2
  .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03/03رقم مر المعدل والمتمم للأ 08/12 رقم من القانون 7/1المادة : انظر -3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 21المادة : انظر -4
  .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03/03 رقم مرالمعدل والمتمم للأ 08/12 رقم من القانون 18مادة ال: انظر -5
  . المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03/03المعدل والمتمم للأمر رقم  10/05 رقم من القانون 4المادة : انظر -6
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، وذلك بهدف تعزیز إجراءات التحري والتحكم الجید في مسار 1تندرج ضمن اختصاصه

أضف إلى ذلك إسناد المشرع مهمة التحقیقات، والكشف عن الممارسات المقیدة للمنافسة، 

التحقیق للمستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعین للإدارة المكلفة 

بالتجارة، وهو الأمر الذي یمنح لهؤلاء الأعوان التابعین لوزارة التجارة الحق في حمایة 

  .2المقیدة للمنافسةالمنافسة، من خلال مباشرتهم لتحقیقات، بهدف الكشف عن الممارسات 

كما تتمتع المصالح الإداریة المكلفة بحمایة المنافسة التـابعة لوزارة التجارة تحت 

إشراف الوزیر المكلف بالتجارة بصلاحیة التحقیق في كــل الممارسات التي مـــن شأنها 

 49ة المساس بالمنافسة، لإثبات وقوعها قبل توقیع الجزاء علیها، وذلك استنادا إلى الماد

السالفة الذكر، التي أحالتنا بشأن مراقبة ومعاینة المخالفات  08/12رقم مكرر من القانون 

المحدد  04/02 رقم إلى تطبیق نفس الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في القانون

للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر، وهو ما نجد له 

  .وني في الباب الخامس المعنون بمعاینة المخالفات ومتابعتهاأساسه القان

وتحدیدا في الفصل الأول منه؛ نجد أن المشرع أهّل  ورجوعا إلى الباب الخامس،

المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة، التابعین للإدارة المكلفة بالتجارة 

  لقانونیة الكافیة أثناء أدائهم لمهامهمبالعدید من الصلاحیات، كما أحاطهم بالحمایة ا

وذلك من خلال توقیع عقوبات مدنیة وجزائیة ضد كل عون اقتصادي یقوم بمعارضة 

المراقبة، والقیام بالعرقلة، وارتكاب كل فعل من شأنه تأدیة مهامهم، أو القیام بإهانتهم، أو 

  .3تهدیدهم

 ؤهلین بالقیام بالتحقیقاتویتم تحریك التحقیق إما عن طریق قیام الموظفین الم

ومعاینة المخلفات، بالبحث والتحري عن المخالفات الماسة بحریة المنافسة، وذلك وفقا 

لتنفیذ رزنامة التحقیقات والبرنامج المعد مسبقا من طرف مصالح وزارة التجارة، وإما عن 
                                                           

  .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03/03المعدل والمتمم للأمر رقم  08/12 رقم من القانون 18/4المادة : انظر -1
  .المتعلق بالمنافسة، السالف الذكر 03/03رقم مر المعدل والمتمم للأ 08/12 رقم من القانون 1/مكرر  49المادة : انظر -2
  .، السالف الذكرالمعدل والمتمم ممارسات التجاریةالمحدد للقواعد المطبقة على ال 04/02 رقم من القانون 54والمادة  53المادة  :انظر -3
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طریق تلقي شكوى من طرف العون الاقتصادي المتضرر من الممارسات المقیدة 

، وعلیه یكلف مدیر الهیئة الإداریة المكلفة بالتحقیق الموظفین المؤهلین قانونا 1نافسةللم

من  51والمادة  52القیام بمباشرة بدء التحقیق، إذ یحق لهم في هذا الإطار طبقا للمادة 

  :ما یلي المتضمن الممارسات التجاریة المعدل والمتمم السالف الذكر 04/02رقم القانون 

  خول الموظفین المؤهلین إلى المحلات التجاریة، والمكاتب، والملحقاتإمكانیة د -

وأماكن الشحن والتخزین، وكذا فتح كل طرد؛ شریطة ذلك أن یكون المرسل أو المرسل 

  .إلیه أو الناقل موجودا

القیام بفحص كل الوثائق والمستندات حیثما وجدت، ومهما كانت طبیعتها الإداریة  -

، زیادة على ذلك لهم الحق في الاطلاع على مختلف الرسائل المتعلقة تجاریة أو محاسبیة

بالنشاط التجاري، مهما كانت دعامتها؛ ورقیة أو الكترونیة، دون أن یمنعوا من ذلك بحجة 

  .السر المهني

ویجب أن یكون المحضر خالیا من  وتختم التحقیقات المنجزة بتحریر محاضر،

الهوامش، ویجب أن تتضمن ذكر تاریخ وأماكن أي شطب، أو إضافة، أو قید في 

التحقیقات المنجزة والمخالفات المسجلة، وذكر هویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالرقابة 

والتحقیقات،وذكر هویة مرتكب المخالفة ونشاطه وعنوانه، وفي حالة الحجز یذكر ذلك 

محاضر المحررة تحت ، وتكون ال2وترفق بها وثائق وجرد السلع والمنتوجات المحجوزة

  . 3طائلة البطلان؛ إذا لم توقع من طرف الموظفین الذین عاینوا المخالفة

وعند الانتهاء من تحریر المحاضر؛ توجه مباشرة إلى المصالح المركزیة 

 الموجودة على مستوى وزارة التجارة،حیث یتم تسجیله في سجل مخصص لهذا الغرض

                                                           
قروج ریم إكرام، صلاحیات وزارة التجارة في مجال حمایة المنافسة، مجلة الفكر القانوني، المجلد السادس، العدد الأول، جامعة  -1

  .391، ص 2022أبي بكر بلقاید، تلمسان 
، السالف المعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02 رقم من القانون 56و 55المادة : انظر -2

  .الذكر
  .، السالف الذكرالمعدل والمتمم المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02 رقم من القانون 57المادة : انظر -3
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مع إرسال نسخة إلى الوزیر المكلف بالتجارة ، 1نیةمرقم ومؤشر علیه حسب الأشكال القانو 

مرفقا بجمیع الوثائق، لیقوم هذا الأخیر بإحالته إلى مجلس المنافسة، في حالة ما أثبتت 

التحقیقات المنجزة أن هنالك ممارسة مقیدة للمنافسة، أو إرساله إلى الجهات القضائیة في 

غیر أنه یمكن ، 2لممارسات التجاریةحالة وجود ممارسة تجاریة تمس بنزاهة وشفافیة ا

  .3اقتراح غرامة مصالحة ووزیر التجارة للمدیر الولائي المكلف بالتجارة

وعلیه یتضح لنا مما سبق عرضه من خلال هذا الفصل أن المشرع أسرع في 

إرساء إطار مؤسساتي وتنظیمي یضمن نجاح متطلبات اقتصاد السوق، ویظهر ذلك من 

مؤسساتیة في ظل الانفتاح الاقتصادي غیر معهودة في  خلال استحداثه لهیئات

التقسیمات التقلیدیة، بدءا بمجلس المنافسة، باعتباره أهم جهاز مستحدث یسهر على 

حمایة المنافسة في السوق ككل، وكذا هیئات الضبط القطاعي التي أوكلت لها مهمة 

من منح بعض  حمایة وضبط المنافسة في قطاع معین، إلا أن هذا لم یكن مانعا

الصلاحیات للمصالح الإداریة على مستوى وزارة التجارة، غیر أن المشرع لم یكتف بهذه 

  .الهیئات الإداریة نظرا لمحدودیتها في الضبط والتنظیم

  

  

  

                                                           
  .، السالف الذكرالمعدل والمتمم مطبقة على الممارسات التجاریةالمحدد للقواعد ال 04/02 رقم من القانون 59المادة : انظر -1
  .535مخانشة آمنة، المرجع السابق، ص  -2
 یطلق علیها كذلك بالغرامة الوقائیة، حیث تسمح بالحصول على تعویض مرض عن الضرر الذي مس بالمصلحة العامة تفادیا -3

المتعلق بالمنافسة، لیتمسك بها  95/06 رقم من الأمر 91بموجب المادة  للجوء إلى القضاء نص علیها المشرع الجزائري لأول مرة

منه التي وزعت اختصاص المصالحة بین المدیر الولائي والوزیر المكلف بالتجارة، إذ  60في المادة  04/02 رقم في القانون

حدود غرامة تقل أو تساوي ملیون  إذا كانت المخالفة المعاینة في یختص المدیر الولائي المكلف بالتجارة بمنح المصالحة

استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین، أما في حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في ) 1.000.000(دینار

فإنه اختصاص یعود إلى الوزیر ) 3.000.000(وتقل عن ثلاث ملایین دینار) 1.000.000(حدود غرامة تفوق ملیون دینار

لتجارة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفین المؤهلین، والمرسل من طرف المدیر الولائي المكلف المكلف با

  .395إكرام قروج، المرجع السابق، ص : لأكثر تفصیل انظر.بالتجارة
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  الفصل الثاني

الهیئات القضائیة ذات 

في مجال حمایة  الاختصاص

  المنافسة
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بهدف مسایرة النمط الاقتصادي الجدید القائم على مبدأ المنافسة الحرة لم یكتف 

الهیئات الإداریة المستقلة التي تنوب عن الدولة في مهامها المشرع باستحداث العدید من 

الرقابیة على السوق والمنافسة، نظرا لمحدودیتها في الضبط والتنظیم، وهي لا تمتد إلى 

إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة والحكم بالتعویض لصالح المتضررین جراء هذه 

المنافسة تستهدف جبر الضرر  الممارسات، خاصة وأن الجزاءات الواردة في قانون

اللاحق بالاقتصاد الوطني، ومع محدودیة هذا الاختصاص عمد المشرع إلى إقحام 

الهیئات القضائیة كل جهة حسب اختصاصها في هذا المجال، وذلك من أجل تدعیم 

الدور المحدود لمجلس المنافسة في مواجهة هذه الممارسات، وكذا حمایة المؤسسات 

بعاد أي تعسف  أو تجاوز قد ینجم عن سلطات الضبط الاقتصادي في المتضررة، واست

إطار اختصاصاتها، ورغم هذا الإقرار إلا أن هذا لم یخول الحق للعدید من الجهات 

القضائیة رغم تنوعها وتعددها، وهو ما یستخلص من النصوص القانونیة المنشأة لمختلف 

  .سلطات الضبط الاقتصادي

مابین القضاء العادي والقضاء الإداري، تتدخل كل الهیئات تتأرجح إذ نجد أن هذه        

جهة حسب اختصاصها، تجنبا لتجاوز سلطات الضبط الاقتصادي ممارسة مهامها؛ أقر 

المشرع إخضاعها للرقابة القضائیة وفقا لما تقتضیه ضروریات اقتصاد السوق، ویتجسد 

اختلافه من قاض إلى آخر، وذلك  دور الهیئات القضائیة في مجال حمایة المنافسة في

في ، )المبحث الأول(من خلال منح الهیئات القضائیة العادیة العدید من الصلاحیات 

سلطات ظر في الطعون المقدمة ضد قرارات بالن الهیئات القضاء الإداري تختصحین 

  ).المبحث الثاني(الضبط الاقتصادي 
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  في مجال حمایة المنافسة وصلاحیاتهاختصاصات القضاء العادي : المبحث الأول

 رقم بحثا عن الحمایة الشاملة لمبادئ المنافسة الحرة أقر المشرع بموجب الأمر

، دورا استثنائیا للقاضي العادي في سالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03

الاختصاص تسویة المنازعات المتعلقة بالمنافسة، رغم أن مجلس الدولة یعد صاحب 

الأصلي والطبیعي للفصل في منازعات سلطات الضبط الاقتصادي، إلا أن القرارات 

، وهو الأمر الذي یجسد 1الصادرة عن مجلس المنافسة شكلت استثناء على القاعدة العامة

، وذلك من )المطلب الأول(مساهمة جهات القضاء العادي في مجال حمایة المنافسة 

الصلاحیات، منها النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات خلال تخویلها العدید من 

مجلس المنافسة المتعلقة بمنازعات موضوعها تقیید المنافسة، وكذا النظر في دعاوي 

 ).المطلب الثاني( البطلان والتعویض

  الهیئات القضائیة العادیة المختصة بحمایة المنافسة: المطلب الأول

إلى   ما سبق ذكره أن المشرع سعى جاهدافي سبیل حمایة المنافسة یتضح لنا م

البحث عن حمایة شاملة للمنافسة، ویتضح ذلك من خلال منح مجلس المنافسة وسلطات 

واتخاذ  الضبط القطاعي العدید من الاختصاصات منها إصدار الأوامر، وتوقیع الجزاءات

ذا لدورها الرئیسي التدابیر التحفظیة، والفصل في دعاوي الممارسات المقیدة للمنافسة، تنفی

المتمثل في ترقیة وحمایة المنافسة، مع ضمان خضوع جل قراراته على اختلافها فیما 

الفرع ( ة التجاریة لمجلس القضاء الجزائریتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة لرقابة الغرف

 ، وبالتالي تتاح للأطراف الفاعلة في السوق المتضررة من هذه الممارسات الحق)الأول

الفرع (في رفع دعوى قضائیة في المحاكم المدنیة دون منازع لتوقیع الجزاءات المدنیة 
                                                           

المتعلق بالمحروقات لا تعتبر سلطة ضبط المحروقات  05/07من القانون  12كما نجد أیضا في هذا الخصوص أن المادة  -1

والوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات من السلطات الإداریة، حیث جاء حسب نص المادة أنهما لا تخضعان للقواعد المطبقة 

یم والتسییر، وكذا القانون الأساسي للعمال المشتغلین بها، وهذا ما یجعلها خاضعة للقانون على الإدارة، لاسیما ما یتعلق بالتنظ

لأكثر تفصیل أنظر إلى سماح فارة، الرقابة القضائیة . الخاص، وهو مایستتبع بالنتیجة خضوعها من حیث الرقابة للقضاء العادي

  ، قالمة20امعة قالمة للعلوم الاجتماعیة والانسانیة، العدد على أعمال السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر، حولیات ج

  .279، ص 2017جوان 20
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نافسة خــاصة ، إلا أن هذا لا ینفي دور تدخل القاضي الجزائي في مجال حمایة الم)الثاني

  ).الفرع الثالث(ـون المنافسةنالمنافسة لا تقتصر فحسب على قاة یإذا علمنا أن حما

  الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة: الفرع الأول

منح المشرع للأطراف المتضررة من قرارات مجلس المنافسة حق الطعن أمام 

مجلس قضاء الجزائر، وهو ما یعتبر بمثابة تعبیر عن ضمان حقوق التقاضي، حتى وإن 

الدولة ولیس كان من الطبیعي أن یتولى مهمة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة مجلس 

جهة قضائیة تنتمي إلى القانون الخاص، باعتبار أن الأمر یتعلق بقرارات صادرة عن 

سلطة إداریة مستقلة، إلا أنه استحدث اختصاص جدید للقاضي العادي في مجال 

المنافسة، إذ جاء موقفه واضحا وصریحا لا یقبل التأویل فیما یخص عقد اختصاص 

الجزائر ممارسة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

إذ تنص في ، 1استثناء على القاعدة العامة والمعیار العضوي المعتمد لتحدید الاختصاص

تكون قرارات (:على أنه سالف الذكر 08/12 رقم من القانون 31هذا الخصوص المادة 

ة للطعن أمام مجلس قضاء مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابل

الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعنیة، أو من الوزیر المكلف 

یرفع الطعن في . بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

لا . مایو  20من هذا الأمر في أجل  46الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

. یترتب على الطعن لدى مجلس القضاء الجزائري أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة

                                                           
اعتمد المشرع في نقل الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العادي على  غرار الموقف المتخذ من طرف المشرع الفرنسي، لیضمن  -1

تدخل القضاء العادي، تم اختیار محكمة استئناف باریس بترخیص وقبول من المجلس الدستوري، وهي غرفة مخصصة للمنافسة للنظر في 

المنافسة، تتوفر على قضاة متخصصین، مما یؤدي إلى توحید السیاسة المنتهجة بشأن قضایا المنافسة، لغرض الطعون ضد قرارات مجلس 

، بهدف تجاوز التناقضات في تفسیر أحكام قانون المنافسة )محكمة النقض(توحید كل منازعات المنافسة تحت رقابة الهیئة القضائیة العلیا 

یقة، عملا بما یعرف بمبدأ حسن سیر العدالة، الذي لم یعد منحصرا في المفهوم التقلیدي الذي یعني شریطة أن تكون هذه الإحالة محددة ودق

السرعة في إجراءات التقاضي وتكوین القضاة، بل تطور وأصبح  یقضي إلى توحید القواعد والإجراءات لصالح الجهة القضائیة أكثر 

خلافا للمشرع الفرنسي نجد أن المشرع الجزائري اكتفى فقط إلا وأنه الجهات القضائیة، اختصاصا، حتى لا یكون نفس النزاع مبعثرا بین مختلف 

، بل كان من الأولى إنشاء غرفة مخصصة للمنافسة على دون توضیحه بمنح الاختصاص للغرفة التجاریة على مستوى مجلس القضاء الجزائر

  .295-294رجع السابق، ص بن یسعد العذراء، الم: لأكثر تفصیل انظر. مستوى مجلس القضاء
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یوما ) 15(غیر أنه یمكن لرئیس مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز خمسة عشر 

أعلاه الصادرة عن  46و 45أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین 

  .1)لك الظروف أو الوقائع الخطیرةمجلس المنافسة عندما تقتضي ذ

الهیئة المختصة بالطعن هي الغرفة  أنأعلاه  31یستشف من نص المادة 

التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، وأن القرارات قابلة للطعن أمام هذه الهیئة 

هي القرارات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وكذلك الأوامر المعللة لوضع الحد 

للممارسات المقیدة للمنافسة، والعقوبات المالیة، وكذا القرارات المتضمنة التدابیر المؤقتة 

ذات الطابع الاستعجالي، إلا أنه لم یحدد نوع الطعن، وهو ما یجعلنا نفترض أن الطعن 

في قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجاریة لمجلس القضاء هو طعن قضائي ذو 

، لأن الغرفة التجاریة لا تنعقد كدرجة أولى إلا في حدود 2استئنافاطبیعة خاصة ولیس 

خروجا عن القواعد العامة  الاختصاص المخول لها حصریا واستثناء من قبل المشرع

والمتعلق بالنظر في الطعون المقدمة لها ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 

ستئناف لا یكون إلا ضد حكم صادر عن ، وأن الا3المرتبطة بالممارسات المقیدة للمنافسة

   .4جهة قضائیة من درجة الأولى في جمیع المواد، حتى وإن كان وصفها خاطئ

                                                           
 32من خلال بحثنا في التأصیل التشریعي لمنح اختصاص مجلس القضاء بممارسة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة؛ نجد أن المادة  -1

فسة قابلة تكون قرارات مجلس المنا: (، التي تنص على أنه)الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06 رقم من الأمر 25تجد تأصیلها في المادة 

یخ للطعن بالاستئناف أمام المجلس القضائي لمدینة الجزائر، الفاصل في المواد التجاریة، وذلك في أجل لا یتعدى شهرا واحدا ابتداء من تار 

تأصیلها في  المتعلق بالمنافسة نجد 03/03 رقم ، أما بصدور الأمر)استلام هذه القرارات من الأطراف المعنیة  أو من الوزیر المكلف بالتجارة

تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر، الذي یفصل في المواد التجاریة من :(منه التي تنص على أن 63المادة 

عن في الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار، ویرفع الط

، إلا أنه ما یفهم من نص المادتین أن القرارات الصادرة من )أیام) 8(أعلاه في أجل ثمانیة  46الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

 مجلس المنافسة مهما كان موضوعها كانت محلا للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الفاصل في المواد التجاریة، لأن نص المادة جاء بصیغة

حدد  03/03 رقم العموم دون تحدید فحوى ما هي القرارات القابلة للطعن، وهو ما كان یعتبر تناقضا، خاصة وأن المشرع في إطار الأمر

 ، فلولا تفطن المشرع لهذا الأمر بموجب القانونالاقتصادي اختصاص مجلس الدولة بالنظر في قرارات مجلس المنافسة رافضة عملیة التجمیع

لكنا أمام نصیین متناقضین وذلك من خلال منح اختصاص ضد قرارات مجلس المنافسة رافضة عملیة التجمیع لجهتین قضائیتین  ؛08/12 رقم

  .  مختلفتین
2

  .413نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -
  .421، المرجع السابق، ص قابة صوریة -3
  .السالف الذكرإ، .م.إ.المتضمن ق 08/09من القانون رقم  34المادة : انظر -4
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وعلیه نجد أن نقل اختصاص رقابة قرارات مجلس المنافسة من مجلس الدولة إلى 

القاضي التجاري على مستوى مجلس القضاء یثیر العدید من الإشكالات القانونیة؛ منها 

المتعلق  98/01لس الدولة تم تحدید اختصاصه بموجب القانون العضوي رقم أن مج

، في حین أن إحالة الاختصاص لمجلس 1باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

، وهذا ما یعتبر مخالفة للقاعدة 03/03 رقم القضاء كان بموجب قانون عادي وهو الأمر

ضرورة احترام مبدأ عدة توازي الأشكال و قاالمتمثلة في  الأساسیة التي یكرسها الدستور

لكن خروج  ،التي تقضي بمبدأ سمو القانون العضوي على القانون العادي، 2تدرج القوانین

المشرع عن هذا الأصل دون مراعاة ما مدى دستوریة هذا النقل جاء مدعما بالحجج 

  :والبراهین الآتي ذكرها

بمثابة مبرر لمشروعیة هذا الاستثناء، والذي یعتبر هذا المبدأ : مبدأ حسن سیر العدالة -

یجب النظر إلیه كهدف قد یؤدي إلى تكریس بعض الاستثناءات على المبادئ التقلیدیة 

مفاده أن تختص بالمنازعات المتعلقة بالمنافسة جهة قضائیة واحدة تخضع لإشراف ورقابة 

توحید وتفسیر وتطبیق جهة علیا واحدة، توحیدا للاجتهاد القضائي، وهذا ما یؤدي إلى 

نصوص قانون المنافسة، وتفادي تضارب الأحكام، وتشتت منازعات المنافسة في أنظمة 

قضائیة مختلفة، بغض النظر عن الوصف الإداري لمجلس المنافسة، خاصة وأن هذا 

المبدأ لم یعد منحصرا في المفهوم التقلیدي، بل تطور لیبلغ الحد في البحث عن الهیئات 

الملائمة؛ لاسیما أن الرقابة القضائیة التي یمارسها القضاء الإداري لا تتناسب القضائیة 

مع طبیعة منازعات مجلس المنافسة، كونها تنحصر في تأیید أو إلغاء القرارات، وإمكانیة 

  .3تعدیل أو اتخاذ قرار خلافا للقاضي العادي الذي یتمتع بجمیع هذه السلطات

                                                           
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة 1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -1

، 43، الجریدة الرسمیة، العدد 26/07/2011، المؤرخ في 11/13، المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 37الرسمیة، العدد 

  .03/08/2011الصادرة 
  .332ي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص ـــ بدو 2
  .406- 404دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  -3
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، وقانون المنافسة التي تسمح بتجاوز التقسیم التقلیدي مرونة قانون الضبط الاقتصادي -

بین القضاء العادي والإداري، كما یسمح أیضا بخلق اختصاص استثنائي وخاص لصالح 

  .1القضاء العادي

طبیعة القضایا المتعلقة بالمنافسة الماسة بنشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات، وهذه  -

ر فیها إلا من طرف الجهة القضائیة المختصة في النشاطات الاقتصادیة لا یمكن النظ

المواد التجاریة، وكذا طبیعة مجلس المنافسة الذي یعود له الاختصاص بالنظر في قضایا 

 .2المنافسة على المستوى الوطني

صعوبة فهم القاضي الإداري للنشاط الاقتصادي؛ لأن القانون الإداري هو قانون  -

یتكیف مع فكرة اقتصاد السوق، وهو ما یشكل خطرا على السلطة العامة، مما یجعله لا 

النظام التنافسي القائم على المرونة والتكییف مع المتغیرات المتسارعة لسلوك المؤسسات 

  .3في السوق

وختاما لما سبق قوله بخصوص اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

سة والمتعلقة بالممارسات الجزائر بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المناف

هذا الإسناد لا یتماشى مع القواعد المنصوص علیها في قانون أن المقیدة للمنافسة، نجد 

الإجراءات المدنیة والإداریة، وهذا ماجعل هذا النوع من الطعون یكاد ینعدم طرحه نظرا 

لصعوبته، وعدم الإلمام الأطراف الفاعلة في السوق والمعنیة بالطعن به، لهذا كان الأجدر 

الجدید الذي مس قانون الإجراءات المدنیة بالمشرع الجزائري خاصة في ظل التعدیل 

یقدم تفسیر واضح حول نقل هذا الاختصاص، أو تخصیص غرفة تتولى والإداریة أن 

  .   انعقاد هذا النوع من القضایا في المحاكم التجاریة أو  ،الاختضاض في مجال المنافسة

  

                                                           
  .  417نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -1
  .386طالب محمد كریم، تقیید المنافسة عن طریق الأسعار، المرجع السابق، ص  -2
  .408دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  -3
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  القاضي المدني: الفرع الثاني

لمشرع الجزائري لمجلس المنافسة وسلطات رغم الصلاحیات الواسعة التي منحها ا

ها صلاحیة یالضبط القطاعیة للحد من الممارسات المقیدة المنافسة، إلا أنه لم یعط

بالنظر في دعاوي التعویض، كونها لا تملك سلطات قانونیة  إبطالها، ولا اختصاص

الح تمكنها من النظر في النزاعات المرتبطة بالعقود، أو النطق بحكم التعویض لص

الأطراف المتضررة؛ لأن العقوبات المالیة التي یقرها مجلس المنافسة ضد أي مؤسسة لا 

تستفید منها الأشخاص المتضررة، بل تتحصل تلك الأموال إلى الخزینة العمومیة 

، ومن هنا یظهر لنا دور القاضي المدني في مجال حمایة 1باعتبارها دیون مستحقة

سیر الحسن للسوق، وتطبیق قواعد المنافسة، وهذا ما المنافسة، والسهر على ضمان ال

المعدل  المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم أكدته النصوص القانونیة الموجودة في الأمر

  .والمتمم السالف الذكر

یمكن لكل (:على أنه تنص منه 48المادة  نص في هذا الخصوصوعلیه نجد 

مقیدة للمنافسة وفق أحكام هذا شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة 

، إذ )الأمر؛ أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

یستشف من نص المادة أن عدم احترام قواعد المنافسة أمر من شأنه إثارة دعوى 

المسؤولیة المدنیة أمام القاضي المدني المختص، خاصة وأن نص المادة أحالنا على 

ریع المعمول به، وبناء على ذلك یحق لكل شخص لحقه ضرر نتیجة ممارسة مقیدة التش

للمنافسة أن یلجأ إلى القضاء، ویرفع دعوى قضائیة بإلزام المخالف بالتعویض عن 

الضرر الذي أصابه، شریطة أن تتوفر مجموعة من الشروط باعتبار المطالبة مبنیة على 

  .قواعد المسؤولیة المدنیة

 9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین (:منه بنصها على أنه 13دة یف الماوتض

من هذا الأمر یبطل كل التزام، أو اتفاقیة، أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات 

                                                           
  .422ص  قابة صوریة، المرجع السابق، -1
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، فمن خلال نص المادة؛ یتضح لنا أن )12و 11و 10و 7و 6المحظورة، بموجب المواد 

رسات المقیدة للمنافسة یكون مآله یتعلق بالممالتزام، أو اتفاق، أو شرط تعاقدي أي ا

البطلان؛ سواء تعلق الأمر بالتعسف في وضعیة الهیمنة على السوق، أو في وضعیة 

التبعیة الاقتصادیة، ذلك أن القاعدة العامة هي بطلان كل العقود والاتفاقات والشروط 

 منافسةالمخالفة للمنافسة الحرة، حیث یطبق البطلان على جمیع الممارسات المقیدة لل

وذلك دون قید أو شرط، على أنه تستثنى من هذه القاعدة تلك الممارسات المرخص بها 

ي التقدم ـــــها تساهم فـــــصاحبها بأنأص تشریعي، أو تلك التي یثبت ــبموجب ن

،  إلا أن المشرع لم یحدد لنا الجهات القضائیة المختصة، وذلك ما یجعلنا 1الاقتصادي

دخل لفض بعض المنازعات المتعلقة بالمنافسة إلى القاضي المدني نرى أنه خول حق الت

كونه صاحب الاختصاص الأصیل في هذا النوع من الدعاوي، خاصة عندما یتعلق الأمر 

الحكم بالتعویض لصالح : بالجزاءات المدنیة، وعلیه یتدخل القاضي المدني بطریقتین هما

فسة، وإبطال بعض العقود والبنود الأطراف المتضررة من الممارسات المقیدة للمنا

التعاقدیة؛ وبالتالي یجب الاستناد في ذلك إلى القواعد العامة لتحدید الشروط الخاصة لرفع 

  .2الدعوى أمام الجهات القضائیة المختصة من خلال أحكام القانون المدني

  القاضي الجزائي: الفرع الثالث

المجال الاقتصادي بصفة  یثیر التجریم في مجال المنافسة بصفة خاصة، وفي

 عامة عدة إشكالیات، فالقانون الجزائي، ومبدأ الشرعیة یفرض أن تصاغ نصوصه

التجریمیة في نصوص واضحة ومحددة، وصادرة من السلطة التشریعیة، وهو ما لا یتوفر 

، وإذا بحثنا في مرجعیة تدخل القاضي الجزائي في 3بصفة واضحة في مجال المنافسة

المتعلق  89/12ظل القانون رقم  منافسة؛ نجد أنه كانت له مكانة هامة فيمجال حمایة ال

                                                           
، 01، العدد 6ناصري نبیل، تسویة منازعات المنافسة بین سلطات الضبط والهیئات القضائیة، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، المجلد  -1

  .99، ص 2021جامعة جیجل، 
  . 447نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -2
  .504لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -3
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السالف الذكر، وذلك راجع لكون أن الممارسات المقیدة للمنافسة ) الملغى(بالأسعار 

والتجمیعات الاقتصادیة كانت تكیف جزائیا، رغم أن هذا القانون لم یكرس مبدأ حریة 

) الملغى(المتعلق بالمنافسة  95/06 رقم ع إلى الأمرالمنافسة بمفهومه الحالي، أما بالرجو 

السالف الذكر؛ نجد أن دور القاضي الجزائي كان ینحصر في ردع الممارسات المقیدة 

للمنافسة، وذلك من خلال تخویله اختصاص الفصل في القضایا المرفوعة إلیه، وتوقیع 

  .1رتكب مخالفةعقوبات جزائیة سالبة للحریة  ضد كل عون اقتصادي ثبت بأنه ا

الممارسات التجاریة المعرقلة  دور القاضي الجزائي في ردع  أضف إلى ذلك

تخضع المخالفات (:أنهمنه التي نجدها تنص على  91طبقا للمادة و ذلك  ،للمنافسة

من هذا الأمر إلى اختصاص  83و 82و 67إلى  63و 60إلى  53لأحكام المواد من 

هذه المواد؛ نجد أن القاضي الجزائي یختص بالنظر في ، ورجوعا إلى )الهیئات القضائیة

المخالفات المرتكبة ضد مبدأ شفافیة الممارسات التجاریة، والمخالفات لمبدأ نزاهة 

الممارسات التجاریة، وكذا اختصاصه في النظر في المخالفات المرتكبة ضد مبدأ حریة 

  .2الأسعار

بالمنافسة المعدل والمتمم المتعلق  03/03 رقم لیتغیر الوضع في ظل الأمر

السالف الذكر، إذ نجد أن القاضي الجزائي انسحب كلیا في مجال قانون المنافسة، وهو 

ما یعبر عنه بمبدأ إزالة التجریم، تاركا المجال لمجلس المنافسة، حیث أصبح المشرع في 

وني في ظل هذا الأمر یعتمد على سیاسة الغرامات المالیة، وهو ما نجد له أساسه القان

یعاقب بغرامة مالیة قدرها ملیوني دینار (:منه، التي تنص على أنه 57لمادة نص ا

                                                           
یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا :(منه التي تنص على أنه 15المادة علیه وهو ما أكدته ـــ 1

قصد المتابعات القضائیة؛ إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة للمنافسة، أو التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص علیها في 

دون المساس بالعقوبات المنصوص . ها أي شخص مسؤولیته الشخصیةمن هذا الأمر یتحمل فی 12و 11و 10و 7و 6المواد 

من هذا الأمر؛ یمكن للقاضي الجزائي أن یحكم فیهذه الحالة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة  14و 13علیها في المادتین 

  ).ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه، أو شاركوا فیها

   .213- 210المرجع السابق، ص  بن بخمة جمال، -2



 الهیئات القضائیة ذات الاختصاص في مجال حمایة المنافسة -الفصل الثاني ـــــــــ ــــــــالهیئات المخولة قانونا لحمایة المنافسة في الجزائر ــــــــــ - الباب الثاني

264 
 

كل شخص طبیعي یساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم ) دج2.000.000(

، وتضیف المادة )الممارسات المقیدة للمنافسة، وفي تنفیذها كما هو محدد في هذا الأمر

 03/03 رقم من الأمر 56المتممة لأحكام المادة المعدلة و  08/12 رقم من القانون 26

یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیه في (:بنصها على أنه

بالمائة من مبلغ رقم الأعمال من غیر  12من هذا الأمر بغرامة لا تفوق  14المادة 

تساوي على الأقل المرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة 

ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف 

ستة   هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد؛ فالغرامة لا تتجاوز

  ).دج6.000.000(ملایین دینار 

 د المطلق للقاضي الجزائيإلا أن إزالة المشرع للعقاب الجنائي لا یعني الاستبعا

السالف  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم فرغم إزالة التجریم بموجب الأمر

ة نجد أن بعض الممارسات المقیدة للمنافسة؛ كالأعمال والاتفاقات غیر المشروع ،الذكر

یجوز لكل وعلیه ، ویمكن اللجوء إلیه عند الاقتضاء، 1الجزائي لا زالت تحتفظ بطابعها

طرف متضرر من الممارسات المنصوص علیها في نص المادة أعلاه رفع دعوى أمام 

   .2القاضي الجزائي، وفقا للقواعد العامة لقانون الإجراءات الجزائیة

                                                           
یعد مرتكبا لجریمة :(من قانون العقوبات التي تنص على أنه 172حیث یمكن أن نستدل في هذا الخصوص بنص المادة  -1

دج كل من  100.000إلى  5.000المضاربة غیر المشروعة، ویعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

طریق وسیط، رفعا أو خفضا، مصطنعا في أسعار السلع، أو البضائع، أو الأوراق المالیة العمومیة، أحدث بطریق مباشر أو عن 

أو بطرح عروض في السوق  - 2بترویج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بین الجمهور،  -1: أو الخاصة، أو شرع في ذلك

فعة عن تلك التي كان یطلبها البائعون، أو بالقیام بصفة أو بتقدیم عروض بأسعار مرت -3بغرض إحداث اضطراب في الأسعار، 

فردیة أو بناء على اجتماع، أو ترابط بأعمال في السوق، أو الشروع في ذلك بغرض الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق 

ما یمنع من مساءلة  ؛ فلیس هناكىمادام نص هذه المادة لم یلغ ،)أو بأي طرق أو وسائل احتیالیة -4الطبیعي للعرض والطلب، 

أي شخص طبیعي أو معنوي ومتابعته جزائیا؛ لأن إزالة المسؤولیة الشخصیة قد لا تكون فعالة، فهدف حمایة السوق لا یتحقق في 

بن بخمة : لأكثر تفصیل أنظر. خصوصا في العلاقات بین الممونین وكبار الموزعین ،بعض الأحیان إلا بوجود قانون العقوبات

  . 216السابق، ص  جمال، المرجع
بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجاریة، أطروحة دكتوراه في العلوم، كلیة  -2

  .371، ص 2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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إلا أنه بعد الأزمة الوبائیة استفحلت هذه الظاهرة، كان لازما على المشرع اتخاذ 

یة التي تضمن استقرار الأسعار، ومكافحة هذه العدید من الإجراءات والآلیات القانون

الممارسات التي باتت تؤرق المستهلك، وتهدد استقرار المجتمع، بعدما أثبتت نصوص 

قانون العقوبات عدم كفایتها في ردع هذه الممارسة، وأصبح من الضروري صدور قانون 

سوق الوطنیة، وهو ما متعلق بمكافحتها لحمایة الحقوق الاقتصادیة، وتدعیم نظام مراقبة ال

المتعلق بمكافحة المضاربة غیر  21/15 رقم حدث بالفعل من خلال إصداره القانون

العقوبات بموجب المادة  من قانون 173و 172، ألغى بموجبه أحكام المواد 1المشروعة

تحرك النیابة العامة تلقائیا الدعوى العمومیة عن جرائم المضاربة غیر و منه،  24

ع الممارسات المقیدة للمنافسة التي تؤدي إلى المساس بصحة وأمن لقم المشروعة

، وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، عملا بنص المستهلك

  .منه 8المادة 

  صلاحیات الهیئات القضائیة العادیة في مجال حمایة المنافسة: المطلب الثاني

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر 03/03 رقم بناء على الأمر

نجد أن لجهات القضاء العادي دور مهم في مجال حمایة المنافسة، وذلك تكریسا للرقابة 

الشاملة على المنافسة في السوق، إذ یتجسد دورها من خلال النظر في الطعون المقدمة 

ل فیها الاختصاص إلى الغرفة ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، التي یؤو 

، بالإضافة إلى اختصاص القضاء )الفرع الأول(التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة 

المدني بتوقیع الجزاءات المدنیة؛ سواء تعلق الأمر بإبطال الممارسات المتعلقة بالسیر 

رار الحسن للسوق، أو تعلق الأمر بالفصل في الدعاوي المتعلقة بالتعویض عن الأض

  ).الفرع الثاني(الناتجة عن تلك الممارسات المقیدة للمنافسة 

  

                                                           
، 99ج، العدد .ج.ر.كافحة المضاربة غیر المشروعة، ج، المتعلق بم2021دیسمبر  28المؤرخ في  21/15رقم القانون  -1

  .2021دیسمبر  29الصادرة بتاریخ 



 الهیئات القضائیة ذات الاختصاص في مجال حمایة المنافسة -الفصل الثاني ـــــــــ ــــــــالهیئات المخولة قانونا لحمایة المنافسة في الجزائر ــــــــــ - الباب الثاني

266 
 

  اریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمةاختصاص الغرفة التج: الفرع الأول

السالف  08/12 رقم السالفة الذكر من القانون 31رجوعا إلى نص المادة 

صلاحیة  ؛ نجد أن للغرفة التجاریة على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمةالذكر

مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة  النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات

للمنافسة، وذلك في إطار الاختصاص الاستثنائي الممنوح لها بصفة صریحة، باعتبار أن 

 وهو ما ،مجلس المنافسة یختص بالفصل في كافة قضایا المنافسة على المستوى الوطني

للغرفة التجاریة لمجلس قضاء  الإقلیمي حدید الاختصاصانعكس على خصوصیة ت

كون أن مقر مجلس المنافسة موجود أصلا في الجزائر العاصمة، الأمر  الجزائر العاصمة

الذي یجعل الاختصاص القضائي لمنازعاته ینعقد للجهة القضائیة التي یقع في دائرة 

  .اختصاصها باعتباره مدعى علیه

فإن طبیعة القرار محل الطعن أمام  سالفة الذكر، 31واستنادا إلى نص المادة 

مجلس القضاء یكون بمناسبة ممارسة مجلس المنافسة مهامه التنازعیة المتعلقة 

وة ـــاذ المعجل بقـــراراته مشمولة بالنفــــة وأن قـــدة للمنافسة، خاصـــــــبالممارسات المقی

مة، واحترام الإجراءات القانونیة المحددة ، وذلك بعد استیفاء كافة الشروط اللاز 1القانون

، وهو ما یسمح بإعادة النظر في قرارات مجلس المنافسة، وحمایة المؤسسات )أولا(قانونا 

  ).ثانیا(المتضررة من هذه القرارات 

 افسة أمام الغرفة التجاریة لمجلسشروط وإجراءات الطعن في قرارات مجلس المن: أولا

  قضاء الجزائر العاصمة

نظم المشرع أحكام الطعن في قرار مجلس المنافسة المتضمن الممارسات  لقد

 رقم المقیدة للمنافسة أمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في الأمر

، في الفصل الخامس من الباب السالف الذكر المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03

                                                           
لا یترتب على الطعن لدى مجلس القضاء الجزائر أي أثر موقف : (على أنه 08/12 رقم من القانون 31/2تنص المادة  -1

  ....)لقرارات مجلس المنافسة
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رات مجلس المنافسة، وهو ما سنحاول التفصیل المعنون بإجراءات الطعن في قرا الثالث

  :فیه من خلال البحث فیما یلي

  شروط واجب توافرها لمباشرة الطعنال -1

المنظم لإجراءات الطعن في  03/03 رقم بالرجوع إلى الفصل الخامس من الأمر

قرارات مجلس المنافسة؛ نجد أن المشرع حدد شروط الطعن في القرارات الصادرة عن 

المعدلة  السالفة الذكر 63مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة في المادة 

جدها تنص على التي ن منه 68، والمادة 08/12من القانون  31والمتممة بموجب المادة 

یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة، والذین لیسوا أطرافا في (:أنه

 الطعن التدخل في الدعوى أو أن یلحقوا بها في أي مرحلة من مراحل الإجراء الجاري

، فمن خلال نص المادتین یمكن استخلاص شروط )طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة

  :أتيالطعن بمای

بالممارسات المقیدة للمنافسة، أي تلك القرارات  ةأن تكون القرارات محل الطعن متعلق -أ

التي یتخذها مجلس المنافسة أثناء قیامه بمهامه التنازعیة، والتي تتمثل في الإجراءات 

  .1إلخ...التحفظیة، والأوامر والعقوبات المالیة

أن یتم تقدیم الطعن من الأطراف الرئیسیة المتمثلة في الأطراف المعنیة التي لها  -ب

علاقة مباشرة في القضیة، والمتضررة من قرارات مجلس المنافسة، على اعتبار أنها 

قرارات فاصلة في الموضوع، وكذا الوزیر المكلف بالتجارة باعتباره یملك صلاحیة إخطار 

القانون أیضا صلاحیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس المنافسة، فقد منحه 

إذ یتعین في الأطراف الرئیسیة أن یتوفر فیها ، 2الغرفة التجاریة لمجلس القضاء الجزائر

شرط الصفة لقبول الطعن المقدم أمام الغرفة التجاریة لمجلس القضاء، بالنسبة لكل 

شرط المصلحة الذي یعطي لصاحبه  الأطراف المخول لهم حق الطعن في القرار، وكذا

                                                           
  .455مخانشة آمنة، المرجع السابق، ص  -1
  .432صوریة، المرجع السابق،  قابة -2
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الحق بالطعن في قرارات مجلس المنافسة، والذي یشمل مفهومها بمعناه الواسع المصلحة 

الخاصة والمصلحة العامة، هذه الأخیرة التي یمثلها الوزیر المكلف بالتجارة؛ سواء تعلق 

د أي قرار آخر الأمر بالطعن ضد القرارات الصادرة تبعا للإخطار المقدم من قبله، أو ض

فإنها تتوفر في كل  أما بالنسبة لشرط المصلحة الخاصة؛ صادر عن إخطار غیره

  .1المؤسسات التي صدرت في حقها قرارات مجلس المنافسة

یكون الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة في  -ج

  .، أي من یوم التبلیغ2تلام القرارأجل لا یتجاوز شهرا واحدا، ابتداء من تاریخ اس

یجوز لكل شخص تضرر جراء القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة تقدیم الطعن  -د

أمام مجلس قضاء الجزائر، حتى ولو لم یكن طرفا في القضیة، وذلك في أي مرحلة 

السالفة الذكر، إذ یفهم من نص المادة أن  68كانت علیها القضیة، عملا بنص المادة 

مشرع خول للأطراف المتضررة صلاحیة التدخل في الدعوى عبر مراحل مختلفة من ال

الطعن، ویخضع هذا التدخل لنفس الشروط والإجراءات المتعلقة بالطعن الأصلي، وتتمثل 

  :هذه الأطراف في كل من

أعلاه مكن المشرع لكل شخص متضرر من  68طبقا للمادة : المتدخل في الخصومة -

نافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، إمكانیة التدخل في دعوى قرارات مجلس الم

رفع الطعن أمام الغرفة التجاریة لمجلس القضاء، وذلك طبقا لأحكام قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة، وبالرجوع إلى التقنین المنظم لهذه الأحكام؛ نجد أن المشرع نظم أحكام 

، حیث یمكن للطرف المتضرر أن 198إلى  196اد المتدخل في الخصومة من المو 

، أو فرعیا عندما یدعم 3یكون تدخله أصلیا عندما یتضمن ادعاءات لصالح المتدخل

  .4ادعاءات أحد الخصوم في الدعوى

                                                           
  .420نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -1
  .، السالف الذكر08/12من القانون  31المادة :انظر -2
  .إ، السالف الذكر.م.المتضمن ق، إ 08/09من القانون  197المادة : انظر-3
  .إ، السالف الذكر.م.إ.ق المتضمن 08/09من القانون  198/1المادة : انظر-4
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كما یشترط في المتدخل في الخصومة أن تكون له مصلحة قائمة، وحالة في النزاع      

، وهو مانجد له أساسه القانوني في 1ر محتملحتى ولو كانت المصلحة قائمة على ضر 

لا (:التي تنص على أنه ق،إ،م،إ المتضمن 08/09 رقم من القانون 198/1نص المادة 

  ).یقبل التدخل إلا لمن كانت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة الخصم

الذي یعرف هذا الإجراء بالإدخال في الخصومة، وهو الطرف : المدخل في الخصومة -

یطلبه أحد أطراف الدعوى الأساسیین، ویكون ذلك سواء في بدایة الدعوى، كأن یرد ذكره 

، ویمكن 2في عریضة الافتتاح أو أثناء سریانها، إذ یجب إدخاله قبل إقفال باب المرافعات

لرئیس الغرفة التجاریة إدخاله ولو من تلقاء نفسه، وأن یأمر أحد الخصوم متى استدعت 

لك تحت طائلة الغرامة التهدیدیة، بإدخال من یرى أن إدخاله مفید لحسن الضرورة، وذ

  .3سیر العدالة أو إظهار الحقیقة

  ت الطعن في قرارات مجلس المنافسةإجراءا -2

المتعلق بالمنافسة   03/03 رقم السالفة الذكر من الأمر 64طبقا لنص المادة 

أحالنا بخصوص رفع الطعن أمام الغرفة السالف الذكر؛ نجد أن المشرع  المعدل والمتمم

التجاریة لمجلس قضاء الجزائر ضد قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة 

للمنافسة إلى تطبیق أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكغیره من الطعون فإن 

مع  هذا القانون الطعن بموجب هذه الإحالة یخضع للشروط الشكلیة المنصوص علیها في

  .4مراعاة الأحكام الخاصة التي یتمیز بها قانون المنافسة

                                                           
  .345بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
  .إ، السالف الذكر.م.إ.المتضمن ق 08/09 رقم من القانون 200المادة : انظر-2
  .422دفاس عدنان، المرجع السابق، ص -3
ال حیث یمكن أن نستدل في هذا الخصوص أن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یتم من خلاله توقیف تنفیذ الحكم خلال آج -4

منه، غیر أن هذه  323الطعن، إلا إذا كان الحكم حاملا لصیغة النفاذ المعجلة، وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

منه، المعدلة والمتممة بموجب  63المتعلق بالمنافسة، وذلك من خلال نص المادة  03/03 رقم القاعدة لا نجد لها مكانا في الأمر

التي تنص على أنه لا یترتب على الطعن لدى مجلس القضاء أي أثر موقف لقرارات  08/12 رقم قانونمن ال 31أحكام المادة 

نجاة حملاوي، المرجع : لأكثر تفصیل انظر. 46و 45مجلس المنافسة، باستثناء حالة التدابیر المنصوص علیها في نص المادة 

  .423السابق، ص 
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؛ فإن إجراءات الطعن أمام 03/03 رقم وبناء على هذا الطرح، وطبقا للأمر

مجلس قضاء الجزائر تتم وفقا للأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

  :والإداریة وذلك على النحو التالي ذكره

أن یقدم الطعن بموجب عریضة مكتوبة وموقعة ومؤرخة من طرف الطاعن، أو  یجب -

) مجلس قضاء الجزائر العاصمة(محامیه، تودع لدى أمانة ضبط المجلس القضائي 

  .1ویجب أن تكون العریضة مصحوبة بعدد نسخ یساوي عدد الأطراف

للخصوم بتقدیم أن یتم تقدیم الطعن بواسطة عریضة مكتوبة مع إمكانیة السماح  -

  .ملاحظات شفویة وإضافیة

وجوب إرفاق عریضة الطعن بنسخة مطابقة لأصل القرار المطعون ضده، وذلك طبقا  -

 540كما یجب أن تتضمن عریضة الطعن طبقا لنص المادة  م،إ،من ق،إ 541للمادة 

  : الشروط الآتي ذكرها منه

  .الجهة التي أصدرت الحكم المطعون ضده -

أو الإشارة إلى طبیعته، وتسمیة  والمطعون ضده،  موطن الطاعن،اسم ولقب و  -

  .الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاق

  .عرض موجز للوقائع والطلبات والأوجه التي أسس علیها الطعن -

  .ختم وتوقیع المحامي، وعنوانه المهني، مالم ینص القانون على خلاف ذلك -

إرفاق تلك العریضة بقرار مجلس المنافسة المطعون فیه، أو نسخة من  كما یجب

 03/03 رقم من الأمر 69/2، وذلك عملا بنص المادة 2الطلب المؤشر علیه بالاستلام

ولا یقبل الطلب إلا بعد تقدیم (...:التي تنص على أنه المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة

، وبعد ذلك یتم إیداع عریضة الطعن )لمنافسةالطعن الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس ا

بأمانة ضبط مجلس قضاء الجزائر، والتي یتم تقییدها في الحال في سجل خاص، مرقم 
                                                           

  .، السالف الذكرإ.م.إ 08/09من القانون رقم  15المادة : انظر-1
أحمد بولعراس، الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة، مجلة الصدى للدراسات القانونیة  -2

  .182، ص 2022، )الجزائر(، جامعة الإخوة منتوري قسنطینة 04، المجلد 02والسیاسیة، العدد 
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ومؤشر علیه من قبل رئیس مجلس القضاء، تبعا لترتیب ورودها، مع بیان أسماء وألقاب 

قم القضیة الخصوم ورفع القضیة وتاریخ أول جلسة، كما یقوم أمین الضبط بتسجیل ر 

یوما  20وتاریخ أول جلسة على نسخة من عریضة الطعن، و یجب أن یراعى فیها أجل 

وهو ما نجد له  على الأقل بین تسلیم التكلیف بالحضور والتاریخ المحدد لأول جلسة

، وفضلا عن جمیع الإجراءات من ق،إ،م،إ 539ه القانوني في نص المادة أساس

؛ یجب التقید بالنصوص المتضمن ق،إ،م،إ 08/09القانون المنصوص علیها في 

  .1القانونیة الواردة في القانون المتعلق بالمنافسة

وفي هذا الإطار؛ یمكن لأي شخص متضرر من قرارات مجلس المنافسة 

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة أن یتدخل في القضیة بعد تقدیم الطعن من أحد 

من  68الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك عملا بنص المادة الأطراف المعنیة، أو من طرف 

، وبعدما یتم تسجیل السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم الأمر

العریضة لدى كتابة الضبط وتبلیغ الأطراف بتاریخ الجلسة، ترسل نسخة من العریضة 

ما لا یكون هذا الأخیر طرفا في إلى رئیس مجلس المنافسة والوزیر المكلف بالتجارة عند

القضیة، مع تحدید المدة التي یتوجب فیها على رئیس مجلس المنافسة بأن یرسل ملف 

، كما یتولى المستشار المقرر تبلیغ كافة المستندات 2القضیة إلى المجلس القضائي

 والوثائق المدعمة إلى كل من أطراف الدعوى، ورئیس مجلس المنافسة، والوزیر المكلف

، وفي حالة إبدائها كتابیا؛ 3بالتجارة عندما لا یكون طرفا أصلیا، قصد إبداء ملاحظاتهم

  . 4یجب تبلیغها إلى كل  أطراف القضیة في الآجال التي یحددها المستشار المقرر

  

  

                                                           
  .438ص  قابة صوریة، المرجع السابق، -1
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 65المادة : انظر -2
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 66المادة : انظر -3
  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، السالف الذكر 03/03 رقم من الأمر 67المادة : انظر -4
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  قضاء الجزائرسلطات الغرفة التجاریة لمجلس : ثانیا

عون المقدمة ضد لمجلس قضاء الجزائر سلطات متنوعة ومختلفة بخصوص الط

قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، إذ یمكن للقاضي أن یحكم 

بتأیید قرار مجلس المنافسة، أو تعدیله، أو إلغائه؛ وذلك بعد التأكد من مدى احترام مجلس 

المتعلق  03/03 رقم المنافسة لاختصاصاته التي خولها له المشرع بموجب الأمر

، ومدى تناسب العقوبات الموقعة من طرف السالف الذكر نافسة المعدل والمتممبالم

المجلس؛ وذلك بالرجوع إلى المعاییر المعتمدة في ذلك ومدى تقدیرها لدرجة المساس 

  .بالمنافسة

تماشیا مع هذا الطرح سنحاول من خلال هذه الدراسة البحث في سلطات قاضي و 

  :الجزائر على النحو التالي ذكرهالغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

  تأیید القرار -1

یمكن للغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر تأیید القرار الصادر عن مجلس 

المنافسة؛ إذا تبین لها أن القرار اتخذ تطبیقا للقانون المعمول به، ولم یشبه أي عیب قابلا 

ي القرار الصادر عن الغرفة للإلغاء، أو التعدیل، وفي هذه الحالة یحق للطاعن الطعن ف

التجاریة لمجلس القضاء أمام المحكمة العلیا، عملا بالقواعد العامة المنصوص علیها في 

 قانونالمن  439، إذ تنص في هذا الخصوص المادة 1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

لقرارات تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام وا(:على أنه المتضمن ق،إ،م،إ 08/09رقم 

  ).الفاصلة في موضوع النزاع والصادر في آخر درجة عن المحاكم والمجالس القضائیة

  إلغاء القرار -2

وذلك في حالة عدم احترام مجلس المنافسة الاختصاصات المخولة له بموجب 

فإن لمجلس القضاء  ،السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم  الأمر

إلغاء قرار مجلس المنافسة، بالإضافة إلى ذلك فإن مجلس القضاء ینظر في مدى سلطة 

                                                           
  .198بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص -1
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توافر الإجراءات الشكلیة المتعلقة بالقرار نفسه، خاصة فیما یتعلق بالتسبیب والتعلیل 

ومدى تطبیق مجلس المنافسة للأحكام الموضوعیة، وصحة تكییف الوقائع، ومدى تناسب 

فإذا تبین لقاضي الغرفة التجاریة أن قرار مجلس المنافسة  ،1العقوبة المقررة مع المخالفة

قد شابه أحد عیوب المشروعیة، فإنه لا یبقى أمامه إلا أن یستجیب لطلب الطاعن 

القاضي بإلغاء قرار مجلس المنافسة، وبالتالي یكون لحكم الإلغاء الحجیة المطلقة بالنسبة 

  .2مجلس المنافسة، فیعتبر كأنه لم یكن للكافة، مما یعني امتناع الطاعن عن تنفیذ قرار

كنها أن تتخذ وعلیه فإن القرارات المحتمل صدورها من قبل القاضي التجاري یم

و رفضها إما رفض الدعوى شكلا لتخلف أحد الأركان الشكلیة، أ إحدى الصور التالیة

مجلس  وإما قبول الدعوى والقضاء بإلغاء القرار الصادر عن، لعدم التأسیس في الموضوع

  .3المنافسة

  القرار تعدیل -3

إذ یمكن لمجلس القضاء أن یصدر قرارا یعمل على تعدیل قرارات مجلس 

المنافسة المطعون فیها، ویتم ذلك من خلال إعادة النظر في تقدیر الوقائع والعناصر 

القانونیة لإعادة تكییفها من جدید، أو تعدیل العقوبة المفروضة من طرف مجلس 

أو الأوامر التي أعطاها، أو التدابیر التحفظیة التي اتخذها، كما یمكن للغرفة المنافسة، 

التجاریة أن تتخذ كل التدابیر لوضع حد للممارسات الماسة بالمنافسة في السوق التي یتم 

  .4معاینتها

وعلیه فإن قرارات مجلس قضاء الجزائر الصادرة بخصوص الطعن في قرارات  

ق الأمر بالإلغاء، أو التعدیل، أو التأیید؛ یجب أن تتضمن مجلس المنافسة؛ سواء تعل

  :البیانات الآتي ذكرها

                                                           
  .344مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -1
  .468دفاس عدنان، المرجع السابق، ص -2
  .439قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -3
  .444جلال مسعد، المرجع السابق، ص  -4
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الجمهوریة الجزائریة "یجب أن یتضمن القرار تحت طائلة البطلان العبارة الآتیة  -

  .1"الدیمقراطیة الشعبیة باسم الشعب الجزائري

 الذین تداولوا في القضیةالجهة القضائیة التي أصدرته، أسماء وألقاب وصفات القضاة  -

  .وتلاوة التقریر، وتاریخ النطق بالقرار

اسم ولقب ممثل النیابة العامة عند الاقتضاء، اسم ولقب لأمین الضبط الذي ساعد  -

  .التشكیلة

اسم ولقب الأطراف، وصفتهم، أو مهنتهم، وموطنهم، أو محل إقامتهم، والمحامین  -

  .وي؛ فإنه یجب ذكر تسمیته وطبیعته ومقرهعنهم، وإذا تعلق الأمر بالشخص المعن

  .2الإشارة إلى عبارة النطق بالقرار في جلسة علنیة -

ن یكون القرار مسببا من حیث الوقائع ومن حیث القانون، مع الإشارة إلى النصوص أ -

  .3القانونیة المطبقة

  مجال البطلان والمسؤولیة المدنیةاختصاص القاضي المدني في : الفرع الثاني

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف  03/03 رقم استنادا إلى أحكام الأمر

الذكر، خول المشرع للهیئات القضائیة وتحدیدا القسم المدني بالمحاكم الابتدائیة صلاحیة 

فض النزاعات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وذلك بدعوتین مختلفتین، تتعلق 

، أما الثانیة )أولا(منه  13؛ وذلك طبقا لما جاء في أحكام المادة الأولى بدعوى البطلان

تتعلق بدعوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة، وهو ما 

  ).ثانیا(منه  48نجد له أساسه في نص المادة 

  ات المقیدة للمنافسةإبطال الممارس: أولا

 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر 13تنص المادة 

من هذا الأمر؛ یبطل كل  9و 8دون الإخلال بأحكام المادتین (:على أنه السالف الذكر
                                                           

  .، السالف الذكرإ.م.إ.ق المتضمن  08/09من القانون رقم  552المادة : انظر-1
  .، السالف الذكرإ.م.إ.المتضمن ق  08/09من القانون رقم  553المادة : انظر-2
  ، السالف الذكرإ.م.إ.المتضمن ق 08/09من القانون رقم  554/1المادة : انظر-3
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 7و 6التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

مدني دورا ، فاستنادا إلى نص المادة نجد أن المشرع كرس للقاضي ال1)12و 11و 10و

آخر لا یقل أهمیة عن سابقه، بقواعد آمرة لا یجوز مخالفة مضامینها بهدف حمایة 

باعتباره أكثر اختصاصا في إبطال كل التصرفات التي بإمكانها تقیید المنافسة  المنافسة

متى توفرت شروطها ، وذلك في حالة مخالفة العون الاقتصادي النصوص القانونیة 

  .منافسةالمنظمة والمؤطرة لل

أعلاه أن جزاء البطلان  13وتماشیا مع هذا الطرح یستشف من نص المادة 

ینصب على كافة الممارسات المقیدة للمنافسة، التي أصدر مجلس المنافسة بخصوصها 

قرارا یقر بوجودها، باستثناء تلك المرخص بها، سواء تعلق الأمر بالالتزامات، أو 

وهو ما یسمح لأصحاب الحق التمسك بالبطلان واللجوء الاتفاقات، أو الشروط التعاقدیة، 

إلى القضاء للمطالبة بتقریره، وهو ما یعكس خصوصیة قانون المنافسة الذي لا یرمي إلى 

حمایة الصالح العام الاقتصادي فحسب، بل یرمي أیضا إلى حمایة المصالح الخاصة 

  .للمؤسسات وغیرها من الأشخاص

  :دراسة البحث فیما یليوعلیه سنحاول من خلال هذه ال

  نطاق تطبیق البطلان -1

كأصل عام یبطل بقوة القانون كل التزام، أو اتفاقیة، أو شرط تعاقدي، یتعلق 

، خاصة وأن القواعد 12و 11و 10و 7و 6بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

اق، وهو ما التي تضمنها هذه المواد تهدف إلى حمایة النظام العام التنافسي في الأسو 

، خاصة 2یعكس رغبة المشرع في إزالة كل الآثار التي قد تترتب عن مثل هذه الاتفاقیات

                                                           
إلزامیة اقتران تلك الشروط أو العقود بالممارسات المقید للمنافسة، أي ما یلاحظ على المشرع من خلال نص المادة أنه اشترط  -1

اقترانها بالاتفاقات المحظورة، أو التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة، أو بعقود الاستئثار، أو التعسف في التبعیة الاقتصادیة، أو 

 رقم لفصل الثاني من الباب الثاني من الأمرممارسة البیع المنخفض بشكل تعسفي، وهي ممارسات نظم المشرع أحكامها في ا

  .12و 11و 10و 7و 6المتعلق بالمنافسة بموجب المواد  03/03
  .170بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص  -2
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ومن المقرر أن أغلب أحكام القوانین الاقتصادیة قواعد آمرة یكون بطلان التصرفات 

المخالفة لها بطلانا مطلقا وفقا للقواعد العامة المنصوص علیها في القانون المدني، إذ 

إذا كان محل الالتزام مخالفا : (على أنه م.قمن  96خصوص المادة هذا التنص في 

، ومن آثار هذا البطلان أنه یعدم الاتفاقیة أو )للنظام العام وللآداب كان العقد باطلا

، ویجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، أو للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها 1العقد

 15ط الحق في طلبه؛ إلا بمضي مدة التقادم وهي ولایزول البطلان بالإجازة، ولا یسق

  .2سنة

هو بطلان مطلق، وعلة ذلك أن  13كما أن البطلان الذي جاءت به المادة 

طبیعة القواعد المتعلقة بالمنافسة تهدف إلى ضمان المنافسة الحرة والنزیهة، من أجل 

رق هذه القواعد خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقیق المصلحة العامة، وبناء علیه؛ فإن خ

بواسطة التزام، أو اتفاقیة، أو شرط تعاقدي، یتعلق بإحدى الممارسات المقیدة للمنافسة 

یكون جزاؤه البطلان المطلق؛ لأنه یتعلق بقواعد النظام العام الاقتصادي، الذي لا یجوز 

  . 3الاتفاق على مخالفته تحت طائلة البطلان المطلق

هي بطلان كل العقود، والاتفاقیات، أو الشروط  وعلیه فإذا كانت القاعدة العامة

التعاقدیة المقیدة للمنافسة على حد سواء بقوة القانون؛ فإنه هنالك استثناءات ترد على 

 سالفتا الذكر 9و 8القاعدة العامة، وهي استثناءات منصوص علیها في أحكام المادتین 

تحققت ففي حالة  ،السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم من الأمر

 9و 8شروط المادة  7و 6ة المنصوص علیها في المادة في الممارسات المقیدة للمنافس

، وبالتالي 13فإنها تعتبر استثناء على القاعدة العامة المنصوص علیها في نص المادة 

قبل عدم سریان البطلان على الممارسات المرخصة؛ سواء تعلق الأمر بتصریح مقدم من 

مجلس المنافسة؛ وذلك بناء على طلب المؤسسات المعنیة، واستنادا إلى المعلومات 
                                                           

  .422لعور بدرة، المرجع السابق، ص  -1
  .، السالف الذكرم المعدل والمتمم.المتضمن ق 75/58الأمر رقم  من 102 المادة: انظر -2
  .351مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص  -3
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المقدمة له، أو كانت تلك الممارسات محل ترخیص من قبل مجلس المنافسة متى تبث 

أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي، ومساهمتها في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح 

زیز وضعیتها التنافسیة في السوق، أو كانت نتیجة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتع

لتطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له، ففي هذه الحالة لا تستدعي تدخل 

  . الجهات القضائیة في شأنها

  أصحاب الحق في التمسك بالبطلان -2

على المعدل والمتمم  م.المتضمن ق 75/58 رقم مرمن الأ 102/1تنص المادة 

كان العقد باطلا بطلانا مطلقا؛ جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان إذا (:أنه

 48وتضیف المادة  ،)وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا یزول البطلان بالإجازة

یمكن لكل شخص (:على أنه المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم من الأمر

من الممارسة المقیدة للمنافسة، وفقا لمفهوم أحكام طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا 

) هذا الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

فاستنادا إلى نص المادتین؛ نجد أنه یجوز لكل ذي مصلحة حتى ولو لم یكن طرفا في 

أعلاه، كما یجوز للمحاكم  102/1الاتفاق اللجوء إلى القضاء وفقا لما تقره أحكام المادة 

  .المدنیة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلق المسألة بالنظام العام

وبیانا لهذا الطرح؛ سنحاول من خلال هذه الدراسة بیان الأشخاص المخول لهم  

  :قانونا رفع دعوى الإبطال على النحو الآتي ذكره

ث یستطیع أي طرف في الالتزام أو أحد أطراف العقد، أي أحد أطراف الممارسة، حی -

  .1في الاتفاقیة، أو في الشرط التعاقدي المطالبة بإبطال ما التزم به

أعلاه، إذ یمكن لكل طرف أجنبي ذي  48الغیر وذلك حسب ما نصت علیه المادة  -

  .مصلحة اعتبر نفسه متضررا من الممارسات المقیدة للمنافسة رفع دعوى بطلان

                                                           
  .380بدوي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  -1
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إطار محدودیة اختصاصاته التي لا تمتد إلى إبطال الممارسات مجلس المنافسة في  -

المقیدة للمنافسة، فإنه یبادر إذا رأى أن الملف المعروض علیه یتضمن التزامات مقیدة 

  .للمنافسة، ففي هذه الحالة یتولى رفع دعوى البطلان

بیق جمعیات حمایة المستهلك التي اعترف لها القانون بحقها وسلطتها في مجال تط -

قانون المنافسة، إلى جانب اختصاصها في میدان تطبیق قواعد حمایة المنافسة؛ لاسیما 

فیما یتعلق بالتبلیغ عن المخالفات، وتقدیم الشكاوي، ورفع القضایا أمام المحاكم للمطالبة 

بإبطال الممارسات المقیدة للمنافسة والتعویضات عن الأضرار، نتیجة لتلك المخالفات 

  .1أن المستهلك هو المعني الأول بالعملیة التنافسیةعلى اعتبار 

الوزیر المكلف بالتجارة، رغم عدم وجود نص صریح یقضي بإمكانیة رفع الوزیر  -

المكلف بالتجارة دعوى بطلان الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا أن هذا لا یمنعه من 

بر جزءا من النظام العام التدخل كلما تطلب الأمر ذلك، باعتبار أن قواعد المنافسة تعت

  .2الاقتصادي

وعلیه یجب الإشارة إلى أنه ینتج عن بطلان الاتفاقات والممارسات المقیدة 

للمنافسة على غرار القواعد العامة آثار بالنسبة للمتعاقدین والغیر، فبالنسبة للمتعاقدین 

 نا بالنسبة للغیر فیمكالتعاقد، أمفإنه یتم إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل 

القول أن أثر البطلان هو نفسه بالنسبة للمتعاقدین، حیث أن الغیر الذي تلقى حقا على 

الشيء الذي ورد علیه إبطال العقد، یزول حقه تبعا للبطلان، وذلك عملا بالقاعدة 

  .3العامة

  

  

                                                           
  .445نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -1
، جامعة مولود 30، المجلد 01شیخ ناجیة، دور الهیئات القضائیة في مجال حمایة المنافسة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  -2

  .10، ص 2019معمري تیزي وزو، 
  .425مخانشة آمنة، المرجع السابق، ص  -3
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  ة عن الممارسات المقیدة للمنافسةالتعویض عن الأضرار الناتج: ثانیا

 المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم السالفة الذكر من الأمر 48لنص المادة  طبقا

یمكن لكل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا  ،السالف الذكر المعدل والمتمم

من الممارسات المقیدة للمنافسة وفقا لمفهوم أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى تعویض أمام 

یرة المقصود بها القسم المدني للمحاكم الابتدائیة الجهة القضائیة المختصة، وهذه الأخ

التي یقع في دائرة اختصاصها الإقلیمي مكان وقوع الضرر الناتج عن الممارسات 

  .1المقیدة

ویكون ذلك طبقا للتشریع المعمول به، وهو ما یحیلنا أساسا إلى نص المادة  

كل فعل أیا (:التي تنص على أن المعدل والمتمم م.قالمتضمن  75/58الأمر  من 124

كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب ضررا للغیر؛ یلزم من كان سببا في حدوثه 

، مع مراعاة الخصوصیة التي یتمیز بها قانون المنافسة، إذ ترفع هذه الدعوى )بالتعویض

أمام القضاء على أساس المسؤولیة التقصیریة لا العقدیة، لكونها تندرج ضمن اختصاص 

  .2اضي بالإحالة من قانون المنافسةالق

وسعت من دائرة الأشخاص الذین لهم حق في رفع  48كما نجد أن المادة أعلاه 

دعوى التعویض؛ وهم ضحایا الممارسات المقیدة للمنافسة، بمعنى یمكن أن ترفع الدعوى 

من الغیر أي من طرف المؤسسات الموجودة في وضعیة تنافسیة مع أطراف الممارسات 

عنیة مع الأخذ بالاعتبار الطابع غیر المباشر للضرر، كالمستهلكین المتضررین من الم

جراء الارتفاع المفرط للأسعار، أو تراجع نوعیة المنتج، أو من قبل جمعیات حمایة 

المستهلك، أو الاتحادات المهنیة، أو أحد أطراف الاتفاق المقید للمنافسة، شرط ذلك أن 

، أما بالنسبة لشروط 3مصلحة كما هو محدد في القواعد العامةتتوفر في هؤلاء الصفة وال

                                                           
  .181أحمد بولعراس، المرجع السابق، ص  -1
  .413سحوت جهید، الحمایة القانونیة للمنافسة الحرة ومراقبة الاحتكارات، المرجع السابق، ص  -2
  .450قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -3
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رفع دعوى التعویض هي نفسها شروط دعوى المسؤولیة التقصیریة، فیجب على طالب 

  .1التعویض أن یثبت الممارسة الخاطئة، والضرر الناتج، والعلاقة السببیة

لیة عن وعلیه یشترط في رفع دعوى التعویض وجوب توافر الخطأ لقیام المسؤو 

أضرار الممارسات الماسة بحریة المنافسة، كما یشترط في هذا العنصر أن یرتكب من 

من  14طرف المؤسسة، والمتمثل في إحدى الممارسات المنصوص علیها بموجب المادة 

، مع ضرورة الإشارة السالف الذكر المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03/03 رقم الأمر

ینتفي  9و 8دة الممارسات من التبریرات الواردة في أحكام المادة إلى أنه في حالة استفا

الطابع المنافي للمنافسة، وینعدم عنصر الخطأ، أما الشرط الثاني فإنه یتعین وجوب وقوع 

ضرر عن الممارسات المقیدة للمنافسة، ومثال ذلك عرقلة حركة السوق، أو عرقلة 

قا لقواعد المنافسة الحرة، أي وفقا لقواعد السیاسة الطبیعیة؛ كعرقلة تحدید الأسعار وف

 العرض والطلب، ولا تقوم دعوى التعویض إلا بوجود علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

بمعنى یجب أن یكون الضرر نتیجة مباشرة للخطأ، إلا إذا كان السبب أجنبیا؛ كالقوة 

ما في حال الأزمة القاهرة أو حادث مفاجئ، فإذا كان الضرر ناتجا عن ممارسة مقیدة ك

  .2الاقتصادیة؛ فإنه في هذه الحالة تنتفي العلاقة السببیة

على حقه في التعویض؛ فإنه یقع علیه العبء  )المدعى(ر ولكي یحصل المضرو 

الضرر الذي أصابه جراء هذه الممارسة المقیدة  مشكل إثبات وجود، أي في إثبات

وفقا لقواعد المنافسة، والتأكد أن هذه الممارسة لاتدخل في الإطار الإعفاءات  للمنافسة

المتعلق المنافسة المعدل والمتمم  03/03من الأمر  9و8المنصوص علیها في المادة 

، وأمام صعوبة 3بالإضافة إلى إثبات أركان المسؤولیة التقصیریة الأخرى السالف الذكر،

الضرر؛ فإنه یمكن للقاضي الاستعانة بخبیر؛ وذلك طبقا تقدیر التعویض المناسب لهذا 

أو اللجوء إلى مجلس المنافسة لطلب رأیه حول القضیة  إ،م،إ،من ق، 145و 125للمواد 
                                                           

  362قانون الجزائري، المرجع السابق، ص محمد شریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة في  -1
  .459- 455–454نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -2
  .191 – 190بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص  -3
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المتعلق  03/03 رقم من الأمر سالفة الذكر 38المعروضة وذلك عملا بنص المادة 

  . 1السالف الذكر المعدل والمتمم بالمنافسة

  في مجال حمایة المنافسةاختصاص هیئات القضاء الإداري : المبحث الثاني

 بالنظر إلى الطبیعة القانونیة لسلطات الضبط الاقتصادي نجد أن الاختصاص

، للنظر في القرارات كدرجة أولى وأخیرة ل إلى مجلس الدولةالقضائي في هذا المجال یؤو 

 الیة حمایة المنافسةالصادرة من طرف هذه السلطات، وهو ما یعتبر مؤشرا یزید من فع

لفصل في أسرع ال المشرعرغبة  ومن جهة أخرى ،هذا من جهة من تجاوز هذه السلطات

وقت ممكن في القضایا المتعلقة بالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي، حتى 

، إذ یتمتع مجلس الدولة 2لا تتعطل المصالح الاقتصادیة المختلفة المرتبطة بتلك القرارات

تصاصات قضائیة هامة في مجال حمایة المنافسة، على اعتبار أن هذه الأخیرة مجال باخ

خصب لتلاقي قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص، رغم ما یتضمنه موضوع 

اختصاص مجلس الدولة من إشكالات قانونیة؛ فإن واقع الانفتاح الاقتصادي جعل مسألة 

نونیة حمایة لمبدأ المشروعیة، والمحافظة على الخوض فیه أمرا حتمته النصوص القا

  .الحقوق والحریات، وضمان حقوق الدفاع ورقابة شرعیة أعمال هذه السلطات

یمثل (:منه تنص على أنه 179أن المادة  نجد 2020إلا أنه بصدور دستور         

الإداریة مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف، والمحاكم 

، تكریسا لأحكام المادة نجد أن )والجهات الإداریة الأخرى للفصل في المواد الإداریة

القضاء الإداري دخل مرحلة جدیدة تتمثل في إنشاء هیئات قضائیة تتمثل في الدرجة 

الثانیة للتقاضي في المواد الإداریة، وهي المحاكم الإداریة للاستئناف كخطوة لضمان مبدأ 

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات المدنیة  22/13ومع صدور القانون رقم  ،3التقاضي

                                                           
  .434مخانشة آمنة، المرجع السابق، ص  -1
  .396قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -2
رئیس الجمهوریة، تم إنشاء المحاكم الإداریة للاستئناف عبر ست ولایات ، وتجسیدا لالتزامات 2020تكریسا لمقتضیات دستور  -3

، وأشار في هذا الخصوص السید وزیر العدل كاستثناء أنه یختص وهي الجزائر، ووهران، وقسنطینة، وتمنراست، وبشار، وورقلة
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 8، نجد أن المشرع غیّر من اختصاص مجلس الدولة، وذلك بموجب المادة 1والإداریة

المتضمن اختصاص  98/01منه، وهو ما یستوجب ضرورة تعدیل القانون العضوي رقم 

، وقانون الإجراءات المدنیة 2020مجلس الدولة المعدل مع الأحكام الجدیدة لدستور 

والإداریة المعدل، وإلغاء الاختصاص الابتدائي والنهائي لمجلس الدولة الذي یتنافى مع 

تعزیز مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة وهو ما حدث بفعل من خلال 

 لمتضمنا 98/01المتضمن تعدیل القانون العضوي رقم  22/11إصداره للقانون رقم 

  . 2اختصاص مجلس الدولة وعمله

بحث في مرجعیة هذا الطرح سنحاول من خلال هذا المبحث الل استناداو 

 ها، ثم نتطرق فیما بعد ذلك إلى كیفیة تدخل)المطلب الأول(في  هذه الهیئاتاختصاص 

  ).المطلب الثاني(حمایة المنافسة في في مجال في مجال الصلاحیات الممنوحة لها 

  في مجال حمایة المنافسة القضاء الإداريالأساس القانوني لاختصاص : ولالمطلب الأ 

من خلال النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي لاحظنا بأن 

المشرع مكن الطعن في قرارات سلطات الضبط الاقتصادي أمام مجلس الدولة، كونها 

وعلیه یتدخل مجلس الدولة بالنظر  ترتب آثارا محتملة أو فعلیة على المنافسة في السوق،

في الطعون ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة بخصوص عملیات التجمیع 

  .الاقتصادي، وكذا النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط القطاعیة

تكریسا لضمان حریات الأفراد والمشروعات الاقتصادیة من تجاوزات سلطات 

 العامة، بالرغم من صعوبة المهمة تي تتمتع بامتیازات السلطةالضبط الاقتصادي ال

الموكلة للقاضي الإداري، المتعلقة بإجراءات تطبیق وحمایة المنافسة، هذا من جهة، ومن 

                                                                                                                                                                                

إلغاء وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الصادرة عن الفصل في القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للاستئناف، ودعاوي  مجلس الدولة في

  .السلطات الإداریة المركزیة، والهیئات العمومیة الوطنیة، والمنظمات المهنیة إلى غایة تنصیب المحاكم الإداریة للاستئناف

المؤرخ في  08/09، یعدل ویتمم القانون 2022یولیو  12الموافق ل  1443ذي الحجة  13المؤرخ في  22/13القانون رقم  -1

  .، المتضمن ق، إ، م، إ2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر عام  18
مایو  30المؤرخ في  98/01، یعدل ویتمم القانون العضوي رقم 2022جوان  9المؤرخ في  22/11القانون العضوي رقم  ــــ2

  .2022لسنة  41ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره واختصاصاته، ج1998
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جهة أخرى خطر تعدد درجات التقاضي على استقرار المراكز القانونیة، نظرا لخصوصیة 

  .سلطات الضبط الاقتصادي

في الأساس القانوني  نحاول من خلال هذا المطلب البحثوبیانا لهذا الطرح س

بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط  هذه الهیئاتلاختصاص 

  :الاقتصادي، وذلك استنادا للأحكام الواردة في القوانین الآتي ذكرها

المتعلق باختصاص مجلس الدولة  98/01وفقا للقانون العضوي : الفرع الأول

  المعدل والمتمم وعمله وتنظیمه

لقد حدد المؤسس الدستوري مكانة مجلس الدولة في النظام المؤسساتي، وجعل 

منه هیئة من نوع خاص في النظام القضائي الجزائري، حیث أصبح لكل هیئة قضائیة 

 152أن المادة  ، إذ نجد19961سواء كانت إداریة أو عادیة قاضیها الطبیعي في دستور 

یؤسس مجلس الدولة كهیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة (:منه تنص على أنه

تطبیقا لنص المادة  1996بدأت تظهر بوادر تطبیق دستور  1988، وفي سنة 2)الإداریة

یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا، ومجلس (:منه، التي تنص على أنه 153

، وصدر بالفعل القانون العضوي )عملهم واختصاصاتهم الأخرىالدولة، ومحكمة التنازع، و 

ر، حیث المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله السالف الذك 98/01رقم 

مجلس الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة (:منه على أن 2نصت المادة 

الإداري في البلاد یضمن توحید اجتهاد القضاء . الإداریة، وهو تابع للسلطة القضائیة

                                                           
شرع صراحة عن تبني نظام ازدواجیة القضاء من خلال نقطة تحول في النظام القضائي الجزائري الذي عبر فیه الم 1996یعتبر دستور  -1

والذي اعتبر بموجبه المشرع مجلس  98/01أعلاه، التي اعتبرت شهادة میلاد لمجلس الدولة الذي تم تنظیمه بموجب القانون رقم  152المادة 

الإداریة على مستوى المحكمة العلیا، ولكن في المقابل الدولة هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، مما أدى إلى زوال الغرفة التجاریة 

انون بقیت الغرف الإداریة للمجالس القضائیة قائمة بعمل المحاكم الإداریة فعلیا في انتظار تطبیقها، حیث تم استكمال الإصلاح القضائي بالق

القضاء العادي، ونظام القضاء الإداري، لیأتي بعد  ، المتضمن التنظیم القضائي والذي فصل بوضوح بین ما یسمى بنظام05/11العضوي رقم 

 98/01المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ثم یلیه بعد ذلك التعدیل الذي مس القانون العضوي رقم  08/09رقم ذلك صدور القانون 

كرس المعیار العضوي كأداة لتوزیع ، ومن هنا نجد أن المشرع 18/02، والقانون العضوي رقم 11/13بموجب القانون العضوي رقم 

  .الاختصاص بین جهات القضاء الإداري و القضاء العادي
یمثل مجلس الدولة الهیئة المقومة لأعمال :(التي تنص على أنه 171/2تقابلها المادة  2016الدستور لسنة  والتي أصبحت بعد تعدیل -2

  ).الجهات القضائیة الإداریة
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ویتمتع مجلس الدولة في حین ممارسة اختصاصاته القضائیة . ویسهر على احترام القانون

، وهو ما یؤكد مسعى بناء نظام قضائي إداري مستقل عن القضاء العادي )بالاستقلالیة

وتجسیده على أرض الواقع بمثابة الدعامة الأساسیة لحمایة الحقوق والحریات وصیانتها 

  .تحدد نظام الحكم في كل دولة بمدى خضوع هیئاتها الإداریة لمبدأ المشروعیةإذ ی

 11/13من القانون العضوي رقم  9ویختص في هذا الخصوص طبقا للمادة 

كدرجة أولى وأخیرة للفصل  السالف الذكر، 98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

ي القرارات الإداریة الصادرة عن في دعاوي الإلغاء والتفسیر، وتقدیر المشروعیة ف

ویختص . السلطات الإداریة المركزیة، والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة

، فمن خلال نص المادة )أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب قوانین خاصة

نلاحظ أنه یتحدد اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة في طلبات الإلغاء 

كزیة التي فسیر، وتقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المر والت

 والهیئات العمومیة )مهوریة، الوزیر الأول، الوزاراترئیس الج(تشكل السلطة التنفیذیة

، كما نجد أنه یتحدد اختصاص مجلس )منظمة المحامین(، والمنظمات المهنیة 1الوطنیة

كان محلا للطعن  المصدرة للتصرف، فكلما كان القرار الإداري الدولة بالنظر إلى الجهة

، لأنه صادر من إحدى الجهات الإداریة المحددة حصرا في جهات القضائیة الإداریةأمام 

المادة أعلاه، إلا أنه بالتفحص في نص المادة نلاحظ سكوت المشرع على إخضاع 

المنافسة، أو سلطات الضبط سلطات الضبط الاقتصادي؛ سواء تعلق الأمر بمجلس 

  .لقطاعي على اختصاص مجلس الدولةا

                                                           
  رسة نشاط معین لإشباع احتیاجات المجموعة الوطنیة في مختلف مجالات الحیاة العامة للدولةكل الأجهزة المكلفة بمما -1

، فالمفهوم )الجمعیة(أو من القانون الخاص مثل ) الدولة والبرلمان(وتكون الهیئة على شكل شخص معنوي من القانون العام مثل 

تضمن المفهوم أیضا مختلف الأجهزة إلى جانب الهیئات یتضمن معاني مختلفة حتى التجمعات بدون شخصیة معنویة، كما ی

  الدستوریة؛ كالهیئة التنفیذیة، والتشریعیة، والقضائیة، والمجلس الدستوري، ومجلس الدولة، والمحكمة العلیا، ومجلس المحاسبة

ني الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الهیئات، كالهیئات الإداریة، والهیئات الاستشاریة، كالمجلس الوط

  السلطات الإداریة المستقلة في المنازعات الإداریة في الجزائر سعودي علي: لأكثر تفصیل انظر. وهیئة وسیط الجمهوریة

  .144ص   2022، الجزائر، 1أطروحة دكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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إلا وأنه یمكن أن ندرج هیئات الضبط الاقتصادي ضمن مفهوم الهیئات   

، لاحتوائها على مفهوم سلطات الضبط 1"زوایمیة رشید"حسب فرضیة أستاذ  العمومیة

والنصوص  الاقتصادي، وذلك لوجود عدة مؤشرات؛ منها الطابع الوطني العمومي،

القانونیة التأسیسیة لسلطات الضبط الاقتصادي التي تنص صراحة على خضوعها لرقابة 

مجلس الدولة، حیث لا یمكننا الأخذ بذلك لو لم تدمج ضمن الهیئات الوطنیة العمومیة 

باعتبار أن القانون العضوي أعلى  وأقوى درجة یمكن التمسك به كأساس، أضف إلى 

محاسبة العمومیة للدولة وبالتالي للأحكام المتعلقة بتنظیم ذلك خضوعها لقواعد ال

 الصفقات العمومیة، فمثلا مجلس المنافسة مسجل في أولویات مصالح رئیس الحكومة

 رقم  من الأمر 33عملا بنص المادة  ویخضع للقواعد العامة المطبقة على میزانیة الدولة

لجنة ضبط تخضع ، وكذلك الذكرالمعدل والمتمم السالف  المتعلق بالمنافسة 03/03

 02/01من القانون رقم  140الدولة طبقا لنص المادة مجلس الكهرباء والغاز لرقابة 

  . 2المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز

إ السالف .م.إ.المتضمن ق 08/09ثم نجد أن المشرع أشار بموجب القانون 

المرفوعة أمام الجهات الذكر، في مادته الأولى إلى أن أحكامه تطبق على الدعاوي 

القضائیة الإداریة والعادیة على حد سواء، وما یجب الإشارة إلیه أن قانون الإجراءات 

 902و 901المدنیة والإداریة اهتم بتنظیم اختصاص مجلس الدولة من خلال المواد 

، وهذا ما 98/01من القانون العضوي رقم  11و 10و 9التي تقابلها أحكام المواد  903و

موضوع اختصاص مجلس الدولة خاضعا لتنظیم قانوني مزدوج، فمن خلال  یجعل

الاطلاع على أحكام هذه المواد نلمس أن لمجلس الدولة اختلافا في درجة الاختصاص 

كجهة قضاء إداري؛ وذلك من خلال اختصاصات قضائیة متنوعة، فهو یختص كدرجة 

ر المشروعیة في القرارات الصادرة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدی

                                                           
1 - Rachid ZOUAMIA , Droit de la regulation èconomique), èditions Berti, alger , 2006 , page 169. 

  .146- 145سعودي علي، المرجع السابق، ص  -2
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بالإضافة إلى اختصاصه بالنظر في الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة 

، أضف إلى ذلك اختصاصه كدرجة أولى وأخیرة، أو 1عن الجهات القضائیة الإداریة

كجهة استئناف في الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإداریة، أو بالنظر في 

  .2لطعون بالنقض بموجب نصوص قانونیة خاصةا

؛ نجد أن 22/13، بموجب القانون 08/09إلا أنه بعد التعدیل الذي مسّ القانون 

 2020المشرع غیّر من اختصاصات مجلس الدولة بما یتوافق والأحكام الجدیدة لدستور 

أصبح ، الذي كأصل عام وذلك بإلغاء الاختصاص الابتدائي والنهائي لمجلس الدولة

یتنافى مع تعزیز مبدأ التقاضي على درجتین في المادة الإداریة، خصوصا بعد استحداث 

المحاكم الإداریة للاستئناف، التي أصبحت تختص في دعاوي الإلغاء، والتفسیر، وتقدیر 

، إذ أصبح مجلس الدولة في هذا الشأن یختص بالفصل في 3المشروعیة كدرجة أولى

لصادرة عن المحاكم الإداریة للاستئناف للجزائر العاصمة، في الاستئناف في القرارات ا

دعاوي الإلغاء والتفسیر، وتقدیر المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطة 

، أضف إلى ذلك 4الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة، والمنظمات المهنیة

نصوص قانونیة خاصة، وهو ما نجد  اختصاصه بالفصل في القضایا المخولة له بموجب

المتعلق بتنظیم مجلس  22/13 رقم من القانون 903له أساسه القانوني في نص المادة 

تختص مج الدولة بالفصل في القضایا (:التي تنص على أنه الدولة وسیره واختصاصاته

  .)المخولة له بموجب نصوص قانونیة خاصة

بالنظر في الطعن  القضائیة المختصةوعلیه یتضح لنا مما سبق ذكره أن الجهة 

لاختصاص مجكمة الإداریة  إماتؤول  أصبحت ضدد قرارات سلطات الضبط الاقتصادي
                                                           

  .المتضمن ق، إ، م، إ، السالف الذكر 08/09من القانون رقم  901المادة : انظر -1
  .المتضمن ق، إ، م، إ، السالف الذكر 08/09 من القانون 903و 902و 901المواد : انظر -2
تختص المحاكم الإداریة للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في : (على أنه 22/13مكرر من القانون  900تنص المادة  -3

المنظمات دعاوي إلغاء وتفسیر وتقدیر المشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة، و 

  ).المهنیة
  .، السالف الذكر08/09 إ.م.إ.قتعدیل المتضمن  22/13 رقم من القانون 902المادة : انظر -4
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المتضمن  22/11من القانون 10بقا لأحكام المادة وذلك ط للاستئناف للجزائر العاصمة

، أو تمنح لمجلس الدولة بموجب نصوص خاصة 18/02تعدیل القانون العضوي رقم 

عبارة نصوص خاصة المستعملة من طرف المشرع القصد منها هو نصوص  رغم أن

، حیث یمكن أن نستدل في هذا الخصوص تكتسي نفس طابع القانون موضوع الإخطار

المتعلق بمراقبة القانون العضوي المعدل  11/م د.ر/02باجتهاد المجلس الدستوري رقم 

ات مجلس الدولة وتنظیمه المتعلق باختصاص 98/01والمتمم للقانون العضوي رقم 

، الذي فصل بعبارة نصوص خاصة المنصوص علیها في الفقرات الأخیرة من 1وعمله

یحدد قانون : من الدستور تنص على أنه 153و وأن المادة ة خاص 11و10و9المواد 

عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع وعمله واختصاصاتهم 

التي ذكرها القانون العضوي ف منه منه أن عبارة نصوص خاصة ، وهو مایستش)الأخرى

وما تجدر إلیه الإشارة في هذا الصدد أن قرار  یقصد بها النصوص العضویة الخاصة،

 22/11حول مطابقة القانون العضوي رقم  22/د.م.ق/02المحكمة الدستوریة رقم 

أي تحفظ بشأنه لم تسجل  ،2للدستور 98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

وبهذا  ،بخصوص هذا القانون مثلما كان علیه الحال في رأي مجلس الدستوري سابقا

نلخص بأن منح اختصاصات أخرى لمجلس الدولة بالإحالة إلى نصوص خاصة دون 

تحدید طابع ومضمون هذه النصوص یكون المشرع العضوي قد أغفل مجال اختصاصه 

یصبح مجلس  اتالاجتهاد ونتیجة لهذه، عتبر مخالفا للدستورفي هذا الموضوع  وهو ما ی

الدولة غیر مختص كدرجة أولى في قضایا الإلغاء إلا في حالة منحه هذا الاختصاص 

                                                           
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2022ماي  15الموافق ل  1443شوال  9المؤرخ في  11/م د.ر/02ــ رأي رقم  1

والمتعلق باختصاصات  1998مایو  30الموافق ل  1419صفر عام  4المؤرخ في  98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

  .43ج، العدد .ج.ر.مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، ج
، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي 2011یولیو سنة  6الموافق ل  1432شعبان  4المؤرخ في  22/م د.ر/02رأي رقم  -2

والمتعلق  1998مایو  30الموافق ل  1419صفر عام  4المؤرخ في  98/01م للقانون العضوي رقم المعدل والمتم 22/11رقم 

  .41ج، العدد.ج.ر.باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، ج
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، رغم تأكید أغلب النصوص القانونیة المؤسسة لسلطات الضبط بموجب قانون عضوي

  .الاقتصادي على أن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصیل

 لمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمما 03/03وفقا للأمر : لفرع الثانيا

لقد منح المشرع لمجلس المنافسة السلطة التقدیریة واسعة للبت في عملیات 

التجمیعات الاقتصادیة قبل إتمامها، باعتباره سلطة عامة تتمتع بامتیازاتها، وصاحب 

التجمیعات، فقد یكون القرار المتخذ من الاختصاص الأصیل في اتخاذ القرارات في مجال 

طرفه یتضمن قبول الترخیص بالتجمیع إذا ارتأى أن عملیة التجمیع لا تثیر أیة نتائج 

سلبیة من شأنها أن تؤثر على المنافسة، وقد یكون كذلك قرار مجلس المنافسة متضمنا 

تضمنا الرفض ، وقد یكون قراره م1قبول الترخیص بعملیات التجمیع الاقتصادي مشروطا

بالترخیص متى رأى أن من شأن التجمیع الاقتصادي المساس بالمنافسة؛ وذلك بعد تقییم 

مشروع التجمیع في أجل ثلاثة أشهر، وهذا بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة، والوزیر 

المكلف بالقطاع المعني، وكاستثناء على القاعدة العامة؛ یمكن للحكومة أن ترخص 

تجمیع إذا ما ارتأت أن المصلحة العامة للبلاد تقتضي ذلك، حیث یصدر بعملیات ال

قرارها بناء على تقریر كل من الوزیر المكلف بالتجارة، والوزیر الذي یتبعه القطاع 

  .2المعني

وتجنبا لتجاوز مجلس المنافسة سلطاته؛ أقر المشرع بالطعن في قراره الرافض لإتمام      

ي إلى مجلس الدولة، باعتباره القاضي الطبیعي للمنازعات عملیات التجمیع الاقتصاد

                                                           
یر من أي أنه في حالة ماتوصل مجلس المنافسة بعد إتمام إجراءات التقییم والتحلیل وتقدیر عملیات التجمیع فإن هذا الأخ -1

شأنه تحقیق التطور الاقتصادي والاجتماعي لكن بشروط، بحیث تؤدى هذه الشروط إلى التخفیف من آثار التجمیع على المنافسة، 

من الأمر  19/3أو من خلال التعهدات التي تقدمها المؤسسات المكونة للتجمیع التي تلتزم بتخفیف آثاره، وذلك طبقا لنص المادة 

  .فسة المعدل والمتممالمتعلق بالمنا 03/03
یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة : (المتعلق بالمنافسة على أنه 03/03من الأمر  21تنص المادة  -2

العامة ذلك، أو بناء على طلب الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر الوزیر 

  .)الوزیر الذي یتبعه القطاع المعني بالتجمیعالمكلف بالتجارة و 
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 03/03 رقم من الأمر 19/3، وهو ما نجد له أساسه القانوني في المادة 1الإداریة

یمكن الطعن في قرار رافض : (المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم التي تنص على أنه

أن المشرع منح مجلس ، فمن خلال نص المادة یستشف )التجمیع أمام مجلس الدولة

الدولة ولایة النظر في قرارات مجلس المنافسة التي تتعلق برفض الترخیص دون غیرها 

من القرارات الأخرى، دون الإشارة إلى آجال الطعن، أو أطرافه، أو باقي إجراءاته، مما 

یجعل المقتضیات العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هي 

  .ابط الذي یمثل الشریعة العامة في تحدیدها وضبطهاالض

  وفقا لقوانین الضبط القطاعي: الثالفرع الث

رجوعا إلى النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط القطاعي؛ نجد أن 

النصوص التأسیسیة لهذا النوع من السلطات ترجع الرقابة القضائیة إلى اختصاص 

علیه یمكن أن نذكر على سبیل المثال نص المادة ، و )مجلس الدولة(القاضي الإداري 

السالف المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات  02/01 رقم من القانون 139

یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون (:الذكر، التي تنص على أنه

 22المادة ، وأكدت أیضا في هذا الخصوص )موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات  18/04من القانون رقم 

الالكترونیةالسالف الذكر، على أن اختصاص النظر في قرارات سلطة ضبط البرید 

والاتصالات الالكترونیة یعود إلى مجلس الدولة في أجل شهر من تاریختبلیغها، وإن هذا 

، كما نجد أیضا 2ى أن یكون البت فیه من خلال شهرینالطعن لیس له أثر موقف عل

                                                           
على إمكانیات الطعن في القرار الرافض منح الترخیص أمام  مجلس الدولة، وذلك لعدم وجوده  95/06 رقم لم ینص المشرع بموجب الأمر -1

، فكان ینظر إلى التجمیع في ظل هذا الأمر على أنه ممارسة منافیة للمنافسة، 1996أصلا في تلك الفترة، إلا أن تم تكریسه بموجب دستور 

علق به أمام الغرفة التجاریة لمجلس القضاء، كما هو الحال بشأن جمیع القرارات الأخرى الصادرة فكان یتم الطعن في قرار مجلس المنافسة المت

تكون قرارات مجلس : ( منه التي تنص على أنه 25/2بخصوص الممارسات المنافیة للمنافسة، وهذا ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

  ) .لمجلس القضائي لمدینة الجزائر الفاصل في المواد التجاریةالمنافسة قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام ا
یمكن أن تكون قرارات : (أنه المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة على 18/04 رقم من القانون 22تنص المادة  -2

شهر واحد من تاریخ تبلیغها، یفصل مجلس الدولة في مجلس سلطة الضبط موضوع طعن غیر موقف للتنفیذ، أمام مجلس الدولة في أجل 

  ).الطعن في أجل أقضاه شهرین
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المتعلق ببورصة القیم المنقولة تنص على أنه في حالة  03/04 رقم من القانون 6المادة 

رفض منح الاعتماد، أو تحدید مجاله من طرف اللجنة؛ فإنه یجوز لطالب الاعتماد أن 

ي أجل شهر واحد من تاریخ یرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة ف

أشهر 3تبلیغ قرار اللجنة، إذ یبت مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء ویصدر قراره خلال 

  .من تاریخ تسجیله

وتماشیا مع ما سبق ذكره؛ یتضح لنا أن المشرع خرق مبدأ تدرج القواعد القانونیة        

قانون العضوي، وبعده القانون ذلك أننا نجد في أعلى الهرم الدستور، ثم یأتي بعد ذلك ال

فتقریر اختصاص مجلس الدولة لا یمكن أن یتم إلا بموجب قانون عضوي، وهو  العادي،

عكس ماتم التأكید علیه من طرف المشرع من خلال القوانین العادیة المنشئة لسلطات 

الضبط الاقتصادي؛ لأن القوانین العادیة لا یمكن أن تضیف اختصاصات أخرى لمجلس 

من الدستور تقرر أن اختصاص مجلس الدولة لا یتحدد إلا  179فأحكام المادة  ولة،الد

بموجب قانون عضوي، وهو الأمر الذي یثیر العدید من الإشكالات القانونیة المتعلقة 

أساسا بالتشكیك في مدى دستوریة هذه النصوص من حیث المبدأ، خاصة وأن المشرع لم 

طات الضبط لة بالنظر في منازعات سلینصص صراحة عن اختصاص مجلس الدو 

  .الاقتصادي

  في مجال حمایة المنافسة صلاحیات هیئات القضاء الإداري: المطلب الثاني

مما سبق ذكره نلاحظ أن المشرع سعى جاهدا لحمایة المنافسة باعتبارها مبدأ من 

تأطیر وتنظیم المبادئ الأساسیة للدفع بعجلة التنمیة إلى الأمام، فهي بذلك تحتاج إلى 

محكم، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وهو ما تأكد بالفعل من خلال تهیئة 

وضع ضوابط قانونیة لحمایتها من و  لسوق،المنظومة القانونیة بما یتكیف وقواعد اقتصاد ا

أي ممارسات من شأنها تقیید المنافسة، وكذا استحداثها لآلیات مؤسساتیة على اعتبار أن 

وضوعیة لن یكتب لها النجاح ما لم یتم وضع هیئات مؤسساتیة تعمل على القواعد الم
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حمایتها، إلا أن المشرع لم یكتف بهذا وحسب، بل عمد إلى إقحام الهیئات القضائیة في 

مجال حمایة المنافسة للمحافظة على الحقوق والحریات، ورقابة شرعیة الأعمال الصادرة 

زالة القرارات الإداریة بحكم قضائي حائز لقوة عن هذه السلطات، وبالتالي انقضاء وإ 

، رغم الإشكالات القانونیة والعملیة، وهو ما لمسناه بالفعل من خلال 1الشيء المقضي به

منح اختصاص الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة النظر في الطعون 

من القانون  31 المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، وذلك وفقا لمقتضیات نص المادة

في حین خول لمجلس الدولة كجهة قضائیة إداریة النظر في  ،السالف الذكر 08/12

الطعون المرفوعة إلیه بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، الرافضة لعملیات 

من الأمر  19/3التجمیع الاقتصادي، وهو ما نجد له أساسه القانوني في نص المادة 

لمنافسة المعدل والمتمم السالف الذكر، وهو نفس الأمر بالنسبة المتعلق با 03/03

حدید دون ت ،لسلطات الضبط القطاعي، وذلك استنادا إلى النصوص القانونیة الناظمة لها

   .أساس كیفیة تدخل هذا الأخیر

الاكتفاء بدعوى الإلغاء من خلال هذه الدراسة،  سنحاول رحطوختاما لهذا ال

دعاوي الممارسة أمام القضاء الإداري، وأهم آلیة لضمان عدم تجاوز باعتبارها من أهم 

هیئات الضبط الاقتصادي لسلطاتها، وإعطاء الأطراف المعنیة بهذه القرارات إمكانیة 

الإلغاء، رغم أن النصوص القانونیة لهذا الاختصاص جاءت عامة؛ إلا أننا نستبعد من 

ء مدلول صحیح للقرار الإداري في حالة دراستنا دعوى التفسیر التي تقتصر على إعطا

  .2غموضه دون إلغاءه

                                                           
  . 384نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -1
تجسیدا لمبدأ المشروعیة والتطبیق السلیم للقرارات الإداریة، بهدف حمایة حقوق وحریات الأفراد، أصبحت دعوى التفسیر من  -2

یمارسها القاضي الإداري على أعمال الإدارة العامة في الدولة، إذ تعرف بأنها دعوى قضائیة ترفع وسائل الرقابة القضائیة التي 

أمام الجهات القضائیة المختصة، یطلب فیها تفسیر القرار الإداري، أو التصرف القانوني الغامض، أو المبهم، من أجل تحدید 

موصدق علي، أحكام  :لأكثر تفصیل انظر. عن طریق الإحالة القضائیة المراكز القانونیة، وقد تنعقد إما عن الطریق المباشر أو

    .650- 649، ص 2016مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد الرابع، جوان   الدعوى التفسیریة في النظام القضاء الإداري
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، القرار الصادر عن هذه السلطات  التي ترتبط 1وكذا دعوى تقدیر مشروعیة 

  .عادة بدعوى الإلغاء

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم دعاوي القانون العام المعتمدة لحمایة المشروعیة 

الإداري المختص بالبحث عن مشروعیة  تجاه قرارات السلطة الإداریة من طرف القضاء

القرارات الإداریة المطعون فیها بعدم المشروعیة، أي هدفها بعید عن حمایة المركز 

القانوني للمدعي باعتبارها  دعوى موضوعیة لمخاصمة القرار الإداري لعدم مشروعیته 

د انطلاقا من القاعدة التي تقضي بأنها لیست دعوى بین الخصوم، ولكن دعوى ض

، فرغم الأهمیة التي تمتاز بها هذه الدعوى؛ إلا أن المشرع لم یضع تعریفا لها، إذ 2القرار

دعوى قضائیة ترفع أمام : (یعرفها في هذا الخصوص الأستاذ عمار بوضیاف على أنها

الجهة القضائیة المختصة، بغرض إلغاء القرار الإداري غیر المشروع، طبقا لإجراءات 

 . 3)خاصة محددة قانونا

بالنظر في  والمحاكم الإداریة للاستئناف مجلس الدولةكل من وعلیه فإنه یختص 

الطعون المقدمة ضد قرارات هذه السلطات بمناسبة ممارسة مهامها الضبطیة في مجال 

حمایة المنافسة، وذلك بعد تحریك دعوى الإلغاء من الأطراف المعنیة الذین تتوفر فیهم 

ه الدعوى، وذلك وفقا للإجراءات المحددة قانونا؛ منها ما هو الشروط اللازمة لمباشرة هذ

منظم وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومنها ما هو خاص منصوص علیه 

  .في القوانین المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي

                                                           
ولة القانون، وحمایة حقوق الإنسان تحتل دعوى تقدیر المشروعیة هي الأخرى مكانة في دعاوي القضاء الإداري حمایة لفكرة د -1

  ، إذ یمكن تعریفها بأنها دعوى قضائیة إداریة موضوعیة وعینیة من دعاوي القضاء الشرعیة، تتحرك وترفع بعد الإحالة القضائیة

عمار : لأكثر تفصیل انظر. وذلك من خلال الدفع بعدم الشرعیة في أحد القرارات الإداریة، أو الأحكام القضائیة الإداریة النهائیة

  .  6، ص 2007عوابدي، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، 
  .397مرجع السابق، ص قابة صوریة، ال -2
، جسور للنشر )دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة(عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -3

  .48، ص 2009 والتوزیع، الجزائر
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واجب سنحاول من خلال هذا المطلب البحث في الشروط الو استنادا لهذا الطرح 

، وذلك بدءا بالشروط الشكلیة هاعقد اختصاص هذه الهیئات القضائیةتوافرها لمباشرة 

، لنتطرق فیما بعد ذلك )الفرع الأول(العامة لقبول دعوى الإلغاء، والإجراءات الخاصة بها 

الهیئة القضائیة الإداریة محل الإلغاء بعد قبول إلى الشروط الخاصة بموضوع الدعوى 

ن شكلا، فإن نطاقه یتحدد في هذا المجال في رقابة المشروعیة الخارجیة الطع المعنیة

  ).الفرع الثاني(والداخلیة للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي 

  لإجرائیة المتعلقة بدعوى الإلغاءالشروط الشكلیة والقواعد ا: الفرع الأول

تخضع دعوى الإلغاء لشروط معینة یلزم توافرها في الدعوى حتى تكون مقبولة 

ولإجراءات قضائیة خاصة، إذ لا یمكن للقاضي المختص النظر والفصل في هذا النوع 

من الدعاوي ما لم یكن محل الدعوى قرارا إداریا نهائیا، وأن یكون لصاحب الشأن مصلحة 

ات الإلزامیة خاصة بانعقادها؛ كأن ترفع الدعوى في رفع الدعوى، ومجموعة من الإجراء

 . في المواعید المقررة لذلك

  مة الواجب توافرها بدعوى الإلغاءالشروط الشكلیة العا: أولا

تتعدد شروط رفع دعوى الإلغاء، منها ما یتعلق بالقرار الإداري محل الطعن 

  :هذه الدراسةومنها ما یتعلق بأطراف الدعوى، وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال 

  الشروط المتعلقة بمحل الدعوى -أ

یتمثل محل الدعوى في وجود القرار الإداري الصادر عن سلطات الضبط 

الاقتصادي أثناء مباشرتها لوظیفتها في مجال الضبط، أوفي مجال المنافسة، باعتباره 

ردة دون مظهرا من مظاهر السلطات العامة والامتیازات القانونیة، وذلك بإرادتها المنف

إشراك إرادة المخاطب قصد إحداث أثر قانوني یحقق المصلحة، فهي نافذة في مواجهته 

دون التوقف عند إرادته، مما یستبعد الأعمال المادیة والتشریعیة والسیادیة، وحتى الآراء 
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الصادرة عن تلك الهیئات، إضافة إلى الأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة؛ كالتعلیمات 

  1.هات والمنشورات الهادفة إلى تسییر المصالح والمرافق الإداریةوالتوجی

یعرفه الدكتور محمد فؤاد بأنه عمل قانوني من جانب واحد، یصدر بإرادة أحد 

السلطات الإداریة في الدولة، ویحدث آثارا قانونیة، بإنشاء وضع قانوني جید، أو تعدیل 

  . 2أو إلغاء وضع قانوني قائم

  الشروط المتعلقة بأطراف الدعوى - ب

أقر المشرع بمقتضى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وجوب تحقق الصفة 

 من القانون 13والمصلحة لدى رافع الدعوى أمام القضاء المختص، حیث تنص المادة 

لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم یكن له صفة، وله (:على أنهإ .م.إ.ق 08/09 رقم

یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعى أو . ة أو محتملة یقرها القانونمصلحة قائم

، فالملاحظ من خلال نص المادة أن المشرع أوجب تحقق الصفة لدى رافع )المدعى علیه

الدعوى القضائیة بصفة عامة، وللأطراف المعنیة بقرارات سلطات الضبط الاقتصادي 

دعوى إلغاء القرار هذا من جهة، ومن جهة أخرى بصفة خاصة، وذلك بمناسبة مباشرتهم 

نلاحظ أن شرط الصفة من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسه، حتى وإن لم یثرها 

خصوم الدعوى، وقد اختلف الفقه في تحدید الصفة وعلاقتها بالأهلیة، وفي هذا الإطار 

ن هذه الأخیرة تمنح صفة اتجه الأستاذ محیو إلى إدماج الصفة مع الأهلیة، باعتبار أ

التقاضي، وحسب أستاذ محیو یجب أن یتمتع المدعى بصفة اللازمة لرفع الدعوى، أي 

  .3تمتعه بالأهلیة القانونیة للتقاضي، وأن یثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى القضائیة

وفي هذا الصدد على اعتبار أن أهلیة التقاضي مانحة لصفة التقاضي؛ فقد تكون 

الأطراف المعنیة بالقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي أشخاصا معنویة أو 

                                                           
  .399قابة صوریة، المرجع السابق، ص  -1
  داریة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد، جامعة محمد خیضرریم عبید، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإ -2

  .293 ص ،2017بسكرة، مارس 
  .300مالح الزهرة، المرجع السابق، ص  -3
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أشخاصا طبیعیة، فإذا كانت أشخاصا طبیعیة؛ فأهلیة الشخص الطبیعي تكتمل ببلوغ سن 

، أما إذا كانت 1نصوص علیه في القانون المدنيسنة كاملة، طبقا لما هو م 19الرشد 

أشخاصا معنویة؛ فإن أهلیة التقاضي للشخص المعنوي تتوافر بمجرد اكتساب هذا الأخیر 

  . 2الشخصیة المعنویة، إلا أن حق التقاضي لا یمكن تجسیده إلا بواسطة ممثله القانوني

النسبة إلى جانب تحقق شرط الصفة أوجب المشرع تحقق شرط المصلحة بو 

للأطراف المعنیة بهذه القرارات المطلوب إلغاؤها، ولا بأس أن تكون المصلحة قائمة، أو 

محتملة، غیر مخالفة للنظام العام والآداب العامة، حیث أن المصلحة في دعوى الإلغاء 

ذات خصوصیة، من خلال أنها تهدف إلى حمایة مبدأ المشروعیة وسیادة القانون، فهي 

قابة على أعمال الإدارة، أكثر منها وسیلة لدفع الاعتداء الذي وقع على بذلك وسیلة للر 

  .3المدعي

  لإجرائیة المتعلقة بدعوى الإلغاءالقواعد ا: ثانیا

استنادا إلى النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي؛ نلاحظ أن 

یفرض علینا اللجوء إلى المشرع لم یقم بتنظیم الإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء، وهو ما 

الإجراءات القانونیة المقررة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لمعرفة ما هي الشروط 

  .والإجراءات القانونیة التي یجب توافرها في هذا النوع من الدعاوي

  المیعاد والتظلم الإداري المسبق شرط -1

جراءات المدنیة والإداریة حدد المشرع میعاد رفع دعوى الإلغاء ضمن قانون الإ

، وفي الحالة 4أشهر من تاریخ تبلیغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظیمي) 4(بأربعة 

  :التي یرفع فیها تظلما إداریا یحتسب المیعاد كالآتي

                                                           
  . م، السالف الذكر.المتضمن ق 75/58 رقم من الأمر 40المادة : انظر -1
  .م، السالف الذكر.المتضمن ق 75/58 رقم من الأمر 50/3المادة : انظر -2
  .390ة حملاوي، المرجع السابق، ص نجا -3
  .إ، السالف الذكر.م.إ.المتضمن ق 08/09 رقم من القانون 829المادة : انظر -4
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یعد سكوت الإدارة عن الرد خلال مدة شهرین بمثابة رفض له، وفي هذه الحالة یستفید  -

  .المتظلم من شهر ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار، لرفع دعواه أمام مجلس الدولة

وفي حالة رد الإدارة على التظلم؛ فیسري في أجل شهرین من تاریخ تبلیغ الإدارة  -

  .1لوسائل المكتوبةبالرفض، ویثبت التظلم بكافة ا

وتحتسب كل الآجال المنصوص علیها في هذا القانون كاملة، ولا یحسب یوم 

، ویمكن أن تنقطع آجال الطعن في حالة 2التبلیغ أو التبلیغ الرسمي، ویوم انقضاء الأجل

ما إذا تم الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة، أو طلب مساعدة، أو وفاة 

هلیته، أو في حالة القوة القاهرة، أو الحادث المفاجئ، وهذا طبقا لما المدعي، أو تغییر أ

  . 3المتضمن ق،إ،م،إ 08/09 رقم من القانون 832جاء في نص المادة 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم السالف  03/03 رقم إلا أنه بالرجوع إلى الأمر

لف من سلطة ضبط إلى وقوانین الضبط القطاعي؛ نجد أن مواعید الطعن تخت الذكر،

أخرى، ومنها ما یطبق علیها القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات 

 من القانون 22المدنیة والإداریة، حیث یمكن أن نستدل في هذا الخصوص بنص المادة 

  المحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والاتصالات الالكترونیة السالف الذكر 18/04 رقم

أن اختصاص مجلس الدولة للنظر في القرارات الصادرة عن سلط الضبط  وتنص على

 رقم من الأمر 65یكون في أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغها، كما نجد أیضا نص المادة 

المتعلق بالنقد والقرض السالف الذكر، تنص على أنه تكون قرارات مجلس النقد  03/04

ولة خلال ستین یوما ابتداء من نشر القرار والقرض محلا للطعن القضائي أمام مجلس الد

أو تبلیغه حسب الحالة، وما یستشف منه هو عدم تجانس المواعید بشأن الطعون ضد 
                                                           

  .إ، السالف الذكر.م.إ.المتضمن ق 08/09 رقم من القانون 830المادة : انظر-1
  .إ، السالف الذكر.م.إ.المتضمن ق 08/09 رقم من القانون 405المادة : انظر-2
المعدل  22/13من القانون  6أعلاه مسها تعدیل بموجب المادة  832ما یجب أن ننوه له في هذا الخصوص أن نص المادة  -3

تنقطع آجال الطعن في الحالتین : (، حیث أصبحت تنص في هذا الخصوص على أنه08/09رقم والمتمم لأحكام القانون 

وتتوقف آجال الطعن في الحالتین . فاة المدعي أو تغییر أهلیتهو  -2. الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة -1: الآتیتین

  ).القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ - 2. طلب المساعدة القضائیة -1: الآتیتین
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قرارات سلط الضبط الاقتصادي، الأمر الذي ینجرّ عنه التباس ومغالطة لدى الأطراف 

  .1المعنیة

ي بالقرار الإداري أما التظلم الإداري المسبق هو تلك الشكوى التي یقدمها المعن

لدى الجهة المصدرة للقرار، فإذا كان التظلم جوهریا؛ یجب استیفاؤه قبل اللجوء إلى 

؛ أصبح شرط التظلم  إ .م.إ.ن قالمتضم 08/09 رقم القضاء، إلا أنه بعد صدور القانون

منه على  830حیث تنص المادة الإداري جوازیا؛ إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة المصدرة للقرار (:أنه

، وبالتفحص في النصوص القانونیة )أعلاه 829في الأجل المنصوص علیه في المادة 

المؤسسة لسلطات الضبط الاقتصادي؛ نجد أن بعضها نص على ضرورة تقدیم تظلم 

من  87إذ نخص بالذكر في هذه الحالة نص المادة إداري قبل رفع الدعوى أمام القضاء، 

المتعلق بالنقد والقرض، التي تنص على أنه لا یمكن الطعن أمام  03/11 رقم الأمر

إلا   84،85، 82النقد والقرض في المواد  مجلس الدولة في القرارات التي یتخذها مجلس

ي أكثر من عشرة أشهر بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني؛ إلا بعد مض

  .2من تبلیغ رفض الطلب الأول

  القانونیة الخاصة بدعوى الإلغاء الإجراءات -2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي  816و 815طبقا لأحكام المادة 

  :منه؛ فإنه تخضع دعوى الإلغاء إلى شروط خاصة تتمثل في 15تحیلنا إلى المادة 

بعریضة مكتوبة  أو المحاكم الإداریة للاستئناف أمام مجلس الدولةترفع دعوى الإلغاء  -

: البیانات الآتي ذكرها 15، ویجب أن تتضمن حسب المادة 3موقعة ومؤرخة من محام

الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى، اسم ولقب المدعى وموطنه، اسم ولقب (

                                                           
  .393نجاة حملاوي، المرجع السابق، ص  -1
  .245بن بخمة جمال، المرجع السابق، ص  -2
المعدلة والمتممة بموجب المادة  815أصبحت المادة  المتضمن ق،إ،م،إ 08/09 رقم إلا أنه بموجب التعدیل الذي مس القانون -3

  ).ترفع الدعوى أمام المحاكم الإداریة بعریضة ورقیة، أو بالطریق الالكتروني: (على أن تنص 22/13من القانون  6
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ن له، الإشارة إلى تسمیة المدعى علیه وموطنه، فإن لم یكن له موطن؛ فآخر موط

وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي، عرض 

موجز للوقائع والطلبات، ووسائل الإثبات المدعمة للدعوى، الإشارة عند الاقتضاء إلى 

  ).المستندات والوثائق

  .ویشترط لقبول الدعوى تقدیم إیصال یثبت دفع الرسم القضائي -

تقدیم العرائض والمذكرات من قبل محام معتمد لدى مجلس الدولة تحت طائلة عدم  -

قبول الدعوى، وذلك نظرا لخصوصیة المنازعات الإداریة على العموم، ودعوى الإلغاء 

على الخصوص، وذلكیتطلب من الطاعن أن یكون على قدر كاف من الدرایة والعلم 

  .1ا دعواهبمختلف الجوانب القانونیة التي تثیره

تقدیم نسخة أصلیة من القرار المطعون فیه، وهذا تحت طائلة عدم قبول الدعوى ما لم  -

، وتودع لدى أمانة ضبط مجلس الدولة، بحیث یتم تسجیلها في سجل 2یوجد مانع مبرر

خاص حسب ترتیب وروده، ویقید تاریخ ورقم التسجیل على العریضة، وتسدد الرسوم 

  .3لضبط لمحامي المدعى وصلا یبین العملیةالقضائیة ویسلم أمین ا

 اء قرارات سلطات الضبط الاقتصاديأوجه إلغ: الفرع الثاني

تماشیا مع ما سبق ذكره نجد أن المشرع لم یكتف بإقرار الشروط السالفة     

صلاحیة  لهیئة القضائیة الإداریة المختصةه في هذا الخصوص خول لوإنما نجد الذكر

البحث في مدى توافر الشروط الموضوعیة والشكلیة، خاصة بدعوى محل الإلغاء، التي 

قد تصیب القرار الإداري محل الطعن بعد قبوله الطعن شكلا، أي البحث عن مدى 

  .تأسیس الطعن من الناحیة الموضوعیة والشكلیة

                                                           
  .301ریم عبید، المرجع السابق، ص  -1
  .إ، السالف الذكر.م.إ.المتضمن ق 08/09 رقم من القانون 819المادة : انظر -2
  .إ، السالف الذكر.م.إ.المتضمن ق 08/09 رقم من القانون 824، 823، 821المواد : انظر -3
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قة برقابة وعلیه سنحاول من خلال هذا الفرع البحث في أوجه الإلغاء المتعل

  .المشروعیة الخارجیة والداخلیة للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي

  لصادرة عن سلطات الضبط الاقتصاديالعیوب الخارجیة للقرارات ا: أولا

  :وتتعلق بكل من

  عیب عدم الاختصاص -1

وهو العیب الذي یلحق ركن الاختصاص في القرار الإداري في حالة ما إذا ثبت 

ة هذا العمل القانوني من أشخاص غیر مخول لهم قانونا، خاصة وأن صلاحیة ممارس

إصدار القرارات الإداریة تجد مصدرها من قواعد النظام القانوني السائد في الدولة، على 

اختلاف مراتبها ودرجاتها والمتمثلة أساسا في التشریع بكل مستویاته الدستور، والقانون 

عدم القدرة :"الخصوص الأستاذ سلیمان محمد الطماوي بأنه ، إذ عرفه في هذا1والتنظیم

  . 2"على مباشرة عمل قانوني معین، لأن المشرع جعله من سلطة هیئة أو فرد آخر

وقد یتخذ عیب عدم الاختصاص صورتین؛ تتمثل الأولى في عیب عدم 

الاختصاص الجسیم، أو مایسمى باغتصاب السلطة، وتتحقق هذه الصورة في حالة 

قرار من شخص لم یمنحه القانون سلطة إصداره، وهو الأمر الذي یجعل من  صدور

القرار الإداري مخالفا لركن الاختصاص مخالفة جسیمة، لدرجة تفقده صفته الإداریة 

، كأن یتم إصدار 3ویعتبر بذلك باطلا ومعدوما، ویتحول إلى عمل مادي غیر مشروع

رف الولایة أو البلدیة، غیر الجهة التي قرارا رفض الترخیص بالتجمیع الاقتصادي من ط

حددها قانون المنافسة، أما الصورة الثانیة فهي عیب عدم الاختصاص البسیط، وهو أكثر 

  :شیوعا، ویتخذ عدة أشكال منها

                                                           
  .291، ص 2007محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -1
  1996، القاهرة، 07العربي، الكتاب الأول، الطبعة قضاء الإلغاء، دار الفكر  -سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري  -2

  .592ص 
عبد الرحمان مویعدي، عیب عدم الاختصاص في القرار الإداري وأثره عند الحكم في دعوى الإلغاء، مجلة الحقوق والعلوم  -3

  .256، ص 2021، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 04، العدد 14الإنسانیة، المجلد 
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عیب عدم الاختصاص الموضوعي؛ كأنتقوم هیئة إداریة بإصدارقرارلا یدخل ضمن  -

لها، ومثال ذلك صدور قرار من شخص الموضوعات والصلاحیات والمهام المخولة 

  .الرئیس، في حین أنه یدخل في اختصاصات مرؤوسه

عیب عدم الاختصاص الزماني، ویكون ذلك في القرارات الإداریة الصادرة خارج المدة  -

التي حددها القانون، ومثال ذلك صدور قرار من موظف زال اختصاصه نتیجة نقله أو 

  .1إحالته على التقاعد أو فصله

عیب عدم الاختصاص المكاني، ویقصد به تحدید الرقعة الجغرافیة التي یسمح فیها  -

، وهو نادر الحدوث 2للإدارة العامة بممارسة أعمالها فیها، دون الخروج عن حدودها

خاصة وأن جل الهیئات الإداریة تمارس اختصاصاتها طبقا للنطاق المحدد لها، بموجب 

بهذا الشأن، ویتحقق ذلك في حال ما أصدرت الجهة الإداریة  القوانین والتنظیمات المتعلقة

  .3المختصة موضوعیا قرارا خارج نطاق دائرة اختصاصها الإقلیمي الذي حدده القانون لها

  عیب الشكل أو الإجراء -2

، إذ یتضمن مجموعة 4یعد شكل القرار الإداري الإطار الظاهري أو الخارجي له

والإجرائیة التي تعد بمثابة ضمانات لاحترام مشروعیة القرارات من القواعد الشكلیة 

علیها في القانون والتنظیم  الإداریة، فیتحقق هذا العیب عند مخالفة القواعد المنصوص

، إذ 5وتتمثل في الإمضاء أوالمصادقة، أو عدم التبلیغ، أو عدم الإشهار، أو عدم التسبیب

المتعلق  03/03 رقم من الأمر 19/3المادة في هذا الخصوص بنص الرجوع یمكن 

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص (:لمعدل والمتمم التي تنص على أنهبالمنافسة ا

، فمن خلال نص )بالتجمیع، أو یرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة
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ادر عن مجلس المادة یتضح لنا أن التسبیب یعد كأحد الشروط الشكلیة لصحة القرار الص

  .المنافسة القاضي برفض الترخیص بالتجمیع

  العیوب الداخلیة: ثانیا

وهي العیوب التي قد تمس بالأركان الموضوعیة للقرار الإداري، وقد تتخذ 

  :الأشكال الآتي ذكرها

یعرف بأنه الحالة الواقعیة أو القانونیة السابقة على القرار الصادر عن  :عیب السبب -1

الاقتصادي، والدافعة إلى تدخل الإدارة لاتخاذه، فهو بذلك یعتبر المبرر سلطات الضبط 

والسند الخارجي لإصداره، إذ یشترط فیه أن یكون قائما وموجودا وقت اتخاذ القرار 

ومشروعا؛ أي یجب أن یستند قرار هذه السلطات لسبب مادي موجود وصحیح، وأن یكون 

  . 1دولة؛ وإلا كان محلا لدعوى الإلغاءغیر مخالف للنظام القانوني السائد في ال

یقصد بمحل القرار الإداري الأثر القانوني المترتب عن إصدار سلطات  :عیب المحل -2

الضبط الاقتصادي لقراراتها، وهذا ما ینتج عنه من حقوق والتزامات، ویشترط أن یكون 

ا لمبدأ محلا ممكنا، ولیس مستحیلا ومشروعا، ویتحقق عیب المحل إذا جاء مخالف

المشروعیة؛ سواء كانت هذه المخالفة مباشرة للقانون بمعناها الواسع، ومثال ذلك أن یتأكد 

مجلس الدولة أن القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي مشروعة، وألا 

یتعارض مضمونها مع التشریع الجاري العمل به داخل الدولة، أو كان نتیجة لخطأ في 

  .2وني في حالة غموضهتفسیر أو تطبیق قان

یجد هذا الركن تطبیقاته عندما تنحرف الإدارة عن  :عیب إساءة استعمال السلطة -3

استعمال سلطتها لتحقیق أغراض غیر محددة قانونا، ویكون بذلك القرار مشوبا بعیب 

 إساءة استعمال السلطة، عندما یستهدف أغراضا لا تتعلق بمقتضیات المصلحة العامة
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، أي أن هذا العیب یظهر متى باشرت الإدارة 1قاعدة تخصیص الأهدافوخروجها عن 

  .2سلطتها التقدیریة خارج تحقیق المصلحة العامة، وخروجها عن الأهداف المسطرة

مرتبط بأحد العیوب  ضي الإداريوعلیه فإنه یتضح لنا مما سبق ذكره أن القا

إلى مدى مشروعیة المذكورة أعلاه، ومدى توصل المدعي في إثبات ذلك للتوصل 

القرارات الصادرة عن هذه السلطات، وفي هذه الحالة إما أن یصدر مجلس الدولة 

قرارایقضي برفض إلغاء القرار الإداري، ففي هذه الحالة یبقى القرار نافذا على أساس أن 

الطعن لیسله أثر موقف، أما في حالة ما إذا صدر قرار مجلس الدولة قاضیا بإلغاء 

  .3ك یعني أن له حجیة مطلقة تسري على الجمیع وبأثر رجعيالقرار؛ فذل
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  خلاصة الباب الثاني

خص المشرع مسألة حمایة المنافسة بالعدید من الهیئات بعدما رافق تبني سیاسة 

إنشاء هیئات قادرة على تأطیر السوق و لتنظیم، هذا النظام انسحاب الدولة من التسییر وا

والسهر على هذا الانفتاح، والوقوف ضد أي ممارسات من شأنها الإخلال والمساس 

تخضع لأي سلطة وصائیة أو بالمنافسة یصطلح علیها بالسلطات الإداریة المستقلة، لا 

واء كان ذلك تتمتع بامتیازات السلطة العامة في ممارسة مهامها، تتمتع باستقلالیة سإداریة 

في جانبها العضوي أو الوظیفي، تضم كفاءات في المجال الاقتصادي والمالي و 

المحاسبة، تتكفل بحمایة النظام العام التنافسي في الإطار القانوني المحدد لها، یأتي على 

رأسها مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط أفقي على السوق ككل، تعمل بجانبه سلطات 

حمایة المنافسة في القطاعات التي تم رفع الاحتكار عنها، إلا أن هذا  ضبط قطاعي على

لم یمنع تدخل الهیئات التقلیدیة التابعة لوزارة التجارة؛ سواء مدیریة المنافسة على مستوى 

  .الوزارة، أو المدیریات الجهویة أو الولائیة

ة، نظرا قص اختصاص الهیئات القضائینلكن وجود هذه الهیئات الإداریة لم ی 

للدور الهام والفعال في مسألة ضمان حمایة المنافسة، وحمایة مصالح المؤسسات الفاعلة 

في السوق، التي نجدها تتأرجح بین تدخل القاضي العادي فیما یخص قرارات مجلس 

 تدخلو المنافسة بخصوص الممارسات المقیدة للمنافسة، ودعاوي الإبطال والتعویض، 

  .ات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصاديالقاضي الإداري في قرار 
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وختاما لهذه الدراسة یمكن القول أن المشرع انتهج نهجا سلیما لتنظیم إملاءات 

نظام اقتصاد السوق المعتمد من طرف الدولة بما یتكیف وقواعد سیاسة الانفتاح 

، التي تستدعي وجود آلیات وأدوات ضروریة ولازمة لضبط المعاملات الاقتصادي

على  قائم والعالمیة على نحو یخدم الاقتصاد الوطنيملاحقة التطورات الاقتصادیة و 

المنافسة الحرة، باعتبارها ركنا أساسیا من أركان اقتصاد السوق، وعنصرا فعّالا فیه لتنظیم 

، في حدود ما یقضي به القانون، وفي واستقرار الأوضاع الاقتصادیة حقلها الاقتصادي

 .جارةإطار ما تملیه العادات والأعراف السائدة في الت

وهو ما تأكد من خلال تفعیل المرحلة الحالیة إلى جانب انسحاب الدولة من 

التسییر والتنظیم، وتجسید هذا التحول على أرض الواقع، وإعطاء قفزة نوعیة لإرساء 

، ویظهر ذلك وفقا لأسس سلیمة ونزیهة ومشروعة تركیبة هذا النظام على كل المستویات

بموجب  إصدار قانون المنافسةب والتشریعیة الكفیلة الإصلاحات الاقتصادیة من خلال

وتحدید الذي جاء لوضع أسس قانونیة لحمایة المنافسة، وتنظیمها  95/06 رقم الأمر

ومن هنا أظهرت الدولة  وسیر قواعده، وأحد أهم مظاهر التنظیم الحر للاقتصاد قواعدها،

الجزائریة اهتمامها بقواعد المنافسة لیتدخل المشرع الجزائري مرة أخرى ویلغي عمل بأحكام 

المتعلق  03/03 رقم بموجب الأمربق نتیجة لعدة أسباب تم ذكرها سابقا، الأمر السا

جاء  ، الذي10/05، والقانون رقم 08/12المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  بالمنافسة

، مع بعض الإثراءات في خدمة للسوق وحمایة للمنافسة بسیاق قانوني مختلف عن سابقه

  أكثر مطابقة مع متطلبات السوق الوطنیة، وكذا التشریعات الدولیة الإطار التشریعي

قمعي واستبداله وتجاوزه في ذلك الطابع ال وفتح مجال للتنظیم في مجال المنافسة،

خصوصا في مجال الأسعار، وعدم استقرار  تقرار السوق،ن اسوضما لائمبمكانیزمات تت

اظ على القدرة الشرائیة والحف السوق الداخلي، ومكافحة المضاربة بجمیع أشكالها

، لتفادي سیطرة أحد المتعاملین الاقتصادیین بشكل تعسفي مما قد یؤثر ذلك للمستهلك

  على مبدأ حریة المنافسة 
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المشرع وضع العدید من الضوابط القانونیة لخلق وتبعا لهذه الحمایة اقتضى من 

وضبط السوق الاقتصادیة، التي یتواجد فیها الأعوان  بیئة قائمة على المنافسة

الآلیات والأدوات القانونیة المستعملة لحمایة  ن من خلالیوهو ما یتب الاقتصادیون

ومساسها بالسوق  نظرا لخطورتها ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسةمن أي  المنافسة

والتي نجدها تتمثل في كل من الحظر النسبي والمطلق ، وباستقرار المعاملات التجاریة

كإجراء وقائي الهدف منه تنظیم التجمیعات الاقتصادیة بشكل وكذا الترخیص المسبق 

 رقم أضف إلى ذلك الاستثناءات التي تضمنها الأمر  یجعلها لا تمس بقواعد المنافسة،

وهو  بخصوص العدید من الممارسات محل الحظر النسبي، ،المتعلق بالمنافسة 03/03

ما یؤكد أن التنظیم القانوني لأحكام قانون المنافسة لا یهدف فقط لمواجهة الممارسات 

 وحمایة النظام العام الاقتصادي ل هو في خدمة الأهداف الاقتصادیةالمقیدة للمنافسة، ب

   .العامة تعلو على المصالح الخاصة على اعتبار أن المصلحة

ولمسایرة هذه التطورات، وتوسع المنافسة في العدید من القطاعات؛ عزز المشرع 

التي كان لها دور  مجال حمایتها في العدید من القوانین، نجد من بینها الاتفاقیات الدولیة

صفقات العمومیة ، وقانون الممارسات التجاریة، وقانون الفعال في مجال حمایة المنافسة

وكذا قوانین الضبط القطاعي التي تهدف إلى تنظیم وحمایة المنافسة في مختلف 

  .القطاعات التي تم فتحها على المنافسة كضرورة حتمیة یفرضها منطق اقتصاد السوق

أما في الجانب المؤسساتي نجد أنه استحدث العدید من الهیئات الإداریة في ظل 

نجد من بین هذه الهیئات ، ز على امتیازات السلطة العامةتحو الانفتاح الاقتصادي، 

مجلس المنافسة باعتباره سلطة ضبط عام، وأهم جهاز یسهر على حمایة المنافسة في 

، تعمل بجانبه سلطات إداریة اصطلح خول له المشرع العدید من الصلاحیات السوق ككل

علیها بمصطلح هیئات الضبط القطاعي، في إطار السیاسة الجدیدة التي تقوم على 

تحریر السوق، ورفع الاحتكار على المرافق العامة، أوكلت لها مهمة ضبط وحمایة 

ل إلى المنافسة في قطاع محدد لضبط المرحلة الانتقالیة، ومرافقة المتعامل التاریخي للدخو 
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السوق التنافسیة، إلا أن هذا لم یمنع من منح بعض الصلاحیات للمصالح الإداریة على 

مستوى وزارة التجارة؛ لمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة، وهو ما تجسد على أرض 

  .الواقع في العدید من الخرجات المیدانیة لهذه المصالح

ام الهیئات القضائیة، نظرا ولضمان تطبیق هذه الحمایة عمد المشرع إلى إقح

لمحدودیة سلطات الضبط الاقتصادي، تتدخل كل جهة حسب اختصاص الممنوح لها 

وفقا لما تقتضیه ضروریات اقتصاد السوق، وما أقره لها قانون المنافسة، والقوانین 

المجسدة للضبط القطاعي، ویظهر ذلك من خلال منح الهیئات القضائیة العادیة العدید 

، منها النظر في الطعون المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم طبقا للأمر حیاتمن الصلا

المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، فیما یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة، وكذا 

النظر في دعوى التعویض والإبطال، في حین یختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون 

  .المقدمة ضد قرارات سلطات الضبط الاقتصادي

وبناء على ما سبق ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع؛ توصلنا إلى مجموعة من 

  :نتائج یمكن ذكرها على النحو الآتي

إن المشرع الجزائري وُفِّق في تنظیم حمایة المنافسة، وهو ما تأكد من خلال إحاطة  -

لقانون  المنافسة بأطر قانونیة فعالة، جسّدت حمایتها، ویظهر لنا ذلك من خلال إصداره

  .المنافسة الذي یعتبر الحجر الأساس لتركیبة اقتصاد السوق

تكریس العدید من الآلیات القانونیة الناجعة لتحقیق حمایة المنافسة، إذ نجد في هذا  -

الخصوص حظرا لأي ممارسات مقیدة من شأنها الإخلال بها، وكذا إخضاع التجمیعات 

  .الاقتصادیة للرقابة المسبقة

 المتعلق بالمنافسة 03/03 رقم اعد الموضوعیة لحمایة المنافسة بین الأمرتشتت القو  -

  .المتعلق بالممارسات التجاریة 04/02والقانون 

عدم اكتفاء المشرع بصیاغة أحكام موضوعیة تنظم وتحمي المنافسة، وإنما سعى  -

جاهدا لاستحداث العدید من سلطات الضبط الاقتصادي، مهمتها حمایة المنافسة في ظل 
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الانفتاح الاقتصادي، خاصة بعد توسع المنافسة في العدید من المجالات، نجد من بینها 

  .ممیزة، وخصّه بالحمایة الأفقیة للسوق ككل مجلس المنافسة الذي خوله بتشكیلة

تفعیل دور سلطات الضبط القطاعیة في مجال حمایة المنافسة في القطاعات التي تم  -

  .رفع الاحتكار عنها

لا یتماشى مع معطیات الواقع  وهذا ،من دور القاضي الجزائي تقلیص المشرع -

  .الحالي الاقتصادي

  .الفاعلین الاقتصادیین في السوقغیاب الثقافة القانونیة لدى  -

الذي نتج عنه قلة الأمر ، 2013سنة إلى غایة مجلس المنافسة تأخر تفعیل دور  -

  .الخرجات المیدانیة، والقرارات في مجال حمایة المنافسة

مبدأ تدرج القوانین في عدم احترام نجد من بینها ، من إشكالات القانونیة یدعدالوجود  -

ص للجهات القضائیة في مجال حمایة المنافسة، سواء تعلق الأمر مسألة منح الاختصا

  .بجهات القضاء العادي أو مجلس الدولة

  .عدم وضوح العلاقة التي تربط بین سلطات الضبط الاقتصادي -

  . المنافسة وهیئات الضبط القطاعي تداخل اختصاص فیما بین مجلس -

والامتناع عن تجسیدها على أرض  سلطات الضبط القطاعي دم تنصیب العدید منع -

  .وفتحها على المنافسة رغم تحریر مختلف القطاعات الواقع،

  :التالیة قتراحاتلاوعلیه توصلنا إلى ا

لسد  المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، 03/03 رقم إعادة النظر في الأمرضرورة  -

قانونیة التي جاءت القانونیة ورفع لبس عن العدید من نصوصه ال نقائصالعدید من ال

  .مبهمة في كثیر من الأحیان

قانون المنافسة وقانون الممارسات التجاریة لضمان رقابة أفضل للنشاط  دمجامكانیة  -

  .   الاقتصادي
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عزیز استقلالیة سلطات الضبط الاقتصادي بما یكفل حمایة النظام العام الاقتصادي ت -

  .في الدولة

في ظل المستجدات التي تشهدها الساحة  تفعیل دور مجلس المنافسة خاصة -

  .تابعة له محلیةفروع  الاقتصادیة الجزائریة وخلق

التنسیق بین الهیئات المكلفة بتوفیر حمایة المنافسة من خلال إبرام اتفاقیات تسهل  -

  .عملهم في هذا المجال

فتح ورشات نشر الثقافة القانونیة من خلال التنسیق بین الهیئات العلمیة الأكادیمیة و  -

قانونیة، وكذا إشراك وسائل الإعلام من خلال تنظیم ملتقیات دوریة في مجال المنافسة 

  .بما یتماشى والتحولات الاقتصادیة

إعادة النظر في النصوص القانونیة المنظمة لدور الهیئات القضائیة في مجال حمایة  -

تعدیل الذي مس والا یتواءم المنافسة وفقا لمبدأ التدرج القوانین، وتبسیط الإجراءات بم

  . قانون إجراءات المدنیة والإداریة

  .تكوین قضاة مختضین للنظر ومتابعة القضایا المتعلقة بالمنافسة -

القاضي الجزائي في مجال حمایة المنافسة وفقا لما تقتضیه  دورإعادة إقحام  -

وما تشهده الساحة الاقتصادیة في ظل الظروف الراهنة وتورط  ضروریات اقتصاد السوق

، خاصة بعد العدید من المتعاملین الاقتصادیین في ززعزعة النظام والأمنى الاقتصادي

  . المتعلق بالمضاربة غیر المشروعة 15/21صدور القانون 
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  قائمة المصادر: أولا

  .القرآن الكریم، بروایة ورش عن نافع -

 الدساتیر -أ

تعدیل ب، المتعلق 1989فیفري  28المؤرخ في  89/18المرسوم الرئاسي رقم ـــــ 1

  . 1989مارس  1، الصادرة في 09، العدد الجریدة الرسمیةالدستور، 

، المتعلق بإصدار نص 1996دیسمبر  7المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم  -2

، الجریدة الرسمیة، العدد 1996نوفمبر  28تعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء 

  .1996لسنة  76

مارس  06الموافق ل  1473جمادى الأولى  26المؤرخ في  16/01القانون رقم  -3

المؤرخة في جمادى  14لدستوري، الجریدة الرسمیة، العدد ، المتضمن التعدیل ا2016

  .2016مارس  07الموافق ل  1437الأولى 

التعدیل ، المتعلق ب2020دیسمبر  30المؤرخ في  20/442المرسوم الرئاسي رقم ـــــ 4

  .2020دیسمبر  30، الصادر بتاریخ 82، العدد الجریدة الرسمیة ،ريالدستو 

  والمراسیم التشریعیةر والقوانین الأوام - ب

 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر  -1

 1395رمضان  24المؤرخة في  78المتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1975سبتمبر  30الموافق ل 

 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59الأمر  -2

 24المؤرخة في  78المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 

  .1975سبتمبر  30الموافق ل  1395رمضان 

جمادى الأولى  22الموافق ل  1988ینایر  12المؤرخ في  01/88القانون رقم  -3

الرسمیة  ، المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، الجریدة1408

  .1988لسنة  2العدد 
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 1989جویلیة   5الموافق ل  1409المؤرخ في ذي الحجة  89/12القانون رقم  -4

 19الموافق ل  1409ذي الحجة  16، المؤرخة في 29، الجریدة الرسمیة العدد )الملغى(

  .1989جویلیة 

الجریدة  ، المتعلق بالنقد والقرض،1990أفریل  14المؤرخ في  90/11القانون رقم  -5

غشت، المتعلق بالنقد  26المؤرخ في  03/11، المعدل والمتمم بالأمر  16الرسمیة العدد 

 26المؤرخ في  10/04، المعدل والمتمم بالأمر رقم 52والقرض، الجریدة الرسمیة، العدد 

  . 2010سبتمبر  1، الصادرة بتاریخ 50، الجریدة الرسمیة، العدد 2010أوت 

ماي  23المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المؤرخ في  93/10رقم  المرسوم التشریعي -6

المؤرخ في  03/04، المعدل والمتمم بموجب القانون 11، الجریدة الرسمیة، العدد 1993

  . 2003، لسنة 14، الجریدة الرسمیة، العدد 17/02/2003

 5لمؤرخ في ، المتعلق بترقیة الاستثمارات، ا)الملغى(93/12المرسوم التشریعي رقم  -7

  .64، الجریدة الرسمیة، العدد 1993أكتوبر 

، المتعلق 1995ینایر  25الموافق ل  1425شعبان  23المؤرخ في  95/06الأمر  -8

الموافق  1415رمضان  22، المؤرخة في 09، الجریدة الرسمیة، العدد )الملغى(بالمنافسة

  .1995فبرایر 22ل 

، المتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة 1995جانفي  25المؤرخ في  95/07القانون  -9

، الجریدة 2006فیفري  20المؤرخ في  06/04، المعدل والمتمم بالقانون رقم 13العدد 

أوت المتضمن قانون المالیة التكمیلي  26المؤرخ في  10/01، والأمر 15الرسمیة رقم 

  .2010لسنة 

قواعد التي تحكم الصناعة ، المحدد لل1996ینایر  10المؤرخ في  96/11الأمر  -10

  .03التقلیدیة والحرف، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المحدد للنظام 1996جانفي  17المؤرخ في  96/44المرسوم الرئاسي رقم  -11

  . 5الداخلي لمجلس المنافسة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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باختصاصات ، المتعلق 1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -12

، المعدل والمتمم بالقانون 37مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، العدد 

، الصادرة 43، الجریدة الرسمیة، العدد 26/07/2011، المؤرخ في 11/13العضوي رقم 

  .03/08/2011ب 

، المحدد للقواعد 2003أوت 5المؤرخ في ) الملغى( 2000/03القانون رقم  -13

، الصادرة 48ى البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة الجریدة الرسمیة، العدد المطبقة عل

  . 2000أوت  6بتاریخ 

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغز 2002فیفري  5المؤرخ في  02/01القانون رقم  -14

  .2008، الصادرة سنة 08عن طریق القنوات، الجریدة الرسمیة، رقم 

 2003یولیو  19الموافق ل  1424في جمادى الأولى  المؤرخ 03/03 رقم الأمر -15

 20، الصادرة بتاریخ 43المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المعدل والمتمم بموجب القانون 2003یولیو  20الموافق ل  1424جمادى الأولى 

، الجریدة  2008یونیو 25الموافق ل  1429جمادى الثانیة  21المؤرخ في  08/12

، والمعدل والمتمم أیضا بالقانون 2008یولیو  2، الصادرة بتاریخ 36الرسمیة، العدد 

، الجریدة الرسمیة 2010غشت  15الموافق ل  1431رمضان  5المؤرخ في  10/05

  .2010غشت  18الموافق ل  1431رمضان  8، الصادرة بتاریخ 46العدد 

، المتعلق بالقواعد العامة 2003ویلیة ج 19المؤرخ في  03/04 رقم القانون -16

، المعدل 41المطبقة على عملیات الاستیراد للبضائع وتصدیرها، الجریدة الرسمیة، العدد 

یولیو، الجریدة الرسمیة،  15المؤرخ في  15/15والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .43العدد

بالعلامات، الجریدة  ، المتعلق2003جویلیة 19المؤرخ في  03/06 رقم الأمر -17

  .2003جویلیة  23، الصادرة بتاریخ 44الرسمیة العدد 
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، المتعلق ببرأة الاختراع، الجریدة 2003جویلیة  19المؤرخ في  03/07 رقم الأمر -18

  .2003جویلیة  23، المؤرخة في 44الرسمیة، العدد 

سة ، المتعلق بشروط ممار 2004أوت  14المؤرخ في  04/08 رقم القانون -19

، المعدل 2004أوت  18، المؤرخة في 52اریة، الجریدة الرسمیة، العدد الأنشطة التج

  .یونیو 18المؤرخ في  18/08والمتمم بموجب القانون 

یونیو  23الموافق ل  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  04/02 رقم القانون -20

 41، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجاریة، الجریدة الرسمیة، العدد 2004

، المعدل والمتمم  2004یونیو  27الموافق ل  1425جمادى الأولى  9الصادرة بتاریخ 

، الصادرة 46الجریدة الرسمیة، العدد أوت،  15المؤرخ في  06/10 رقم بموجب القانون

  .18/08/2010بتاریخ 

، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، الجریدة الرسمیة، العدد 06/01القانون رقم  -21

أوت  26المؤرخ في  10/05، المعدل والمتمم بالأمر 2006مارس  8، الصادرة في 14

  .2010سبتمبر  1خ ، الصادرة بتاری50، الجریدة الرسمیة، العدد 2010

، المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09 رقم القانون -22

  .2008، لسنة 21المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 

 2009فیفري  25الموافق ل  1430صفر  29، المؤرخ في 09/03 رقم القانون -23

 11، الصادرة بتاریخ 15الرسمیة، العدد المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، الجریدة

  .2009مارس  8الموافق ل  1430ربیع الأول 

ینایر  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ في  12/05القانون العضوي رقم  -24

 1433صفر  21، الصادرة بتاریخ 02، المتعلق بالإعلام، الجریدة الرسمیة، العدد 2012

  . 2012ینایر  15الموافق ل 
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 2012ینایر  12الموافق ل  1433صفر  18المؤرخ في  12/06قانون رقم ال -25

 1433صفر  21، الصادرة بتاریخ 02المتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2012ینایر  15الموافق ل 

، المتعلق بالقواعد العامة للبرید 2018ماي  10المؤرخ في  18/04 رقم القانون -26

، .2018ماي  13، الصادرة بتاریخ 27والاتصالات الالكترونیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

فبرایر  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09یعدل ویتمم القانون 

، 48ریة، الجریدة الرسمیة، العدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإدا2008

  .2022یولیو  17الموافق ل  1443ذي الحجة  18الصادرة بتاریخ 

ة المضاربة ، المتعلق بمكافح2021دیسمبر  28المؤرخ في  21/15 رقم القانون -27

   .2021دیسمبر  29، الصادرة بتاریخ 99، العدد الجریدة الرسمیة غیر المشروعة،

، یعدل ویتمم القانون 2022جوان  9المؤرخ في  22/11العضوي رقم القانون ـ ــــ28

، المتعلق بتنظیم مجلس الدولة وسیره 1998مایو  30المؤرخ في  98/01العضوي رقم 

  .2022لسنة  41، العدد ، الجریدة الرسمیةواختصاصاته

یولیو  12الموافق  1443ذي الحجة عام  13المؤرخ في  22/13القانون رقم ــــ 29

 25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09، یعدل ویتمم القانون 2022

 48، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة، العدد 2008فبرایر 

  .2022یولیو  17الموافق ل  1443ذي الحجة  18الصادرة بتاریخ 

  القرارات والمراسیم التنفیذیة -ج

، المتعلق برقابة الجودة 1990جانفي  30المؤرخ في  90/39التنفیذي رقم المرسوم ــــ 1

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 54وقمع الغش، الجریدة الرسمیة، العدد 

ش، =، المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغض2001أكتوبر  16المؤرخ في  01/315

  .61الجریدة الرسمیة، العدد 
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، المحدد 2000أكتوبر  14المؤرخ في ) الملغى(2000/14رقم  المرسوم التنفیذي -2

للمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذلك المقاییس الموصوفة 

أكتوبر  18، الصادرة بتاریخ 61بالتعسف في وضعیة الهیمنة، الجریدة الرسمیة، العدد 

2000.  

دیسمبر  21الموافق ل  1423شوال  17المؤرخ في  02/253المرسوم التنفیذي رقم  -3

، الصادرة بتاریخ 85، المتضمن صلاحیات وزیر التجارة، الجریدة الرسمیة، العدد 2002

  .2002دیسمبر 22

دیسمبر  21الموافق ل 1423شوال  17المؤرخ في  02/254المرسوم التنفیذي  -4

 85ة الرسمیة، العدد ، المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة، الجرید2002

، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 2002دیسمبر  22الصادرة بتاریخ 

 ، الجریدة الرسمیة2008غشت  19الموافق ل  1429شعبان  17المؤرخ في  08/266

، المعدل والمتمم أیضا بموجب المرسوم 2008غشت  24، الصادرة بتاریخ 48العدد 

، 2014ینایر  21الموافق ل  1435ربیع الأول  19مؤرخ في ال 14/18التنفیذي رقم 

  .2014ینایر  26، الصادرة بتاریخ 04الجریدة الرسمیة، العدد 

، المحدد لشروط 2003دیسمبر  13المؤرخ في  03/481المرسوم التنفیذي رقم  -5

  .12ممارسة الصید البحري وكیفیاتها، الجریدة الرسمیة، العدد 

، المحدد لشروط 2005دیسمبر  10المؤرخ في  05/467رقم  المرسوم التنفیذي -6

  .80مراقبة المنتوجات المستوردة للبضائع وتصدیرها، الجریدة الرسمیة، العدد 

ینایر  20، الموافق ل 1432صفر  15المؤرخ في  11/09المرسوم التنفیذي رقم  -7

ملها، الجریدة ، المتضمن المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وع2011

  .2011ینایر  23، الصادرة بتاریخ 04الرسمیة، العدد 
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، المحدد لنظام أجور 2012ماي 6المؤرخ في  12/204المرسوم التنفیذي رقم  -8

، الصادرة 29أعضاء مجلس المنافسة والأمین العام والمقررون، الجریدة الرسمیة، العدد 

  .2012ماي  13بتاریخ 

، المعدل والمتمم للمرسوم 2015مارس  8المؤرخ في  15/79 المرسوم التنفیذي رقم -9

یولیو  10المحدد لتنظیم مجلس المنافسة وسیره، المؤرخ في  11/241التنفیذي رقم 

  .2015مارس  11، الصادرة بتاریخ 13، الجریدة الرسمیة، العدد 2010

، یحدد تنظیم مدیریات مجلس 2016فیفري  7القرار الوزاري المشترك في المؤرخ  -10

  .2016جوان  5، الصادر في 33المنافسة في مصالح، الجریدة الرسمیة، العدد 

  قائمة المراجع: ثانیا

  الكتب -1

  الكتب العامة -أ

لتوزیع، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، دار الهومة للنشر وا -1

  .2017الجزء الثاني، الطبعة السادسة، الجزائر، 

جمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم إبن منصور الأنصاري الإفریقي المصري،  -2

  .2003لسان العرب، دار الكتب العلمیة، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، بیروت، 

، دار العلوم للنشر )مصادر الالتزام(دربال عبد الرزاق، النظریة العامة للالتزام -3

  .2004والتوزیع، دون طبعة، عنابة، 

مصادر  -النظریة العامة للالتزامات (محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني ــ4

  .1992، دار الهدى، الجزء الأول، الطبعة الأولى، الجزائر، )الالتزام

  .2007محمد الصغیر بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -5

نادیة فضیل، الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، بیت الأفكار للنشر، الطبعة  -6

  .2021، )الجزائر(الأولى، الدار البیضاء
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لجدیدة عبید سلیمة، المنظمة العالمیة للتجارة في الجزائر، دار الجامعة ا -7

  .2019للنشروالتوزیع، الإسكندریة، 

عجة الجیلالي، التجربة الجزائریة في تنظیم التجارة الخارجیة من احتكار الدولة إلى  -8

  .2007الخواص، دار الخلدونیة، الجزائر 

 رقم عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي -9

  .2017للنشر والتوزیع، الجزائر، ، القسم الأول، دار جسور15/247

دراسة (عمار بوضیاف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  -10

  .2019، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،)تشریعیة وقضائیة وفقهیة

عمار عوابدي، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري، دار الهومة للنشر  -11

 .2007الثانیة، الجزائر، والتوزیع، الطبعة 

سلیمان محمد الطماوي، القضاء الإداري ــ قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي،  -12

  .1996، القاهرة، 07الكتاب الأول، الطبعة 

  الكتب المتخصصة - ب
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  :الملخص 

تعتبر المنافسة من المبادئ الأساسیة التي تبنى علیها اقتصادیات الدول، وبما أن الجزائر من الدول التي تبنت نظام 

اقتصاد السوق عمدت إلى تشریع توجهاتها القائمة على تعزیز مبدأ حریة التجارة والصناعة ویظهر ذلك من خلال تسطیرها 

ما یتبین في وضعها لإطار قانوني عام للمنافسة، الذي تمیز بالعدید من الضوابط والآلیات  لأطر قانونیة واضحة المعالم وهو

ونظرا لتوسع المنافسة في العدید من القطاعات نجد في هذا  الاقتصادیة في الجزائر، القانونیة لحمایة اللعبة التنافسیة

 رقم الممارسات التجاریةب المتعلق قانونالمر بالخصوص أن المشرع خص حمایتها بالعدید من القوانین، سواء تعلق الأ

كما نجده في هذا الشأن استحدث والاتفاقیات الدولیة،  ومیة، وكذا قوانین الضبط القطاعي، أو قانون الصفقات العم04/02

ولة، لها ح الاقتصادي غیر مألوفة في النظام المؤسساتي للدولأول مرة العدید من هیئات الضبط الاقتصادي في ظل الانفتا

   مهمة ضبط وحمایة المنافسة في مختلف القطاعات التي انسحبت منها الدولة، تعمل بجانبها هیئات إداریة تقلیدیة

وحفاظا على مبدأ المشروعیة خول المشرع للهیئات القضائیة العدید من الصلاحیات في مجال حمایة المنافسة، وذلك بهدف 

  .  الإداریة والهیئات القضائیة إحداث نوع من التكامل ما بین الهیئات

     Summary: 

Competition is considered one of the basic principles on which the economies of countries are built, and 

since Algeria is one of the countries that have adopted the market economy system, it has proceeded to 

legislate its orientations based on strengthening the principle of freedom of trade and industry , which 

was characterized by many legal controls and mechanisms to protect the economic competitive game in 

Algeria, and given the expansion of competition in many sectors, we find in this regard that the legislator 

singled out its protection with many laws, whether it is related to the law related to commercial practices 

No. 02/04, or the law of public procurement As well as sect oral control laws and international agreements; 

 We also find in this regard that many economic control bodies were created for the first time in light of 

the economic openness that are unfamiliar in the institutional system of the state. They have the task of 

controlling and protecting competition in the various sectors from which the state has withdrawn 

Traditional administrative bodies work alongside them, and in order to preserve the principle of legality, 

the legislator authorized the bodies. The judiciary has many powers in the field of competition protection, 

with the aim of creating a kind of integration between administrative bodies and judicial bodies. 
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